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بس مأك الرجن الرحيم 


الحمد لله الذي حص ذاته العليّة بالتفرد دون الخلائق الكونيّة والسماويّة» وخص عباده بنور العقل 
والعرفان » فهداهم بجوده إلى معرفة نور وجوده وظهور شهوده في مقام العرفان ومرام الإحسان. 
مجعد قا دوين لتر رطا معاون كلهم [ذرا لل لقا كنيو ا لعو باظايفة ليلقتو ارين فد و عن 
مطلق الإدراك » وتكلفت بالفهم والنفي والإثبات. 

والضاخة و التساقه لكان الالكبزلان غلن سيدةا و نكا دوو له كوف وا صجابة الفجاف» إلى يود 
القيام» وعلى أتباعه خلاصة أهل الأديان. 

بادئ ذي بدء لا بد وأن أستهل الكلام بالشكر والثناء على من كان لهم الفضل بعد الله تعالى في إتمام 
هذا الأمر , بأن أقدّم حالص شكري وعظيم امتنانى إلى أسرةٍ جامعة أمَّ درمان الإسلامية » وأسرةٍ 
مجمع النور الإسلامي على ابتعاثي لدراسة مرحلة الماحستير في أصول الفقه الإسلامي. 

كما وأتقدم بحزيل الشكر » وصادق العرفان لفضيلة أستاذي الدكتور محمد الحسن البغا » الذي تكرم 
علي بقبول الإشراف على رسال هذه » فشملئ بعطفه ورعايته السابغة» إذ فتح لي قلبه وعقله 
فكان لتوحيهاته السديدة وإرشاداته القيّمة أكبر الأثر في إعداد هذه الرسالة على هذه الصورة » 
تجران )د تصن انر المضى اكه قزرو ليون عر يذ الا شمر لرايي الل نا السو الع 


إليه. 


كما أتقدم بوافر الشكر» وجزيل العرفان» وحالص التقدير إلى السادة رئيس وأعضاء لحنة المناقشة 
على ما سيتفضلون به من توحيهات سديدة تغيئ هذه الرسالة » وتوصلها إلى الوجه الأكمل إن شاء 
. 2 ع ع 7 ع 

الله تعالى » داعيا العلي القدير أن ينفعئ بهم » وأن يحفظهم ذحرا للعلم وأهله. 

وبعد: 

عنوان هذا البحث (اعتبارٌ العقل ودلالتُهُ في إثباتب حجيّة مصادر التشريع) 

قصدت فيه توضيحا لدور العقل كأداةٍ مستخدمة في إثبات قطعيّة الأصول الفقهيّة وحجيّتها في 
استنباط الأحكام. 

منتهجا في ذلك مسلك علم التكشيف والذي يقوم على جمع ما تفرق من مادةٍ علميّة في مراحع شى 
ووضعها في مؤلفي واحد, وهيكلة ذلك بطريقةٍ منهجيةٍ حديثة يسهل من حلاها الوصول إلى ما 


وله لئام نط الا ميو ل ني قط باعل قروو فطل زرأ صنو ىادوت قا وراقادينا قبناا افو د اله 
المنهج العقلي السليم. 

ولم يقتصر البحث على التكشيف لما ورد من آراء وأفكار » بل كان الحهدٌ معنيًا بتقديمها وفق 

ءِ ٍِ اا د 

أسلوب منهجي علمي يرتقي في درجات الوضوح والبيان الفكري. 

لذا مهدت هذه الدراسة بقاعدةٍ منطقيّةٍ أساسيّةٍ تنطلق منها » وذلك بوضع تصوّر واضح وشامل 
حول العقل وقواعده ومنهج عملياته في التصوّر و تشريع الأحكام, وبيان دلالته وأثرها في الأصول 
تلت هذه القاعدة عند بيان طرق العقل في إصداره للحكم وفق مسلك الدلالة العقلية ومسلك 
الدلالة المنطقيّة» والحديث عن القواعد العقليّة الى ينتهجها العقل في عملياته الفكرية من قواعد بديهية 
وكواغ ل متضيكلة ويران أعنل أهذه القواعن وسععها فيرة فكل ذلك شموعة عورا مناسا العف 
المنطقى في دراسة حجية المصادر التشريعية المعتبرة. 


حا وإن أشرة بوذم الزسالة وال بغلاةا تقاطل» ف أهري]: 


وت دول مفهوم منطقيّ أصولي حول حقيقة العقل» وبحالاته» وقواعده» ومدى إمكانية التعامل 
من لاله 'فيما: خض الحاني التشريي .. 

؟- تحديدٌ المنهج العقلي وآلياته وفق المنهج الأصوليء واعتبار أدلته عند العلماء الأصوليين في 
باك الأضول الشرعية, 

- تحديدٌ القواعدٍ والموازين العقليّة الى يستند إليها العقل في إصداره للأحكام» وتبئ المواقف 
والنتائج منها »ومعرفة مستوياته المعرفية المعتمدة لديه في إطار الدائرة التشريعية. 

4- العقل أداة فهم واستنباطر وإثباتو » لا أداةَ تشريع مستقلةٍ للأحكام. 

0006 الآراء المنطقيّة والفكريّة لدى العلماء الأصوليين فيما يخصّ هذا الجانب» المنثورة في 
كتبهم » ووضعها في كتاب خاص يسهل على طالب هذا الفن الوصول إليها. 


- ولقد حرجت هذه الرسالة بنتائج متعددة لعل من أهمها: 


ل 


-١‏ إفرادُ المسلك العقلي ومنهجه - ضمن إطار العلم الأصولي- في بحث منهجي مستقل» 
يسهل فيه على طالب هذا العلم الوصول إليه والفهم له. 

أت . الويط لعل للتوارن قيما اشتهله هذا البيحت مي مفردانق عتثر لابين غلم" اللنطق 
والأصولء بآليّة التوضيح والتدسيق المهادف إلى إيجاد تصوّر شامل ومتكامل » قائم على 


التأصيل المنطقي لماهيّة العقل وبمحالاته وبيان قواعده » وكيفيّة تفعيل ذلك في المباحث 
الأصوليّة. 

*- بان الدلالة العقليّة وأثرها وفقَ منهج علماء الأصول» وذلك بعد التقددم هذه الدراسة 
مريت شام اعد وترعدة في التصوّر والتحكيم. 

0-4 عملت على وضع تقسيم منطقي لآليّةِ عمل العقل في إصدار الحكم تحت ما يسمى 
منهج الدلالة العقليّة(المعقول)» ومنهج الدلالة المنطقيّة الفكريّة» حيث جاءت دراسة كل 
أصل فقهي وفق هذين المنهجين أو من خلال أحدهما. 

ه_- عبد كا و طم ناما سنعلة “لق عن شور ةنزو رامين (لقدا: ل لجع السل سما 
المفاهيم المنشئة لحاء وذلك بتقسيم هذه المفاهيم إلى قسمين: مفاهيم التصوّر الفكري» 
ومفاهيم التصديق العقلي. 

2-5 عملت على تكييف الدراسة المنطقيّة للأصول الفقهيّة بطريقةٍ علميّةٍ واضحةٍ تقوم على 
بيان المفهوم العام لذلك الأصل » ثم بيانٍ الحاجة المنطقيّة له » ثم ذكر أوجه الدلالات 
العقليّة والمنطقيّة في إقامة الحجة على إثباته وبيانٍ درحته بين الأصول . 


وأخير أتوتحه إل السادة أعضاء لجنة المناقشة بالاعقذار ما ورد اف الكتاب من تقليض فى 'قيانن 
حط الكتابة احتهاداً مئ في عدم الإطالة الكميّة لعدد صفحات هذه ولت في الس مافلىك 
سَعَةَ الصدر ورجاحة الفكر والتقييم , داعياً الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن يوفقنا لما يحب ويرضىء وأن يجعله في ميزان أعمالنا يوم القيامة» وأن يرزقنا السداد في 


القول والعمل» نه يع بجيب. 


واليمواك رزب العامة 


الحمد لله الذي وفقنا لافتتاح المقال بتحميده» وهدانا إلى تصدير الكلام بتمجيده؛ وألهمنا الإقرار 
بكلمة توحيده؛ وبعئنا على طلب الحق وتمهيده» والصلاة على سيدنا محمد وآله المعحصوصين بتأييده 
وبعد: 

فإن الأصول في أيّ علم من العلوم لتعتبر الأساس الذي ترتكز وتقام عليه في وجودها واستمراريّتهاء 
وعلم أصول الفقه بمثل قاعدة الشرع؛ وأصل يرد إليه كل فرعء أجمع العلماء على أَنّه من أدقّ علوم 
الشريعة متزلة» ومن أكثرها فائدةً وأثرء يتوصل به إلى فهم المخطاب الشرعي» وتعرف به أسراره 
ومقاصده ومراميه؛ فتبئى عليه الأحكام. 

وعلمٌ هذا شأنه لابد وأن يكون مبنياً على أساس قوي ومتين»وفي ذلك يقول الغزالي ': (وأشرف 
العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع» واصطحب فيه الرأي و الشرع. وعلم الفقه وأصوله من هذا 
القبيل؛ فإنّه يؤحذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل؛ فلا هو تصرّف يبمحض العقولء لا يتلقاه 
الشرع بالقبول» ولا هو مبينٌّ على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد)' . 

نذا كاك أضو ل الفنقد يق الدين فظكه قلتت ولدلا غك ولك انها بزاعمة إل" اتات السريطةة 
وبالاستقراء المفيد للقطع» وما كان كذلك فهو قطعي. 

و أمّا بيان كوها غير ظنيّة فمن أوجه: 

- أحدها: أنّها ترجع إِمّا إلى أصول عقليّة» وهى قطعيّة. وإمّا إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة 
وذلك قطعيٌ أيضاء والمؤلف من القطعيّات قطعي . 

- والثاي: أنها لو كانت ظنيّة لم تكن راجعة إلى أمر عقليء إذ الظن لا يقبل في العقليّات» ولا إلى 
كلي شرعي لأن الظنّ إِنّما يتعلق بالحزئيّات. 

عؤافالك: اند لرميعال جضن لط لمان أطي "لل ضار داه ينا 1ن اطيول الجر2 ا سن 
"كذلك:باتفاف . 


هو محمّد بن محمّد الطوسي» أبو حامد الغزالي» اشتغل بعلم الكلام ردحا من الزمن؛ ثم كانت خخاتمة أمره الإقبال على الحديث 
ومجالسة أهله. مات سنة خمس وحمسمائة. (وفيات الأعيان » ابن خلكان, أحمد بن محمد»ج؛/ص7١١ ‏ 4١5؛‏ بيروت» مطبعة 
الغريب). 


' المستصفى في علم الأصول؛ لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد: ج١/‏ ص””, دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى ١517‏ 
تحفيق : محمد عبد السلام عبد الشافي. 


إن الأ لام" كن تقوو لا بن لوزن ملعاو عا أب لكلف إن عمطي فك فزق أسفمال 
الكحتاواقك» ومكل هذا لعل أغناذ فق الدين ماد بالخسدفراودو الوا وى الكلية. 

ثم إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعيّة » وهي 

إِمّا "'عقليّة"' كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة - الوجوب والحواز والاستحالة- وإمّا "عادية" 
وعى تضرف للك التصراك أبضاء ]ذنم العادض ماهو والعي :فق الغادة أر عاتن أو فيا وان 
عينة! وأجليا سافن لحان التزائرة فق لافطا سرحل اق "انكر قا تفلت السالق رمن اكد 
المتواترة في المعئ أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشريعة. 

والأدلّة العقليّة إذا استعملت في هذا العلم فإنّما تستعمل مركبة على الأدلة السمعيّة» أو معينة في 
طريقهاء أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك» لا مستقلة بالدلالة. لأنْ النظر فيها نظر في أمر شرعيء 
والعقل ليس بشارع؛ وهذا مبين في علم الكلام. 

فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعيّة - ووجود القطع فيها على الاستعمال 
المشهور معدوم أو في غاية الندور- وإِنّما الأدلّة المعتيرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنيّة تضافرت 


على معي واحدٍ حى أفادت فيه القطع . 


د اتناك يادو العرفتة الها اماما لفاوق لذ رن اياج اا سرود كنت وان اعون 
العقليّة» بالإضافة إلى ما ورد من أثار قطعيّةٍ من النصُّ الشرعي. 

وعلى ذلك فقد قصدت في هذا لبك العمل على توضيح دور العقل كأداةٍ مستخدمة في إثبات 
حنيّة الأضوال تفرعت التعمدة ق اقباط الأشكاف وذلك اعتتادا على الرجييات والواروة العقاية 
المعتبرة عند أهل المنطق والأصول , دون التصدي إلى أدلّة الإثبات الشرعيّة من كتاب وسنّة.. 
الظلاما ني مسوم هذه لفق ابشقنك كرا انسل السام الأصولتي فكو بإبزاق افقبازية 
العقل ودلالاته الفكرية في إثبات حجيّة مصادر التشريع الإسلامي » ضمن إطار موازين العقل 
ومرجعياته » لتكون البحث الرديف لما تناوله علماء الأصول في هذا الخصوص. 

وفيما يأ ذكر لمشكلة البحث وأمميته» ومنهجية البحث وخطته . 


إن ما يقوم به الباحث اليوم من الاستقراء لآراء المفكرين والعقلاء المنطقيين و الشرعيين» فيما بخص 
إدراك ماهيّة العقل وحقيقته» وطبيعة موضوعه ومن ثم الانتقال إلى دور هذا العقل في محال من 
ا خالا وا متمنها مومفومن النعري اللاي اميت 
إن الباحث ليقف أمام أربع اتجاهات إثر ذلك؛ وهي: 
-١‏ إما إهمال قور العقل كلا قبيناء افلكم والتروع إلى النصّ الشرعي في إيجاد ذلك فقط . 
-١‏ أو اعتماد العقل المصدر الوحيد في إصدار الحكمء دون أحذ النصّ الشرعي في الاعتبار. 
*- أو اعتبار العقل مصدراً مشرّعاً للحكم» يرجع إليه كما هو الحال في الرحوع إلى القرآن 
والسدةق 
5 - وإِمًا تبي العقل كمرجعية في إثبات المصدر الشرعي المصدر للأحكام من جهة » ومن جهة 


عرق الاعتماد عليه في الاستنباط من النصْ الشرعى كالية توضيحية مبينه له . 


العلماء من أهل الأصول والمنطق» ومن ثم التطلع إلى معرفة حقيقة العقل ودوره بالنسبة للتشريع 


تبرز مشكلة هذا الموضوع في الدراسة» بأنّه صعب وموزع في كتب الأصول والكلام» فقد بحثه 
الأصوليون في كتبهم ومصنفاتهم » واجتهد علماء الكلام في التفصيل فيه والبحث. 

لذا كان لا بن من جمعه والحديث عنه في كتاب مستقل» وهذا يتطلب من الباحث أن يكون على 
دراية شاملة في علم المنطق وأصوله من جهة » وعلم الأصول وضوابطه من جهة أخرى, وأن يبذل 
قصارى جهده وطاقته لإبحاز هذا العمل» طمعا أولاً . آخخرا في نيل رضا الر حمن الرحيم. 


تتجلى أهميّة هذا البحث فيما يلي: 
-١‏ تحديد مفهوم منطقي أصولي حول حقيقة العقل» وبمحالاته» وقواعده. ومدى إمكانيّة التعامل 
من لاله فيما يخص الجانب التشريعي . 
؟- تحديد المنهج العقلي وآلياته وفق ف النوب الأفيول زاغمان أدلته عد العلماء الأصر بين ىق 
إثبات الأصول: الشرعية: 
©- تحديد القواعد والموازين العقليّة الى يستند إليها العقل في إصداره للأحكام» وتبئ المواقف 
والنتائج منها »ومعرفة مستوياته المعرفية المعتمدة لديه في إطار الدائرة التشريعية. 
4- العقل أداة فهم واستنباط وإثباتي » لا أداة تشريع مستقلةٍ للأحكام. 
ه- استقصاء الآراء المنطقيّة والفكريّة لدى العلماء الأصوليين فيما يخصّ هذا الجانبء المنثورة في 
كتبهم » ووضعها في كتاب خاص يسهل على طالب هذا الفن الوصول إليها. 


مر لحث: 
نا كان علم الأصول من أهم العلوم الي يرتكز عليها التشريع الإسلامي ؛ كان جهد العلماء 
وانشغالهم في هذا الباب واسعاً وشاملاً ؛ تضافرت فيه جهودهم في البحث والتأصيل ووضع الضوابط 
الي من شأنما بيان الطريق والمنهج الذي على العام المجتهد الحذو فيه سعياً في بناء الأحكام الفقهية ل 
يطرأ في واقع الأمّة من حوادث ووقائع مستجدة. 

وللناظر المستقرئ في كتب هؤلاء العلماء أن يجد أن علم أصول الفقه أصبح من العلوم الي امتازت 
بالضبط والتقعيد والتقنين على وجه قد لا يحتمل الزيادة فيه ولا النقصان. 

الأمر الذي يجعل الكاتب المستجدٌ في بحر هذا العلم ومواضيعه يدور في محيط دائرة ما ألّفه وقكّده 
علماء الأصول الأوائل » و آلته في ذلك الاستقراء والاستنباط » والتحليل والجمع بين آراءهم 
ومذاهبهم » أو العمل على استخلاص اللطائف والنكت المدونة بين طيّات كتبهم. 

فنا انين كر الأول اف شطيزنا لويش ١‏ وى قدا كن قز لهاع جنا لط كايا الأفيول 
السلفء وإنّما كان حور الإبداع والتأليف لديه منطوياً على إفراد الموضوعات المتنائرة والمتداخلة في 
كتب الأصوليين القدامى» أو على صياغة المصطلحات بالقاظ:وغباراات أفا هله وفييما كا كانت 


عليه» و على إبراز هذا العلم وفق شكليّة فن التأليف الحديث من تبويب وتفصيل وتقسيم و عزو 
وتحقيق. 
والعلى حلي اهمه د ان إنعاو هده الرستالة ميتلا علحاق الأعاظ | تدرامية وعدا فق افيا 
مترذاق توشوغاقانا له البامق العاصر نذا انك حشيويا : ونا امكنين ف النتراء لازام 
واستنباط للنتائج والحقائق الأصوليّة المتفرعة » وضبطها .منهجيّة الجمع والتحليل؛ ليرتسم بين جنبات 
ذه رمال هر اضر اتاد وس عدرل وروي ا اريس داريو انا ات 
ومؤلفات علماء الأصول. 
إلا أن لهذه الرسالة - والله أعلم- ما بيّرها من حيث الإجمال والتخصيص .ء والتكييف والتقسيم؛ 
ومن ذلك: 
000002 
يسهل فيه على طالب هذا العلم الوصول إليه والفهم له. 
؟- الربط العلمي المتوازن فيما اشتمله هذا البحث من مفردات متنوعة بين علمي المنطق 
والأصولء بآليّة التوضيح والتنسيق الحادف إلى إيجاد تصوّر شامل ومتكامل » قائم على 
الأمرن فق الا قد وس نيوان كر معي ا لعل الت اللا 
الأصوليّة. 
-٠‏ شموليّة البحث وسعته ضمن إطار موضوعه المحدد» مع كثرة الأفكار والتقسيمات فيد مجتهدا 
في ذلك - قدر المستطاع- إيجاد ترابط متناغم فيما بينها وفق مسلك معيّن سوف يأنٍ 
توضيحه عند الحديث عن المنهج البحثي المتبع في هذه الرسالة. 
5 - بيان الدلالة العقليّة وأثرها وفق منهج علماء الأصول, وذلك بعد التقدم لهذه الدراسة 
بتعريفي شامل للعقل وقواعده في التصوّر والتحكيم. 
ه- عملت على وضع تقسيم منطقي لآليّة عمل العقل في إصدار الحكم تحت ما يسمى منهج 
الدلالة العقليّة(المعقول)» ومنهج الدلالة المنطقيّة الفكريّة» حيث جاءت در اسة كل أصل 
فقهي وفق هذه المنهجين أو من خلال أحدهما. 
دا تينع والقواعيك: لن تنو ا باتني اقناها الف افق القطا ري الحقاقة برو روه 
بالبديهيات)» والقواعد العقليّة المستنبطة (بقسميها). 
- عمدت إلى وضع تأصيل منطقي للقواعد البديهيّة والموازين الفطريّة لدى العقل ببيان المفاهيم 
المنشئة لحاء وذلك بتقسيم هذه المفاهيم إلى قسمين: مفاهيم التصوّر الفكري» ومفاهيم 
التصديق العقلي. 


/- عملت على تكييف الدراسة المنطقيّة للأصول الفقهيّة بطريقة يقة علميّة واضحة تقوم على بيان 
المفهوم العام لذلك الأصل » 1 بيان الحاجة المنطقيّة له » ثم ذكر أوجه الدلالات العقليّة 
والمنطقيّة في إقامة الحجّة على إثباته وبيان درجته بين الأصول . 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أنئ لم أقف خلال كتابة هذه الرسالة على مؤلفي أصولي حديث تناول 
وبشكل مستقل دراسة منهجيّة للمسلك العقلي وطرقه في إثبات الأصول الفقهيّة . 
أسأل الله عرٌ وجل الإخلاص والتوفيق والسداد, إِنّهِ مِيعٌ قريب بحيب. 


بح الحو 
١‏ 
بعد الالتجاء والاعتصام بالله تعالى : ثم استفرا غ الوسع والطاقة - على قأتها- بيدأت السير بق الببحتك 
والنظر حول كل ما يتصل بموضوع الدراسة » منتقلاً في ذلك بين آراء المناطقة من جهة» وآراء 
الأصوليين من جهة أحرىء سعياً مئ في التوصل إلى مناط و جوهر العلاقة الفكريّة العقليّة مع 
الأصوليّة التشريعيّة في ضوء التصوّر العلمي عند العلماء المسلمين» وجمع تلك المعلومات في إطار هذا 
البحث. 
لذا كان منهجي في هذا الكتاب ينطلق وفق خطة علميّة تتناسب مع علمي هذا البحث؛ هما علم 
انطو بوعل الاضول» ل ل م 
والتسلي بو الااتتفقزاعروالاسكدلال والمقاائة والاتشاط عن يبي هما تقنضيه القضكة اروس 
ولقد اتبعت ف ذلك مايلي: 
-١‏ العمل على إيجاد أسس ثابتة تشكل القاعدة الأساسيّة الي ينطلق منها محور الدراسة» 
وذلك بوضع تصور واضح حول العقل وقواعده. ومنهج عملياته في التصور والإدراك 
وتشريع الأحكام؛ ثم بيان مكانة الدلالة العقليّة وفق منهج علماء الأصول والكلام» 
وأثرها ف إثبات وفهم الأصول الشرعية. 
2-5١‏ الانطلاق من فهم العلاقة بين المنهج العقلي ودلالاته.والمنهج الأصولي وضوابطه في 
اعتبار العقل وأدلتّه» وإبراز أثر ذلك في إثبات حجيّة الأصول الفقهيّة ومصادرها وفق 
المنهج الأصولي. 
2-0 تكيفت الدراسة المنطقيّة -- وفق المنهج العقلي- للأصول الفقهيّة في إطار منهج علماء 
الأول واكق كزتب يعي لهااي : 
أ- تعريف عام حول الأصل المراد دراسته » مقدار يتناسب وما تقتضيه الدراسة المنطقيّة له. 


ب- بعد ذكر التعريف تأي مرحلة الدراسة المنطقيّة للأصل؛ وذلك من خلال: 
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- بيان الحاجة المنطقيّة الدافعة بالعقل إلى إقراره.مصدريّة هذا الأصل. 

- بيان الأدلة المنطقيّة والآراء الفكريّة الي ذكرها العلماء في إثبات حجيّة المصدر 
التشريعي أو الأدلة المنطقيّة الواردة في نفي الأحذ به. 

- مناقشة الآراء والترجيح بينها. 


وضع المقدمات والمعطيات المنطقيّة تارة» والشرعيّة (الاحتهادية) تارة أخرى ثم الوصول 
إلى النتائج » وذلك باستخدام موازين العقل ومرجعياته في التصديق على الأحكام 
»ومثال ذلك: الرجوع إلى المصلحة كأصل مستنبط ومعتبر عقلاء ثم الانطلاق من هذه 
المقدمة إلى إثبات ما يسمى بالاستصلاح مصدرا تشريعيًا للأحكام . 


استقراء آراء الفقهاء والأصوليين المنطقيّة والفكرية في إثباهم حجيّة مصدر من مصادر 
التشريع» وتبويب هذه الآراء وفق القواعد العقلية المتناسبة معهاء ومناقشة هذه الآراء 
بإبداء القول الراحح عندي » وقد أبدي رأبي في بعض الحزئيات في ثنايا الموضوع. 
ذكر أدلة علماء الأصول المنطقيّة فقط» دون الأدلّة الشرعيّة من الكتاب والسنّة 
ووعاع فا ناا بعر ارك لزيسرد لكافم بار ار باجتسا 
هذه الأدلة القريعتةاغرر الملاكورة للقمكن نه و افون نه تند رخا كيك انذاحة. 
عند ذكر آراء العلماء في المسألة بشكل حرفي أشير إلى المرجع مباشرة» وعند صياغتها 
بلفظي أشير إلى المراجع المأحوذة منها بلفظ (انظر:) » وقد أتطرأ إلى ذكر الرأي بشيء 
من الإجمال والاختصار فأشير إلى ذلك بلفظ (بتصرف). 

التوطئة الخاصة في البحث لبعض المفاهيم بألفاظ وضعتها للاشارة إلى أفكار معينة. 
ومثال ذلك: لفظ " العجز العقلي" : للدلالة على قصور العقل في إدراك قضيّة ما أو 
التصديق عليها . " الدلالة المنطقيّة" : حكم العقل الناتج عن القواعد والموازين المستنبطة 
لديه » " الدلالة العقليّة (المعقول)" : حكم العقل الناتج عن الملكات والموازين الفطرية 
الثابتة لديه. 

التقدتم لكل فصل ومبحث قدمة أو تمهيد في بيان الحدف من والكلام في هايته عن 
ا اسل اتا 


-٠‏ توضيح معان الألفاظ الغامضة والألفاظ الاصطلاحية الغير معرّفة في المئن» بذكر هذه 


التوضيحات ف المهامش. 
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العزو والتوثيق : 

والمنهج في ذلك كان بالاعتماد في أذ المعلومة من مصدرها » ومن ثم عزو النصوص المستخدمة 
التسائرها الأمنهم ااذه تن «الشووط القوزرة لدفياف ”اعت بو الا رش« 

- عزو الايات القرآنية إلى موطنها في السور » ورقم الاية» وإدراج ذلك في 


امن عقب الآاية نفسها. 

عزو الأحاديث الشريفة إلى مصادرها من كتب السنّة» والإشارة إلى ذلك 
في المهامش وفق الترتيب التالي: اسم الكتاب » اسم المؤلف. الجزء , 
الصفحة»٠20‏ رقم الحديث » دار طبع الكتابءعرقم الطبعة» سنة الطبع ‏ 
ومن ثم التعليق على درجة الحديث عند المحدثين ( عدا الأحاديث المذكورة 
في الصحيحين) » وكذلك بالنسبة للآثار الواردة في الرسالة . 

ترجمة الأعلام والرحال بالاعتماد على مصادر هذا الفن طبقاً لما يلى : 
التعريف باسمهء وكتيته» ولقبه» وسنة ولادته ووفاته(إن وجدت)» وأهم 
كتبه. ثم عزو هذا التعريف إلى الكتب الخاصة في ترجمته. 

عرو رافق الأضير لل بوالفقركة بل المفراوار الفضيةة :و ذلاك ونه لقواعاء 
العزو العامة. 

الرجوع بالآراء الأصوليّة والفقهيّة المنبثقة من العلماء إلى مصادرها المعتمدة 
في هذا العلم » وذكر مصدرها ف الهامش وفق الترتيب التالي: اسم 
الكتاب» اسم المؤلف» الجزء والصفحة» دار النشرء رقم الطبعة وسنة الطبع» 
اسم ا محقق (إن وجد). 


عنيت في هذا البحث بالرحوع إلى أمّهات الكتب ما أمكن » ومن ثم بالرحوع إلى 
محدثات الكتب في هذا المجال. 


بيد ان هذه الدراسة مشتملة في مضموفا علم المنطق والأصولء كان من أهم هذه 
الكتب اعتمادا عليها: 
- بعص مصادر علم الكلام والمنطق: 


أحة “الإشار انع والقبيهات ؟"أن على بين شينا. 
ت- شرف العقل وماهيته؛ الحارث بن أسد امحامبى. 


ث-2 معيار العلم؛ للإمام الغزالي. 


* 1 - الفهارس: 


ج- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة؛ لعبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني. 

بعض مصادر علم الأصول: 

أ- الإحكام في أصول الأحكام » على بن محمد الآمدي أبو الحسن. 

ب- المستصفى في علم الأصول , محمد بن محمد الغزالي أبو حامد. 

ت-2 روضة الناظر لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 

ث-2 إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ؛ محمد بن علي بن محمد 
الشوكان. 

ج- أصول الشاشي؛ أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي. 

ح- جمع التوامع (مع حاشية العطار» وشرح امحلي» وتقريرات 
الشربيئ)؛لابن السبكي. 

خ- أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي؛ للدكتور مصطفى البغا. 


عمدت إلى إغناء هذا الكتاب بالفهارس » عملا على سهولة الرجوع إلى المعلومة» 
ولكل فهرس طريقته في التدوين» وهذه الفهارس هي: 


فهرس الآيات القرانية. 

فهوس الأتحاديف النيوية. 

فهرس القواعد الفقهيّة والأصولية. 
فهرس الأعلام. 

فهرس المصادر. 


فهرس الموضوعات. 


خط اح : 


وتتكون حطة هذا البحث من مقدمة و خمسة فصول وحاتمة ؛ وذلك على النحو التالي: 
المقدمة: وتشتمل على مشكلة البحث» وأهميته وهدفه. صعوباته» ومنهجية المشعيعة وحطته. 


الفصل التمهيدي- العقل في ضوء التصوّر الإسلامي: 
المطلب الأول- مرزلة العقل في الإسلام. 
المطلب الثاني- مجالات العقل وحدوهده في المنظور الإسلامي. 
المطلب الثالث- حكم النظر بالعقل في الشرع . 
المطلب الرابع- حكم التعبد بأحكام العقل . 
المطلب الخامس- الشريعة ومناهج الفلسفة والمنطق. 


الفصل الأول- العقل وقوانينه الفكرية: 
المبحث الأول- التعريف بالعقل وماهيته: 
المطلب الأول- التعريف بالعقل. 
المطلب الثاني - طرق معرفة العقل. 
المطلب الثالث- موضوع العقل . 
المطلب الرابع- وظيفة العقل. 
المطلب الخامس- المدركات الذهنيّة ومصادرها. 
المطلب السادس -أعمال العقل الاستنباطية والاستدلالية. 
المبحث الثاني - موازين العقل : 
تمهيد- حول مفهوم الميزان العقلي. 
المطلب الأول- طرق العقل في إصدار الحكم. 
المطلب الثانى - أقسام الموازين العقليّة: 
القسم الأول - الموازين الفطرية العقليّة ( البديهيات ) . 
القسم الثاني - قواعد عقلية مستنبطة . 


المطلب الثالث- العمليات العقلية الاستدلالية: 
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القسم الأول- الاستدلال المباشر. 


القسم الثاي- الاستدلال الغير مباشر. 


المبحث الثالث- الحجج العقلية. 


الفصل الثاني - اعتبار العقل ودلالته في إثبات مصادر التشريع المتفق عليها: 


تمهيد- الدلالة العقليّة وفق منهج علماء الأصول . 
المبحث الأول - اعتبار العقل ودلالته في إثبات المصدريّة التشريعيّة للقرآن الكريم: 


تمهيد - في تعريف القرآن الكريم. 

المطلب الأول- الأسباب الدافعة للعقل بإقراره حاحته للقرآن الكريم 
كمصدر تشريعي: 
الفقرة الأولى - أسباب تختص بالإنسان ذاته. 
الفقرة الثانية- أسباب تختص بالقران الكريم. 


المطلب الثاى- الأدلة المنطقيّة المعتبرة في إثبات مصدريّة القران: 
الفقرة الأولى: القران الكريم حبر صادق في ميزان العقل. 
الفقرة الثانية: ميزان الإإعجاز. 


المبحث الثاني - اعتبار العقل و دلالته في إثبات المصدرية التشريعية للسئة المطهرة: 


تمهيد : السنّة المصدر الثاني من مصادر التشريع. 
المطلب الأول- تعريف حول السنّة المطهرة» ومكانتها: 
اريك التغريةن: بالسئة: 
نايات وكاند تسل وم قهها سن القر انه الكره .. 
المطلب الثاني- الأسباب الدافعة للعقل بإقرارحاحته للسئة المطهرة كمصدر 
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اي 


المطلب الثالث- الأدلة المنطقيّة في إثبات مصدريّة السنّة المطهرة في تشريع 
الأحكام: 


١ 


أولذف الاسيولا ا سوردية المقا , اشر 
“اليا تؤالة العاؤزم البثم على بان السثة مل القرآن 
الكريم. 
ثالثا- السنّة المطهرة خبر صادق معتبر في ميزان العقل. 
المبحث الثالث- اعتبار العقل و دلالته في إثبات المصدريّة التشريعيّة للإجماع: 


المطلب الأول - مفهوم الإجماع ؛ تعريفه» وأنواعه. 

المطلب الثاني- الحاجة المنطقيّة في كون الإجماع مصدراً مشرعاً. 

المطلب الثالث- الأدلة المنطقيّة المعتبرة في إثبات مصدريّة الإجماع. 
المبحث الرابع - اعتبار العقل و دلالته في إثبات المصدرية التشريعية للقياس: 


المطلب الأول- تعريف حول القياس الشرعي. 
لانت لها زيح ركد لة: التطائقة انه نايس ضية "قرافي وها انشايدة اضر 


الفصل الثالث - اعتبار العقل ودلالته في إثبات مصادر التشريع المختلف فيها: 
الملبحث الأول- اعتبار العقل ودلالته في الاستصلاح كمصدر تشريعي للأحكام: 
تمهيد- مكانة المصلحة في الشرع. 
المطلب الأول- مفهوم المصلحة وأقسامها: 
زراك شرياي العا 
تاباك انما الفنلكة. 
المطلب الثاني- الحاجة المنطقيّة في النظر إلى المصالح في الأحكام. 
المطلب الثالث- الأدلة المنطقيّة في إثبات حجيّة الاستصلاح كمصدر 
تشريعي للأحكام: 
أولاً- الأدلة المنطقيّة ال استند إليها النفاة لمصدريّة 
الاستصلاح. 
ثانياً- الأدلة المنطقيّة الى استند إليها القائلين.مصدريّة 
الاستصلاح. 


المبحث الثاني- اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجية الاستحسان كمصدر تشريعي 
للأحكام: 
المطلب الأول- التعريف بالاستحسان: 
ولب تعريف الاستحسان. 
2 أنواع الاستحسان. 
المطلب الثاني- الحاجة المنطقية لمصدرية الاستحسان. 
الظلك التالعتت الآدلة العطلفكة اله بعيةة الايتحييان كدر 
ريع 
الملبحث الثالث- اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجيّة الاستصحاب كمصدر تشريعي 
للأحكام: 
المطلب الأول- تعريف حول مفهوم الاستصحاب: 
00 تعريف اللاستصحاب. 
ثانيً- أنواع الاستصحاب ومذاهب العلماء بالأخيد به. 
المطلب الثاى- الحاجة المنطقية لمصدرية الاستصحاب: 
اللي الفالت- الكدلة المطلقة فق إثات تحبحّة الاستصعاب كمصدر 
أزلات الزأدرة المنطقيّة عند من احتج بالاستصحاب 
5 الأدلة المنطقية عند من احتج بالاستصحاب في 
النفي دون الإثبات. 
اناد الكذلهلنطفتة عون قا العدز “بالا تتصوداي 
رابعاً- الأدلّة المنطقيّة عند من قال باستصحاب حكم 
الإجماع في بحل النراع. 
عاماك. ]لاد لة التطيةة عزن القاتلان بعلم سه 
استصحاب حكم الإجماع في محل التراع. 


المبحث الرابع- اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجية العرف كمصدر تشريعي 


المطلب الأول- التعريف بالعرف: 
- معبئ العرف » وتحرير المراد منه. 
تاك" اكلام ارت 
المطلب الثانىي- الحاجة المنطقيّة في اعتبار مصدرية العرف . 
المطلب الثالث- الدلالات المنطقيّة في إثبات حجيّة العرف كمصدر 
المبحث الخامس- اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجيّة قول الصحايّ في استنباط 
الأحكام: 
المطلب الأول- التعريف ممذهب الصحابي: 
لات المراد عمذهب الصحابي» وتحرير محل التراع. 
قاب تال العجان اللاي ممه يقولةهووداني 
العلماء فيه. 
المطلب الثاق- الأدلة المنطقيّة في إثبات حجيّة الأحذ هذهب 
الصحابي: 
أرراك. ركاه بان عن فى هيو ال ا 
العمل .مذهب الصحابي ملفا 
ثانياً- الأدلة المنطقية عند من ذهب إلى وجوب 
العمل به إذا حالف القياس. 
اعد 1نف لنداء هون مين دهت لا واتعرزنن 
العمل عمذهب الصحاي فيما لا يدرك بالرأي. 
رابعا- الأدلة المنطقيّة عند من ذهب إلى نفي العمل 
ذهب الصحابي 107 
الملبحث السادس- اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجيّة إجماع أهل المدينة: 
المطلب الأول- المراد بإجماع أهل المدينة » وتحرير محل التراع. 


المطلب الثاني - دور العقل واعتباره في إثبات حجيّة إجماع أهل 
المدينة: 
أولاً- الدلالات المنطقيّة عند من أحذ بحجية إجماع أهل 
المدينة. 
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ثانيا- الدلالات المنطقيّة عند الجمهور في عدم الأخذ 
بحجيّة إجماع أهل المدينة. 
لدت السابع- اعتبار العقل ودلالته 2 الما حجية شرع من قبلنا كمصدر تشريعي 
المطلب الأول- موقف الشريعة الإسلاميّة من الشرائع السابقة» وتحرير 
محل التراع . 
المطلب الثاي- الأدلة المنطقيّة في حجيّة الأحذ بشرع من قبلنا: 
آولات اكول السلفةة عنا سن ادهع إل العم عي 
شرع من قبلنا . 
ثانيا- الأدلة المنطقيّة عند من ذهب إلى عدم الأخخذ 
ممصدرية شرع من قبلنا . 
المبحث الثامن- اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجيّة مبدأ سد الذرائع كمصدر تشريعي 
المطلب الأول- معيئ سد الذريعة » وتحرير محل التراع: 
أولا- المعيئ العام للذريعة. 
ثانيا- أقسام الذرائع بالمعي العام. 
النا- المعى الخاص للذريعة» وتحرير محل التراع. 
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المطلب الثاي- الحاجة المنطقيّة في اعتبار مبدأ '" سد الذرائع 
المطلب الثالث- الأدلة المنطقيّة عند من أذ .بدأ سدّ الذرائع. 
المبحث التاسع- اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجيّة الاستقراء كمصدر تشريعي 
للأحكام: 
المطلب الأول- مفهوم الاستقراء: 
اديت للدم 
20 أنواع الاستقراء. 
ثالناً- عمل الاستقراء في إفادة الأحكام. 
المطلب الثان- الأدلة المنطقيّة على حجيّة الاستقراء. 


الفصل الرابع -- اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجية مصادر التشريع الاستئناسية: 
تمهيد- في معي الأدلة الاستثناسيّة. 


المبحث الأول- اعتبار العقل ودلالته في الأحذ " .مبدأ أقل ما قيل" كمصدر استئناسي 
المطلب الأول- تعريف أقل ما قيل: 
أولا- تعريف الأقل لغة . 
اباد« فرق" قز ها فنا ""اعيساديه . 
ثالنا- شروط الأحذ بأقل ما قيل. 
رابجا يزد اهن العليناء بن «الانة باق قا فين . 
المطلب الثاى- اعتبار العقل ودلالته في الأحذ بأقل ما قيل: 
أولا- الأدلة المنطقيّة عند القائلين بعدم الأعحذ بأقل 
ما قيل كمصدر استقناسي . 
ثانيا- الأدلّة المنطقيّة عند القائلين بالأحذ بأقل ما قيل 
- أدلة مشاة لمبداً أقل ما قيل» و الدلالة العقليّة عليها: 
أولا- الأعذ بالأخحف؛ ودلالة العقل في حجيته: 
المطلب الأول- التعريف يَالأخين ادهف ومذاهب العلماء 2 
الأخل به. 
المطلب الثائ- اعتبار العقل و دلالته في إثبات حجيّة الأحذ 
بالأخعفّ كمصدر استئناسي: 
أذ الأدلة المطفيّة عند من دهن إل الأعيد 
ب- الأدلة المنطقيّة عند من ذهب إلى عدم الأخخذ 


ابن 


الس 


المطلب الأول- تعريف الأحل بالأكثر » ومذاهب العلماء في 


الفا ف 


المطلب الثاى- الأدلة المنطقيّة عند من ذهب إلى الأخذ بالأكثر 
دليلا ا رن ب4: 
واه جار ع الوط 
المبحث الثاي- اعتبار العقل ودلالته في الأحذ بالإلهام كمصدر استئناسي تشريعي : 
المطلب الأول- التعريف بالإلهام وضوابطه : 
أولا- التعريف بالإلهام 
ثانيا- فوائد الإلحام . 
ثالغا- ضوابط الإلهام . 
المطلب الثاني- الأدلة المنطقيّة في حجيّة الأخذ بالإلهام كمصدر 
أولا- الأدلة المنطقيّة عند النافين لحجيّة الإلهام مطلقا . 
ثانيا- الأدلّة المنطقيّة عند القائلين بحجيّة الإلهام مطلقا . 
ثالنا- الأدلة المنطقيّة عند القائلين بحجيّة الإلهام في حقّ 
الملهم فقط . 


المبحث الثالث- اعتبار العقل ودلالته في الأحذ بالاحتياط كمصدر استئناسي تشريعي. 


حاتمة : تحتوي على أهم النتائج والنقاط المتوصل إليها في البحث. 


ين 
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وذ أن اقزر رك أن آي عمل يقرء يه ابن تع لايك و أن بكري النقدن ,لشم وخا الله 
امتلكه عقله من علم ناقص وإدراك محدود, ولأن الكمال لله وحده جل علاه؛ فإن أصبت فيما 
بذلته من جهد فمن الله وحده سبحانه وتعالى» وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان إِذ كل إنسان 
يؤخذ من كلامه ويردٌ عليه إلآ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- داعيا الله العلىّ القدير أن يجمعل 
هذا العناة عقالب لويعيه الكرف وان «يوققها اناا فويضو دو اق اتلد و بترن علدا بوه 
القيامة» وأن يرزقنا السداد في القول والعملء إِنّهِ جميع بحيب. 
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متش سن قبوابةفن النعل: 


هذا الفصل يعطي تصوّرا دقيقا للإطار الذي يرتسم من حلاله مفهوم العقل في دائرة الفكر الإسلامي. 
مع القضايا الشرعية. 

عند ذلك ولكي يتجلى هذا التصوّر كان لا بد وأن يكون هنالك مسارا يوضح الحكم الشرعي في 
النظر العقلي في هذه القضاياء ومن ثم بيان الرابطة بين كل من الشريعة من جهة؛ وعلميّ الفلسفة 
والمنطق من جهة أحرى » وإدراك افتقار تلك العلوم إلى بعضها البعض. 

واستخلاص نتيجة الوصول إلى حقيقة الحكم العقلي في الأحكام الشرعية: على سبيل الإيجاب و 

النفي والتشريع ؟ أم على جهة الفهم والبيان والإثبات؟ 


المطلب الأول - مترزلة العقل في الإسلام: 


لق الله له الإنسان في أحسن تقويم » وكرمه أيْما تكريم» وزوده بجهاز عظيم يستطيع به أن يلاك صور المعارف» 
ويفهم كثيراً من حقائق الأشياء المادية وحقائق المعاني المحردة » وجعله مسؤولاً من خلاله عن التفكر في الأدلّة 
الموصلة إلى الحقائق » الى تكشف له طريقي ي الخير والشر في الحياة الدنيا والحياة الآخرة » ومسؤولاً عن عقل النفس 


عن الانزلاق وراء أهوائها وشهواقا ونزغاتا الى تنجه به إلى ما فيه شرّه أو هلاكه » في عاحل أمره وآجله . 
ولذلك اهتمت شريعة الله بشأن العقل والتفكير الموصل إلى الفهم الصحيح اهتماما عظيما » وتواردت نصوص 
الكتاب والسنّة على تمجيدهما والحث عليهما » فامتدحت هذه النصوص من أعمل عقله » ونظر وتدبر» فسماهم الله 


كْكَ بأولي الألباب » قال © 1: إإنا تذكرأووالاباب [الزمر : 9 ]ءو أشار إليهم بوصفهم بالعلماء فقال جل 


شأنه: إرهل .ستو الذين علمون والذينلا علمون4 [الزمر : 3] »ونعتهم الله وب بالمبصرين إذ قال آر قلهل ستو الاأعمى 
والبصس أفلاتتفكرون4 [الأنعام : ]0٠‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على تكري الله و لمكانة العاملين بعقولهم 
وامحافظين عليها » وذمّت الذين يعطلون عقوهم عمًّا خلقت لأجله من تفكر سليم وتعقل صحيح » وذمّت الذين لا 
يأحذون بوسائل الفهم المتينة وضوابطه الرصينة » والذين يكتفون بالتقليد الأعمى وما أشبهه من حجج واهيات » 
ويستمسكون بالباطل ويصرّون عليه » ولو قدمت لهم الحجج القاطعات والبراهين الساطعات » على أن الحق ف غير 
ما هم عليه » وأن ما هم عليه من أمر باطل يجب رفضه ومقاومته لا الأذ به والانتصار له. ذلك أن القرآن الكريم 
ى عن إتباع ما ليس للانسان به من علم صحيح مستند إلى فهم سليم » وجحعل وسائل المعرفة لديه مسؤولة يوم 
القيامة عن وظائفها الى خلقت للقيام يما في الدنيا » قال © 


7 لاما ليلق بوعل إنَالسمع والبصر والنؤاد 


كز أوائك كنع هُمسؤول"4 [ الإسراء : 5" ]. 


وبتتبع الآيات فإنّك تحد ثمانية عشر نصا قرآنياً في التفكر والدعوة إليه » و قرابة الخمسين آية في العقل والدعوة إليه 


وبيان ضرورة الأحذ به وذم المحانبين له» ومنها قولهكللة: دوعن للضم بك الزن 5 لو4 
|الأنفال: ؟؟]. 

- ومن وجهة أخرى فإن السنّة النبوية ال تناولت العقل بِيّنت واقع الاستقلال للعقل» حيث الاستقلال عن الطبيعة 
زأهواها وشهواها بومشقواقا نوز كر يع رضن أن لعفل هن أذاة حاية الانينان عم شو لسن قوط وفيوة و أغلذل: 
ووسيلة تفوقه وتعاليه» وسيادته على ما حوله من أشياء الكون» وبالتالي سبب تفضيل الرحمن له. على كثير ثما 
خلق» وتكريعه, وتحميله المسؤولية الكبرى. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8: (( لما خخلق الله عز وحل العقل 
قال له : قم » فقام » ثم قال له : أدبر» فأدبر» ثم قال له : أقعد فقعد » فقال وعزي ما خلقت خيراً منك» ولا أكرم 


منك ءولا أفضل منك ولا أحسن » بك آحذ وبك أعطى» وبك أعرّف وبك أعاقب » وبك الثواب وعليك 
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العقاب)) . ثم إن السنّة وجّهت المحتهد إلى إعمال عقله في استنباط الأحكام لقضايا لم يرد فيها حكم إِي منصوص 
عليه » وذلك إما بالقياس على حكم منصوص ف مسألة مماثلة في العلة » وإما استنباط ما في المسألة من مصالح 
معتبرة أو مرسلة تحاكي مقاصد التشريع الحكيم في حلب المنافع » ودفع المضار» فعنه وي أنه لا أراد أن يبعث معاذاً 
إلى اليمن» قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تحد؟ قال: فبسنة رسول 
الله قال: فإن لم تحد؟ قال : أجتهد رأي ولا آلو. فضرب رسول الله ييه على صدره وقال: (( الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله)) . 

-وهذه النعمة هي الي ترفع صاحبها إلى مستوى التكاليف الشرعيّة الإلهيّة» وتؤهّله لإدراكها وفهمها؛ فالعقل مناط 
التكليف.ويقول الآمدي": ( اتفق العقلاء على أن قوط لكلف تيكو عقاف اهما مكلف لذن الدكريك 
حطاب) وخطابُ من لا عقل له ولا فهمّ مُحال؛ كالجماد: والفيية ‏ “فاللكلن لين أن يكون عاقلاً يفهم 
الخطاب. ومن هنا لم يُكلّف المحنون؛ قال ابن قدامة”: (لأن مقتضى التكليف: الطاعة والامتثال. ولا يمكن إلا بقصد 
الامتثال. وشرط القصد: العلمٌ بالمقصود» والفهمُ للتكليف؛ إذ مَّنْ لا يفهم؛ كيف يُقال له: افهّمُ ومن لا يسمع؛ لا 
لقال لكلو ور متو والأنيفهم كالتويدة فيو كمن لااسمديع " الالشل هي الذي يرقم التاق نإل سير 
التكاليف الإهيّة. 


' المعجم الأوسط؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني: ج؟/ ص 778 برقم ١84‏ عدار الحرمين - القاهرة » 2١4١‏ تحقيق : طارق بن 
عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسين. 

' سنن أبِي داود؛ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي» كتاب الأقضية؛ باب اجتهاد الرأي في القضاى » ج؟/ ص717” 7و0 
الناشر : دار الفكرء تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد» مع الكتاب : تعليقات كَمَّال يوسُّفْ الحوّت . وقال ابن الجوزية في تعليقه على هذا 
الحديث: ( بأنه مشهور وإن كان عن غير مسمّين» وقد عمل به أهل العلم واحتجوا به» وقال في سنده أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن 
نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذء وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة.). انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن قيم 
الموزيّة محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله : ج١/‏ ص 2175-١178‏ بتصرف يسيرءدار اليل - بيروت سنة 517١م‏ تحقيق : طه عبد 
الرووف سعد. 

"غلن ين ىمد ين شااء أب و :الدب الاندق: أضول من رؤومن الأشعركة: تو رنة #1 وهنا ونان أغلام البتلام وتنسن الديق عمد ين أجدد 
بن عثمان الذهبي :ج ١؟/ص‏ 55” » مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 2١45-١505‏ الطبعة الثانية» حققه : شعيب الأرناؤوط» وحسين 
الأسد. والأعلام ؛ لخير الدين بن محمود الدمشقي الزركلي : ج 84/ص67” دار العلم للملايين» الطبعة السادسة» ١985‏ م). 

؛ الإحكام في أصول الأحكام » علي بن محمد الآمدي أبو الحسن(8١ه)‏ : ج ١/ص١ ١5‏ »الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة 
الأولى 84 +١4٠‏ تحقيق : د. سيد الحميلي. 

ه هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي أبو محمد, الملقب ,وفق الدين» من أكابر فقهاء الحنابلة. ولد سنة )5141١(‏ للهجرة» 
وتو سنة (570)للهجرة. له مؤلفات كثيرة منها: (المغي » والكافيء والمقنع» وروضة الناظر.. ) . انظر: البداية والنهاية؛ لابن كثير» إسماعيل بن 
كثير الدمشقيء أبو الفدالات7174): ج١/‏ ص (17١8-1١٠١)ءدار‏ الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة سنة .924١م‏ . شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب؛ لابن العماد عبد الحي بن العماد الحنبلي(ت85١٠):‏ جه/ ص (47-88: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

' روضة النّاظر وجنّة المناظر ؛ لابن قدامة المقدسي» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد: ج ١/ص17»‏ مع شرحها نزهة الخاطر العاطر 
لابن بدران» الرياض: مكتبة المعارف» (5 40 ١اها‏ ل 985 ١م).‏ 
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-وليس ثمة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنسائي» وتكريمه والاعتزاز به» والاعتماد عليه في فهم النصوص» 
كالعفيذة الوذ تقيين إن العتكدة الاترط كمه توغى الكا.. إل تتعماة طلاذاتة و مره وذ ئ كور اللاي خلفه الله 
من أحله؛ وتُتبّهه ليتديّره ويتفكرء وينظُرَ» ويتأمّل؛ مدلل بذلك على أن الدعوة إلى الإبمان قامت على الإقناع 
العقلي. 


ويبدو هذا واضحا في آيات كثيرةٍ من كتاب الله الكريم» تكرّرت عشرات المرّات في السياق القرآيء مّدَحَّ الله ويك 


كم 01 و 


كيحي الله الى رركت ١‏ اانه كات ١‏ لد خنوم» [البقرة: 2|727 وقوله كَيْنَ: (اأركاهق “انا 2 ري داحم 


كتوم» [يوسف: ؟]ء وقوله غلل: (إكذني اك كاد تك نوري [خرر ١"]ء‏ وقوله صِيْلَ: 
خك رع اكات تورك و40 فين 1 ذللك شن الآيات الى لا يمكن حصرها في مكانٍ واحدٍ. 
- وقد اعتن الإسلامٌ بالعقل؛ فأمر عل باحافظة عليه» وى عن كل ما يضر به» أو يُعطل عَمَلهُ. فحرّم 6لا 
المسكرات والمخدّرات لما لها من أثر سبّى على عقل الإنسان؛ فالخمرٌ سمت مرا بسبب تخميرها العقل؛ أي ستره 


ع 2 7 ان 2 ع ا 3 تالا .د ل 1 عر 5 
وتغطيته. يُقال: حمر إناءك» إذا طْلب منك أن تُغطيه. "من أجل ذلك حرّمها المولى عله في قوله: لها الذدن موا نما 


حدر 0 صا ويد 000 0 3 برد الشبطآن أن بقع يتك + العداو 
وابخضاء سيد الخ وك لوحك عن ؤحك الله كن الصاة هل أت مُتهُو» [المائدة: .]4١ 9٠‏ وأشدٌ من الخمر 
في الفتك بالعقل: المحدّرات» الي تُزيل العقل» وُفسدَ القلب» وتجعل متعاطيها يعيش في غيبوبة دائمق هارباً من 
رعوالت اما راي جا + ادر # لامع السَّكْرٍ في الاثنين؛ فنبينا يي ((هَى عَنْ كل 
مُسْكِر ومُفتر))' » وأخبر أن ((ما أَسْكْرَ كثيرُةُ فقليلة حرامٌ)) » وأن ((كل مسكر خرٌء وكل 0 حرام)) . 


النبوات » ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» ص 47» بيروت: دار الكتب العلمية (4:8 ١ه‏ ل 886 ام). 
' مختار الصحاح ؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: ص ١85‏ مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» طبعة جديدة » ١995 - 1١1418‏ تحقيق : 
0 خاطر القاهرة: دار المعارف(3377١م).‏ 
سنن أبِي داودء كتاب الأشربة » باب في النهي عن المسكر: ج” / ص 4 5" , ح 07585 وفي المسند للإمام أحمد بن حنبل؛ أبو عبد الله 

الشيباني : ج4/ص 77 ح 275553775 الناشر : مؤسسة قرطبة - القاهرة الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرناؤوط عليهاء وقال في درجته: 
حديث صحيح لغيره دون لفظ (مفتر). 

سنن أبي داود» كتاب الأشربة» باب في النهي عن المسكر ج ”“/|ص”7١7‏ وهو صحيح» ح /717. وسنن ابن ماجه؛ محمد بن يزيد أبو عبد الله 
القرويئ : كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ ج؟ /ه4 5 ح #898 دار الفكر - بيروت5.0/8 ١اهاء‏ تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي. 
* الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)؛ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري المعفي: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن : بلفظ" كل مسكر حرام" ج4/ ص ١178‏ ح 4١88‏ ء دار ابن كثير » اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة » ١9/07 - ١14017‏ تحقيق : د 
مصطفى ديب العاموف ع عي لل ب عات اد الحسين القشيري النيسابوري: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء ج"/ 
ص /لمه١‏ ح 7٠٠0‏ واللفظ لمسلم » دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 


5 


- ثم إِنْ العقل واحدٌ من الضروريّات الخمس الي عين الإسلام ‏ كسائر الشرائع ‏ يبحفظها. فالشريعة الإسلاميّة 
تدور أحكامها حول حماية خمسة أمورء هي أمّهات لكل الأحكام الفرعيّة انما الضروريّات الخمس» وهي: 
حفظ الدين» حفظ النّفسء حفظ العقل» حف العرض» حفظ المال. 


وتتجلى حماية الإسلام للعقل من خخلال': 

١‏ تربيته على حُسْن المعرفة» والمنطق العلميٌ» والفكر الاستدلالي» والمنهج التجريي. 
ما ا ا ل اك 
9“ الأمر بتغذيته بالعلوم النافعة» واستعماله في الخير. 

 :‏ النهي عن الاعتداء عليه بأي نوع من أنوع الاعتداء؛ كالضرب ونحوه. 


فأيّ تكريم أعظم من هذا التكريم!!. 


المطلب الثابئ - مجالات العقل وحدوده في منظور التصوّر الإسلامي: 


1 


أصول التربية الإسلاميّة وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع؛ ص 57. عبد الرحمن النحلاوي» » دمشق: دار الفكر (195ه ل 9175١م).‏ 
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من مات التكريم الى حظيّ بما العقل في الإسلام؛ تلك المحالات الى حُدُّدت له ليخوض فيهاء حنَّى لا يضل؛ ولا 
يزيغ؛ ولا يتخبّط في الظلمات إذا ما نأى عنهاء وخاض في غيرها. 

ولبيان محال الإطار المعرفي للعقل لا بد من توضيح حدود مساحة النشاط الفكري لدى العقل: 

فالله قَِكَ قد "جَعَلَ للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعدا ولم يَجْعَلٌ لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب"". 
وللعقل - كما للحس الظاهر والحس الباطن - حدود ينتهي إليهاء ومى وصل إليها أعلن عجزه. 

فالعقل محدود بين شيئين هما الزمان والمكان» لذا يسأل دائماً مين؟ وأين؟ مع أن الحقائق الكبرى لا مكان لحا ولا 
زمان» ولكن العقل عاجز عن تصوّر ذلك . 

إِنّه محدود حينما يعلن عجزه عن التسليم بواحد من احتمالين لا ثالث لمماء هما هل الكون متناهي الحدود؟ أو هو 
غير متناهي الحدود؟ . ثم إِنّه يعسلسل في تصوّراته إلى حد فوق عوالم الجرات» وهنا يقف عاجزاً عن التفكير؛ لا 
يستطيع أن يقتنع باللانففاية » ولا يستطيع أن يسلم بالنهاية. 

وهو سغلط ‏ وعد ذلك انا يط سقوددا وسقي لاما له لأنه لا ثالث هماء غير مستطيع أن يقتنع بواحد منهاء 
وما ذلك إلا لأنّه محدود.فعالم الغيب لا يستطيع العقل مستقلاً أن يحكم على شيء فيه بإثبات أو نفي؛ إلا ضمن 
أحكامه الذاتية: كقانون عدم التناقض - وقانون الامتناع- وقانون تردّد الشيء بين أحكام العقل الثلاثة: الواحب 
والممكن والمستحيل- وقانون استحالة الدور ...ثم ما يفترضه من تخيلات تركيبية لا حصر لما. 

وقدرة التخيل لدى العقل تستطيع تصوّر مركبات جديدة غير موجودة في الواقع بيئتها التركيبية» ولكنها موحودة 
بأجزائهاء وهذه القدرة تنتزعها من أماكنها وتؤلف بينها ف صورة مبتكرة.لكن قدرة التخيل مهما كانت واسعة 
المدى في الإبداع والابتكار فأنّها لا تستطيع أن تبتدع جزءا لم ترد إليها صورته عن طريق الحس الظاهر أو الباطن؛ 
وتنحصر إبداعاتها وابتكاراتها في تخيل تركيبات جديدة على غير مثال سبق» عن طريق التحليل والتركيب» والجمع 
والتفريق» وإضافة مقادير إلى ما لا اية له» ونقص مقادير حي آخر جزء ممكن. 

إذن فما هو وراء العقل قد يكون بعيدا عن تصوّر العقل وتوهمه بعداً بالغ النهاية» لأن العقل محجوب عنه في حدوده 
الي لا يستطيع أن يتعداهاء لكنه لا بمكن أن يكون وراء العقل أشياء يحكم العقل حكما قاطعا باستحالتهاء» فهنالك 
فرق كبير بين ما لا يدركه العقل فهو لا يتناوله بنفي أو إثبات » لأنّه ليس من الأمور الى يتناولها بأحكامه » وبين 


ما يحكم العقل قطعا بنفيه أو إثباته'. 


- وللعقل بحالات في إدراكه للعلوم» فالعلوم من حيث إدراك العقل لما تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


' ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة؛ لعبد الرحمن حسن حبتكة الميداي: ص ١1.‏ » دار القلم- دمشقء الطبعة الثالثة .م54 .١988-١‏ 
' ضوابط المعرفة ؛ لحبنكة الميداني: ص .١١‏ 


١‏ -"قسم ضروريٌ لا حكن التشكيك فيه؛ كغلم الإنسان بوحوده» وعلمة بأن الاثنين أكثر من الواحد» وأن 
الودية ل مسمفانة :3 

١‏ "وقسمٌ نظري يُمكن العلم به» ويُمكن أن لا يُعلّم به؛ وهي النظريّات. وذلك الممكنات الي تُعلم بواسطة» لا 
بالفسيياة :لأ أن نل ها عبار . 

© "وقسمٌ لا يعلمه البتة» إلا أن يُعْلّمَ به أَوْ يُجْعَلَ له طريقٌ إلى العلم به. وذلك كعلم المغيّيات عنه؛ ويدخل في 
هذا القسم ‏ الأخير ‏ أغلبُ مسائل الاعتقاد؛ فلا ُعْلْمُ إلا عن طريق الخبر؛ قاذ كن لكر انان ماله 
هذه المسائل» لولا محيء الوحي بماء وبأدلتها العقليّة. وما على العقل إلا فهمّها وتدبّرها" '. 

ومن الأمئلة على ذلك صفات الله كه فللعقل دورٌ في تفهّم معانيها؛ تاسيف لمن او يا نك در كه 
العقل» مع أنّه لا يحيلها؛ إذ كيف يُدركُ ما يفتقِرٌ إلى تصوّره' . 

فأمام هذا القسم يقف العقل موقف التسليم لما صِحّ من الأمور الغيبية» إذ لا سعة له في معرفة حقيقتها وكيفيتهاء 
وإِنّما عليه تدبرها وفهمها. لكن ليس النفي على إطلاقِه بل لا تستقل العقول على سبيل التفصيل. أمّا على سبيل 


الإجمال؛ فإن الله © 


قله قد وَهَبّ عباده عقولا يهتدون بما إلى الحق. 
وهذا ينضح أن الشريعة الإسلاميّة م تُهْمِلٍ العقل ول تلغ دوره» ول تأمرْ أتباعها بتعطيله وعدم تشغيله» كما فعلت 
باقي الديانات امحرّفة» الى كانت تأمرٌ أتباعها بالتسليم الأعمى» لكنّ من مات هذه الشريعة أن بيّنت للعقلاء أطر 


العمل العقلى لديهم» وأ خمدوتة خالانه وننت حدوده) تكريا منها لهم وإعلاء لعقولهم من العبث والتخبط . 


المطلب الثالث- حكم النظر بالعقل شرعاً: 


' الاعتصام» الشاطبي »ج”/ص8/١71‏ . 

' المصدر السابق نفسه ج؟/ص9١81.‏ 

"منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السئّة والجماعة» ابن حسنء عثمان بن علي»ءج ١/ص17/8‏ الرياض: مكتبة الرشد(41 ١ه‏ 
5 مم). 

' انظر: الرسالة التدمريّة » ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم» ص 44 45» الرياض: شركة العبيكان (.4 ١ه‏ 985١م)‏ بتصرف. 
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فإن الغرض من هذا القول أن نفحصء على جهة النظر الشرعي» هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح في 
الشرع؛ أم محظورء أم مأمور به. إِمّا على جهة الندب, وإمّا على جهة الوجوب. 

وإذا كان عمل العقل يذون سول أسانين غنا تصرن الشى ع ومن ثم التصنديق له ابا أو سلا :فإ :دلق يكورث 
طبق علمين يحيطان عمل العقل » علم الفلسفة وعلم المنطق . 

وأمّا الفلسفة ففي اللغة تعيئ الحكمة '» ويراد بما في الاصطلاح: الإحاطة بالمعلومات والتجرد عن الجسمانيات" . 
وأمّا المنطق فهو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر'. 

وعليه فإن علم الفلسفة يجسد عمل العقل فيما يخص الأمور المحردة والمعلومات الغيبية فقط » دون الخنوض في 
المعلوفات اللشوسة أو مايه , 

ومن جهة النظر الشرعي فإنْ الفلسفة ليس شيئاً أكثر من النظر و الاستدلال في الموجودات» واعتبارها من جهة 
دلالتها على الصانع»أي من جهة ما هي مصنوعاتء فإن الموجودات إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتها. وأنّه كلما 
كانت المعرفة بصّنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم » وكأن الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجحودات» وحث على 
ذلك» وبالنظر الشرعي ذاته فإن المنطق هو المنهج الذهيئ و الفكري المتَحَذ في ضبط العمليات الفكرية أثناء الإنتاج 
العقلي. 

فين أن ما يدل عليه مصطلح الفلسفة أو المنطق؛ إِمّا واحب بالشرع» وما مندوب إليه. 

فأمّا إن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب معرفتها بهه فذلك بيّن في غير ما آية من كتاب اللهء تبارك 
وتعالى» مثل قولهولة: (إفاعتبرواءا أوليالابصامر4 [الحشر :؟] وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي'» أو 
العقلي والشرعي” معاً. 


' انظر: لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: مادة (فلسف) ج و - ص 237 دار صادر - بيروت »الطبعة الأولى. 

"انظر: الإشارات والتنبيهات ؛ أبي علي بن سينا: ج١/‏ ص 2١1١7‏ دار المعارف - القاهرة» الطبعة الثالثئة ١5/8.‏ » تحقيق : د.سليمان دنياء و: 
التعريفات ؛ علي بن محمد بن علي الحرجاني: ج ١‏ / ص 6ه » دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى » ١ 5١5‏ »تحقيق إبراهيم الأبياري . 
' انظر: التعريفات ؛ للجرجان : ج١/‏ ص 77 » الإشارات والتنبيهات ؛ أبي علي بن سينا: ج١/‏ ص .١١7‏ 

القياس العقلي : هو قول مؤلف من قضايا مق حصل التسليم بما لزم عنه لذاته قول آخحر . انظر : ضوابط المعرفة لحبئكة الميداني ص577. وسيأي 
بيانه وأقسامه في قسم العمليّات العقليّة . 

' القياس الشرعي : إلحاق فرع بأصل في حكم لاشتراكهما في علة الحكم . انظر : الإحكام للآمدي ج”/ ص” » و: إرشاد الفحول إلى تحقيق 
علم الأصول ؛ محمد بن علي بن محمدلات :)١١5٠١‏ ص ١5/8‏ » تحقيق : أبي مصعب البدري »ط (1) مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان » 
1995-6١م.‏ وسوف يأن بيانه في قسم اعتبار العقل في إثبات القياس. 


”/ 


قله ( أو سسظروا سيغ ملحكوت السموات والأمرض وما خلق اللهمن شيء © [الأعراف : 865١]؟‏ وهذا نص بالحث 


على النظر في جميع الموجودات' . 


ومثل قوله: 


وخلاصة القول في ذلك: أن إعمال العقل يجميع مسالكه قد حث عليه الشرع » ودل على وجوب العمل به سواء 
على الواحب العيئ فيما بخص العلم اليقيئ .معرفة الإنسان بقضية الخالق والكون والحياة على وجه العموم » أم على 
الواجب الكفائي لدى فئة من المتخصصين من البشر في الإمعان في هذه القضايا » دل على ذلك قولهولة: «إوولانفضس 


من كل فرقة مهم طائفةليتفقهوا يذ الدين .. 6 [التوبة: ؟؟١]ء‏ وأيا كان السبيل العلمي الموصل إلى المعرفة والحق فهو 
مطلوب شرعي ؛ سواء كاك بالنهج الشرعي أم بالفلسفي والمنطقي. والله أعلم . 


' فصل المقال؛ لابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت555): ؛ ج١/‏ ص١‏ 


وما بعدها. 


ا 


المطلب الرابع - حكم التعبّد بأحكام العقل: 

للناظر في وظيفة العقل أن يعلم أَنْ موضوعه يكمن في تصوّر الشيء؛ ومن نّم التصديق عليه إيجاباً أو سلباً من خلال 
بجموعة من الموازين والمرجعيات يعمل عليها في طريقة إصداره للحكم » إلا أن الأمر يتطلب من الناظر إدراك 
حدود ذلك العقل وماهيته » فكل ما كان له حدّ فهو ذو بداية وفاية يستلزم التعامل معه من معرفتها » حي لا 
يكلف ,ما لا يطيق » فإمّا أن لا يتمكن من إعطاء الحكم أو أن ينتج من ذلك نتائج حاطئة . 

فهل للعقل بأحكامه أن يتعبد بها؟ وهل يكلف المرء بما وصل إليه نتاج عقله من أحكام شرعاً ؟ وهل يثاب على 
الالتزام يما » ويعاقب على تركها شرعاً؟ 

للإحابة على تلك الأسئلة لا بدّ من البيان أن العقل بأحكامه منضبط .ما يقرره الشرع منها ويعتبره» وذلك لأسباب 
متعددة منها : 

أ إن ها ياوه العقل من أحكام إِنّما تعتمد على علل » وإِنّما تمتاز هذه العلل بأنّها موجبة للأحكام لأنفسها » 
فلا يجوز أن ترفع وحكمها باق » وعلل الشرع إِنُما صارت عللاً بالوضعء فوزانها من العقليات ما كانت عللاً 
بالوضعء مثل أن تقول: اضرب من كان حارج الدار» فيجوز أن ترتفع هذه العلة ويبقى حكمها. 

ددم إن عرو اله حوخية اتج كام اعون بو رن اذكه رخس لاما ع افاي كرن لسعم عه 
وعلل الشرع أمارات على الأحكام فجاز أن تفارق أحكامها »كالنطق في الدلالة على كون الشخص حياء فإنَّه لو 
كان أمارة جاز أن يزول ذلك وتبقى الحياة .فإن ما يعتبر في الشرع من الأحكام العقلية ما كانت عللها موضوعة 
ومقررة من قبل الشرع الحكيم '. 

“-العمل العقلي لا يجمع بين مفترقين» ولا يفرق بين متساويينءالاً أن الشرع ورد على غير ذلك.وذلك أنه ورد 
بالتفرقة بين المتساويين والتسوية بين المتفرقين » ألا ترى أنه أباح النظر إلى وجه المرأة وحرم النظر إلى صدرها مع 
تساويهما » وأسقط الصلاة عن الحائض وأوحجب عليها قضاء الصوم مع اتفاقهما . إلا أنه ما افترق حكم متشابمين 
إلا لافتراقهما في معن يوجب الفرق بينهماء ولا استوى حكم مفترقين إلا لتساويهما في معيئ يوجب التسوية بينهما 
» فأمًا إباحة النظر إلى وجه المرأة فلأن الحاحة تدعو إلى ذلك في المعاملات والشهادات وغير ذلك وهذه الحاجة لا 
توحد في الصدر وغيره » وأما إسقاط الصلاة عن الحائض فإنما تسقط لأن الصلوات تكثر فلو أوجبنا عليها القضاء 


إذا طهرت أدى إلى المشقة » والصوم في السنّة مرة إيجاب قضائه . 


' التبصرة في أصول الفقه؛ للشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي أبو إسحاق »ج١/ص(١475-471‏ -1؟1) » الناشر : 
دار الفكر - دمشق » الطبعة الأولى » 2١5٠7‏ تحقيق : د. محمد حسن هيتو. 

' انظر: التبصرة في أصول الفقه؛ للشيرازي؛ » ج١/ص(١477-47‏ -4770 )» الموافقات في أصول الفقه؛ لإبراهيم بن موسى اللخحمي الغرناطي 
المالكي الشاطبي: ج”/ ص »)3.0-١54(‏ دار المعرفة - بيروت» تحقيق : عبد الله دراز. 
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5- محدودية العقل في إدراكه للمصالح المرادة من الشارع » فإن الشارع الحكيم قد أبان للعقل في كثير من أحكامه 
العلل والمصالح المقصودة منه وال تحقق السعادة للإنسان من خلال حلب مصلحة أو دفع مفسدة » وفي أحكام 
أخرى أغفل عللها لحكمة ابتغاها لا طريقة للعقل في إصابتها ومعرفتها . 

ه- ما ذكره الشاطبي' في الموافقات من أسباب توجب تبعية العقل لمراد الشرع في الأحكام؛ قال: (إذا تعاضد 
النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا فلا يسرح 
العقل في محال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل » والدليل على ذلك أمور: 

الأول: أنه لو جاز للعقل تخطى مأحذ النقل لم يكن للحدّ الذي حده النقل فائدة »لأن الفرض أنه حدٌ له حدًا »فإذا 
حاز تعديه صار الحدٌّ غير مفيد» وذلك ف الشريعة باطل فما أدى إليه مثله. 

والثاني: ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح» ولو فرضناه متعديا لما حدّه الشرع لكان 
محسنا ومقبحا » هذا باطل 

والثالث: أنه لو كان كذلك لحاز إبطال الشريعة بالعقل» وهذا محال باطل» وبيان ذلك أن معين الشريعة أنّها تحد 
للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم» وهو جملة ما تضمنته » فإن حاز للعقل تعدي حدّ واحد» جاز له 
تعدي جميع الحدود: لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله» وتعدي حدّ واحد هو معئ إبطاله أي ليس هذا الحدٌ بصحيح, 
وهات إتطال و اجد عدار إبطال الشائرء جو هذا لأتيقول. به أحن لظهون انهم . 

5- ومن جهة أخرى فإن الأحكام العقلية تنبئ على ما تحصّل لما من معلومات معرفية » سواء كان ذلك عن 
طريق الحواس » أم عن طريق الخبر » أم عن طريق ما وضعه الله في العقل من قوانين ثابتة غير متغيرة مهما تغير 
الزمان » أو المكان » أو الإنسان . 

وإن هذه الطرق ليس بالضرورة تحصيلها لجميع أنواع المعارف مطلقا -- لكي تغذي ها العقل » وتحعله قادرا على 
تصديق القضايا » والحكم عليها -- ذلك أنّها تدور ف فلك معين » ليس بإمكافا تحاوزه » فالحواس تخضع لمفهوم 
المحدودية - كالعين : فإن لما مجالا لا تتجاوزه في الرؤية- » وكذلك الخبر » فهو إما صادق » إما كاذب » وهو إما 


خبر مستفيض وغييٌ في المعرفة حول قضية ما - مثلا- وإما قاصر... 


هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطي المالكي ‏ أبو اسحاق , من علماء الأصول المشهورين» توفي عام (730) للهجرة» من 
مؤلفاته: (الموافقات» الإفادات والإنشادات» الاعتصام... ) . انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ لابن مخلوف,» محمد بن محمد 
المالكي(70١):‏ ص 771ءدار الكتاب العربي » بيروت. درة الحجال في أسماء الرجال؛ لابن القاضيء أحمد بن محمد المكناسي (ت 85؟١٠):‏ ص 
8 دار النصر للطباعة» مصرء الطبعة الأولى سنة٠91١م.‏ 

' الموافقات؛ للشاطبي: ج١/‏ ص (88-410). 


- إن عقول البشر يعتريها ما يعتري البشر من ضعفي» وعجز وفص 

وهي متفاوتة» ويشهد لتفاوتها: قوله عه للنّساء: ((ما رأَيتُ من ناقصات عقل ودين أَذْهَب لِلَبّ الرّحُلٍ لحارم من 
0 فقد دل منطوقه على انان وعفهومه على الزيادة» وهو معئئ التفاوت. 

وكذا الإجماع دل على التفاوت؛" فكل النّاس يقولون: عقل فلانٍ قليل؛ وعقل فلانٍ أكثرٌ من عقل فلان» وفلان 
فيه انا قز #نهذا كله ثراة يه أكتر اتشعمالا وقديرا وتفكرا بن اكوك قبل #افذللة القد رب والتفكر علفمة عل 
كر لفغ[ اق لو كان هل اللخ ل سكن قز ول اد 

وهذا التفاوتٌ يتطرّق إلى معاني العقل كلّهاء عدا المعى المسمى بالبديهيات والمسلمات (العلم الضروري)؛ وهي 
العلومٌ الى لازم الإنسان العاقل؛ فتقع ف نفسه ابتداء» ولا تنفكٌ عن ذاته؛ "فإن مَنْ عَرَف أن الاثنين أكثرٌ من 
الواعدي عرق أنضا ابتشدالة كرن الس :قا سكافن )و كوك الى واالواسه ها حادنا,:. نوا . 

335 يعدا ران ليه رت امقر 

وتفاوت العقول يدن على أذ لكل واعوودهيا بهذا وعارات وراك الأقياءت يعي اليه ولا يتعداه. 

لمق 1ك لبرلة 13 عاتعانز ب الريسو ل قاو شين عند ندا كذ" ارييف اناه 

ومن أجل ذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: "ليس في السنّة قِياسٌ» ولا يُضرب لها الأمثال» ولا درك بالعقول"” . 
ولامعنج لله ابن اتبيه كز مه لهذا الله وقول بات انك امفيك :لالم تعفقزة كل دنا حاب ها رتمواك 
يه لا ثدركه كل النّاس بعقوهمء ولو أدركوه بعقوهم لاستغنوا عن الرسول””» والله وَبْكَ يقول: لوا كنا مكَذينَ 
ع ققة 45/1 [الإسرفة 5 1 ]: 

نوك سياد اناللا كرية: أجاف بدا الققل كع :اكحكام عدا وتو رتنا نينت كلك اكحكاء دسفي رك 
مع الأحكام الشرعية؛ أو مثبتة لهاء أو محققة لمناطها » ويلزم من ذلك أن لا ثواب ولا عقاب عليها لانتفاء 
التكليف يما" .قال الشاطبي في الموافقات: ( فإن الأدلّة العقلية إذا استعملت في العلم الشرعي » فَإنما تستعمل مركبة 


عل الأدلة الشجعية © أو معيثة ىق طريقهاء أو خلققة لمناطها » أو ما أشيه ذللك ند 8 مشتقلة بالدلالةخ لأن:النطر 


| الجامع الصحيح (صحيح البخاري): كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم: ج١‏ /ص ١١5‏ ح5598. و: صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب 
بيان نقصان الإبمان بنقصان الطاعات : ج١/ص‏ 85 ح795. واللفظ للبخاري. 

' التمهيد في أصول الفقه: محفوظ بن أحمد الحسن الكلوذان أبو الخطاب (ت١١0):‏ ج١/ص(ده ‏ 05)» مكة المكرمة: جامعة أم القرى "مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » الطبعة الأولى (14:5 ١ه‏ ل 9868 ام). 

' شرف العقل وماهيته؛ لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد » ص 55 » بيروت: دار الكتب العلميّة 5059 ١اهل‏ ل 985 ١م).‏ 

طبقات الحنابلة؛ لأبي يعلى » القاضي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي(ت /45): ج١/ص 4١‏ ؟ » بيروت: دار المعرفة» الطبعة الأولى.. 

' درء تعارض العقل والنقل؛ لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرَاني أبو العباس: جه/ص37؟ »الرياض: جامعة الإمام محمّد بن 
سعود(799١-5917/3١م)»‏ و دار الكنوز الأدبية - الرياض » »١791١‏ تحقيق : محمد رشاد سالم. 

انظر: الانتتصار لأصحاب الحديث؛ لأبي المظفر منصور بن محمد السمعانئي: ج١/‏ ص5 7؛مكتبة أضواء المنار» المدينة المنورة»الطبعة الأولى عام 
5؛ تحقيق: محمد بن حسين بن حسن التيزاني. 
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فيها نظر في أمر شرعي » والعقل ليس بشارع » وهذا مبيّن في علم الكلام . فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد 
الأول الأدلة الشرعية ووجود القطع فيها » وإِنّما كانت الأدلة العقلية موضع الأدلة المعينة في طريقتها ومنهجها 
لإيضاح وإيجاد الدليل الشرعي المقرر للحكم ) . 

ولا بد من الإشارة أنه لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح » فقد جاء في مجموع الفتاوى: " فإن ما 
خالف العقل الصريح فهو باطل.وليس في الكتاب والسنّة والإجماع باطل. ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعضٌ 
اللاي أو رشيتحرة حنيا معي فدات قالافة منهم» لا من الكتاب والسنة" . 

-وإذا كان كذلكء فإِنْ العقل مُطالْبٌ بالتسليم للنصّ الشرعيّ الصريح» ولو لم يفهمه؛ أو يُذْركِ الحكمة الي فيه؛ 
أذ قارع قر عل كر ها ينعن عو للك قد قافنها عدر فلا سه والجر رهن واه كما ل كو اتن نم1 


مقدلا على ذلك بآيات كثيرة) منها": قوله كَبْلّ: وا كان لض ل َب هذ كدض حت يي نكم افونا 


كرتي عي [التوبة: »]١١©‏ وقوله: (اللزراكم كاك رتك وأتنت عت كر 
لإشكروسا» [المائدة: *]. 

وقول أبي ذر الغفاري #ك: "لقد تركنا رسول الله يتك وما يَتَقَلْبُ في السماء طائرٌء إلا ذكرنا منه علما"*. 

يقول السفارين”: "لو كانت العقول مستقلة معرفة الحقٌّ وأحكامِدء لكانت الحجّة قائمة على النّاس قبل بَعَثْ 
الرٌسل» وإنزال الكتب. واللازم باطل بالنص: (وتَاحك دصر 280 [الإسراء: »]١©‏ فكذا الملزوه"” 
وخلاصة القول : 

إن ما يصدره العقل من أحكام » ليس بالضرورة موافقتها لمراد الشارع ومقصده » وعليه فلا يجوز التعبّد بأحكام 
العقل ابتداءاً » وإن وافقت أحكام الشارع » ولا يلزم بما التكليفء و ينتج من ذلك أن لا ثواب ولا عقاب ف 
الأحذ با أو في تركهاء وإِنّما الأصل في ذلك ما بيّنه الشارع الحكيم » ومن ثم كان للعقل الفهم له والتمييز وإقامة 


الحجّة والبرهان فيه وفقا لضوابط الشرع ومقاصده » والله أعلم. 


' الموافقات؛ للشاطبي: ج١|صه".‏ 

' بجموع الفتاوى ؛ ابن تيمية» ج١١/ص١3:‏ » مطابع دار العربية للطباعة والنشرء بيروت» لبنان »الطبعة الأولى 4١754.‏ جمع وترتيب: عبد 
الر حمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي؛ وساعله ابنه محمل». 

' درء تعارض العقل والنقل؛ ابن تيمية: ج١|ص‏ 7 7/4. 

' مسند الإمام أمد بن حنبل : مسند "أبي ذر الغفاري": جه/ص 7١١‏ ح 271475 قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسنء وهذا إسناد ضعيف 
لجهالة شيوخ منذر الثوري. 

'هو محمد بن أحمد بن سال السفاريئ الحنبلي. شيخ مام صاحب التآليف الكثيرة» ولد بقرية "سفارين" من قرى "نابلس" سنة 4١١11ه»ء‏ 
وتوفي سنة 4/١11اه.‏ (الأعلام؛ الزركلي» ج7”/ص١5؟).‏ 

' لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة» السفاريئ» محمد بن أحمدء ج١/صه ٠١‏ » الرياض: مكتبة أسامة(ه 40 ١ه‏ ل 9860 ام) . 


دن 


المطلب الخامس - موافقة الشريعة للنظر الفلسفي والمنطقي : 

إن التهكم في النظر الفلسفي لأمر ماء ما هو إلا بسبب وجود زلل من الناظر » إما من قبل نقص فطرة » أو من 
قبل سوء إدراك لفنون ذلك العلم » أو من قبل غلبة شهواته عليه » أو من قبل اجتماع هذه الأسباب فيه . 
وإِنْ وجود مثل هذه الأسباب لا يبيح للعاقل أن ينع ذاك الفن عن من هو أهل للنظر فيه. 
م إن ها يذعى من:وجوة الضرر الداخل :من قبل آله الفلسقة » إلما هو مستقى من تتهوات القلاسقة والمبطتين لا 
من آلية هذا العلم وأسسه » فالضرر اللاحق منه عرضي لا ذاتي » وليس يجب فيما كان نافعا بطباعه وذاته أن يترك 
ذا كان عضر مرعوة افيه بالعوض . 
وإذا تقرر هذا كله وكنا نعتقد أن شريعتنا هذه الإلهية حقّ وأنها الي نبهت على هذه السعادة» ودعت إليهاء الي 
هي المعرفة بالله عز وجل ويمخلوقاته» فإن ذلك مقرر عند كل مسلم من الطريق الذي اقتضته جبلته وطبيعته من 
التصديق. وذللك أن طباع الناس متفاضلة في التصديق: فمنهم من يصدق بالبرهان» ومنهم من يصدق بالأقاويل 
الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان» إذ ليس في طباعه أكثر من ذلك» و منهم يصدق بالأقاويل الخطابية 
كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانيّة '. 
وذلك أنه لما كانت شريعتنا هذه الإلهية قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاث عم التصديق بها كل إنسانء إل من 


السلام بالبعث إلى الأحمر والأسود» » وذلك لتضمن شريعته طرق الدعاء إلى الله تعالى. وذلك صريح في قولهلة: 
#رادع إلى سبيل مردك با ححكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 6[ سورة النحل : 5١١].وإذا‏ كانت هذه 
الشريعة» حقاً وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحقٌ فإنَا نعلم على القطع أَنْه لا يؤدي النظر البرهان إلى مخالفة ما 


ورد به الشرع. فإن الحق لا يضادٌ الحق» بل يوافقه ويشهد له. 


وإذا كان هذا هكذاء فإن أدى النظر البرهاني إلى نحو ما من المعرفة عموجحود ماه قلي كل ذللك الموسود أنه كر قد 
سكت عنه في الشرع أو عرف به. فإن كان مما قد سكت عنه فلا تعارض هنالك» وهو يمتزلة ما سكت عنه من 
الأحكام؛ فيستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي. وأن كانت الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقاً 
لما أدى إليه البرهان فيه أو منا لفاً. فإن كان موافقاء فلا قول هنالك. وإن كان مخالفاء طلب هنالك تأويله. 

ومعين التأويل: هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المحازة من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان 
العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه " أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء الى عددت, في 


تعريف أصناف الكلام ارقي . 


' انظر: فصل المقال لابن رشد: ج١/ص ١‏ وما بعدها.بتصرف يسير. 
' انظر المصدر نفسه بتصرف يسير. 


ردنا 


وبذلك يمكن الجمع بين المعقول والمنقول» بل إِنّه ما من منطوق به في الشرع مخالف بظاهره لما أدى إليه البرهان, إلا 
و إذا نظرت الشرع وتصفحت سائر أجزائه »وحدت في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن 
يشهد.وهذا المعيى أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرهاء ولا أن تخرج كلها 
عن ظاهرها بالتأويل. ' 

وعليه فإذا كان التعارض بين النصّْ القاطع والحكم العقلي الثابت(البديهي) فإنّه لا بد من التوفيق بينهما لعدم تعدد 
التو ولكلة ل فكو اللشارسن ون :ل قطي تناه 4 قال ماضيه الا كاد «راله: لاك اماظن ريا لياف 
قطعبين اتفاقاً سواء كانا عقلييّن أو نقلييّن؛ هكذا حكي الاتفاق» قال الرازي في المحصول": الترجيح لا يجوز في 
الأدلة اليقينيّة لوجهين : 

الأول: أن شرط اليقيئٍ أن يكون مركبا من مقدمات ضرورية أو لازمة عنها لزوما ضروريا إما بواسطة واحدة أو 
وسائط شأن كل واحدة منها ذلك وهذا لا يتأتى إلا عند اجتماع علوم أربعة : أحدها: العلم الضروري بحقيقة 
المقدمات إما ابتداءا أو استناداءوثانيها: العلم الضروري بصحة تركيبهاءوثالئها: العلم الضروري بلزوم النتيجة عنهاء 
ورابعها: العلم الضروري بأن ما يلزم عن الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري. فهذه العلوم الأربعة يستحيل 
حصوها في النقيضين معا وإلا لزم القدح في الضروريات وهو سفسطة وإذا استحال ثبوها امتنع التعارض. 

الثاي: الترحيح عبارة عن التقوية» والعلم اليقيئ لا يقبل التقوية لأنه أن قارنه الاحتمال النقيض - ولو على أبعد 
الوجوه- كان ظناً لا علماًء وإن لم يقارنه ذلك ل يقبل التقوية)". 

وأما حصول التعارض :نين قطعي. - سواء كان عقلياً أم شرعياً - مع نظي - عقلى أو شرعي- فهو محال لان الظنّ 
ينتفي بالقطع بالنقيض» قال صاحب الإرشاد: (ومما لا يصح التعارض فيه إذا كان أحد المتناقضين قطعيّاً والآخر 
ظنياً لأنْ الظنّ ينتفي بالقطع بالنقيض و إِنّما يتعارض الظنيان سواء كان المتعارضان نقلييّن أو عقلييّن أو كان 
الميقين اك« لاخر + آنا أن المصادر الأصوليّة لا تقبل الظنٌ فلست بصدد التكلم عن كيفيّة الترحيح بين 
التعارض الظنّي سواء كان بين شرعييّن » أم بين عقلىٌ وشرعي.' 

وما يشهد على مدى التوافق بين الشريعة والعقل اعتماد العلماء الأصوليين في كتبهم بالاستدلال بالبرهان العقلي 
(البديهيات)» والنظر العقلي بكثرة على المسائل الأصوليّة » بل الاستناد إليها في إثبات قطعيّة الأصول الفقهية 
وذلك على أنْ المصادر الأصولية إِنّما ترجع في حجيّتها على أصول عقلية؛ أو على استقراء كلي من أدلتها الشرعية 


انظر: فصل المقال لابن رشد: ج١/ص‏ ؟ وما بعدها. بتصرف يسير. 

'ا محصول في علم الأصول؛ لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي: جه/ ص 577 ؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض 
الطبعة الأولى » 2١1٠٠‏ تحقيق : طه جابر فياض العلواني. 

' إرشاد الفحول؛ للشوكان: ج١/‏ ص 4050. 

' المصدر السابق نفسه. 

'انظر: الموافقات؛ للشاطبي: ج١/‏ ص 755 وما بعدها. 

انظر للاستفاضة في هذا الباب : إرشاد الفحول للشوكاني: ج١/‏ ص(405-1405). 
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با يحقق لما المستوى القطعي في الدلالة. وإلى هذا أشار الشاطبي في الموافقات؛ قال: (إِنْ أصول الفقه في الدين قطعيّة 
لا ظنيّة والدليل على ذلك أنّها راجعة إلى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو قطعيءبيان الأول ظاهر بالاستقراء 
المفيد للقطع وبيان الثاني من أوحه:أحدها أنها ترحع إما إلى أصول عقلية وهى قطعية» وأما إلى الاستقراء الكلي من 
أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضا ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما والمؤلف من القطعيّات قطعي وذلك أصول 
الفقه..والثاني أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي إذ الظن لا يقبل في العقليات ولا إلى كلّي شرعي لأن 
الظن إنما يتعلق بالحزئيات..)' . 

وإن هذا ليدل من جهة أخرى على مدى عناية العلماء في احترام العقل » وتفعيل دوره في فهم التشريع ومقاصده 


والله أعلم. 


' الموافقات للشاطبي: ج١/‏ ص (9؟70-5). 


بعد دراسة المسائل السابقة» والوصول إلى تصوّر شامل حول مكانة النظر العقلي ضمن إطار الفكر الإسلامي» يمكن 
استخلااص نتائج مرخ أهمها: 


2 


2-١‏ أن الله تعالى ميّر الإنسان بتكريم خاص عن سائر المحلوقات» بأن أوجد فيه ملكة الإدراك والتفكير 
(العقل)» وحث بتشريعه الحكيم عن كل ما من شأنه إعمال هذه الأداة» وبالذمٌ عن كل سبب أدى 
إلى تعطيلها والحجر عليهاء وذلك بين في غير آيةِ من القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة. 

؟- ليس ثمة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنساي» وتكرعه. والاعتزاز به» والاعتماد عليه في فهم 
الوص >الدقيذة الأسلامة بل إن المقيدة اتوي تدص العف إن تقهو ا فاته واتسسوره 
ليؤدّي دوره الذي خلقه الله من أحله؛ وتُنبّهه ليتدبّر» ويتفكرء وينظرَ» ويتأمّل؛ مدلل بدلك على أن 
الدعوة إلى الإبمان قامت على الإقناع العقلي. 

«-00- من سمات التكريم ال حظي يما العقل في الإسلام» تلك المحالات الي حُدّدت له ليخوض فيهاء حتّى 
لا يضل» ولا يزيغ» ولا يتخجّط في الظلمات إذا ما نأى عنهاء وخاض في غيرها. 

2-4 فالعقل محدود بين شيئين هما الزمان والمكان» لذا يسأل دائماً من؟ وأين؟ مع أن الحقائق الكبرى لا 
مكان لما ولا زمان» ولكن العقل عاحز عن تصوّر ذلك. 

ه- للعقل بحالات في إدراكه للعلوم» فالعلوم من حيث إدراك العقل لها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
قسم ضروريء وقسم نظريء وقسم لا يعلمه البنّة. 

ف "1 كان البسون افلس أوسا :إن دتعي ل انس قبا علو عرف ات كانابا تهج 
الشرعي أم بالفلسفي أم المنطقي. 

2-7 إن ما يصدره العقل من أحكام » ليس بالضرورة موافقتها لمراد الشارع ومقصده » وعليه فلا يجوز 
التعبّد بأحكام العقل ابتداءاً » وإن وافقت أحكام الشارع ؛ ولا يلزم يما التكليفء و ينتج من ذلك 
أن لا ثواب ولا عقاب في الأخذ با أو في تركهاء وإِنّما الأصل في ذلك ما بيّنه الشارع الحكيم من 
أحكام » ومن ثم كان للعقل الفهم لا والتمييز من جهة؛ وإقامة الححّة والبرهان عليها وفقاً لضوابط 
الشرع ومقاصده من جهة أخرى. 

0-4 الا يوجد تعارض بين الحكم العقلي والنص القطعي الثابت؛ لعدم تعدد الحقّ. وأما حصول التعارض 
بين قطعي - سواء كان عقلياً أم شرعياً - مع ظيّ - عقلي أو شرعي- فهو محال لأنْ الظنّ ينتفي 


بالقطع بالنقيضء وإِنّما التعارض بين الأمور الظنية » والأصول الشرعيّة لا تقبل الظنٌ 1 


"55 


2-8 هما يشهد على مدى التوافق بين الشريعة والعقل اعتماد العلماء الأصوليون في كتبهم الاستدلال 
بالبرهان العقلي (البديهيات)» والنظر المنطقي بكثرة على المسائل الأصوليّة » بل الاستناد إليها في 
إثبات قطعية هذه الأصول. 
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إل يإ 


ا" 


الفقين يرابت هر اانمنة 

هذه الدراسة هي تتمة لما بدأته في الفصل الثاني من بيان المنهج العقلي في إثبات حجيّة المصادر 
الشركة الولالةالنحركة على غلبياء: إلا أن هذا لقص قل هه بق د كر ودراضة الدلالاف 
المنطقيّة الب ذكرها العلماء الأصوليون فيما يتصل بالمصادر المختلف فيها عندهم » وهذه المصادر 
ولاحتلاف العلماء في إثبات حجيتها فإنّها تعتبر في الاستدلال وبناء الأحكام مصادر تبعيّة من حيث 
رتبة الرجوع إليها في ذلكء أي أهها تأي في حجيّتها في تشريع الأحكام بالمتزلة الثانية بعد المصادر 
الأصليّة المتفق عليها بين جميع علماء الأمة (وهي: القرآن والسنّة والإجماع والقياس) » فم وجد بناء 
للحكم في إحدى المصادر الأصليّة لم ينظر فيما سواها إلا على سبيل التقوية والتعضيد» و إلا احتهد 
العالم بالأدلة التبعيّة باحثاً من خحلالها إلى بيان الحكم في الواقعة على مراد الشارع ومقاصده. 
فالمقصد من هذا الفصل إثبات حجيّة المصادر المختلف فيها (التبعيّة) بالإشارة إلى الأدلة والحجج 
المنطقية الي ذكرها العلماء في بيان مصدريتهاء والمصادر التبعية هي: الاستصلاح» والاستحسان» 
والاستصحابء والعرف, و قول الصحابي» ومذهب أهل المدينة» وشرع من قبلناء وسدّ الذريعة» 


امبحث الأول اعتباس العمل ودلالته سي الاستصلاح حكمصدم مشرع الأحعكام: 
وفيهمهيد ومطالب: 

هيد - مكانة المصلحة ف الشرع . 

المطلب الأول مفهوم المصلحة وأقسامها : 
أراسهرك العاعة: 
اسيم 

المطلبالثائز-الحاجة المنطقيّة ف النظر إل المصالم في الأحكام. 

امطاب الثألث_ الأدلة لمنطقية ف إثبات حجيّة الاستصلا كمصدر شيعي للأحكام . 
أو| 7 الأدلة عطقي التي اسشدد إليها النفاة لمصدربة الاستصلاح. 


ثانيا - الأدلة المتطقيّة التي اسسّدد إليها القائلين بمصد رة الاستصلاح. 


يق 


تمهيد- مكانة المصلحة في الشرع : 

الفقه الإسلامي في جملته قائم على أساس اعتبار مصالح الناس» فكل ما هو مصلحة مطلوب وجاءت الأدلّة بطلبه 
وكل ما هو مضرّة منهي عنه وتضافرت الأدلة على منعه» وهذا أصل مقرر مجمع عليه لدى فقهاء المسلمين» فما قال 
أحد منهم أن الشريعة الإسلامية جاءت بأمر ليس فيه مصلحة العباد, وما قال أحد منهم من وحود شيء ضار فيما 
شرع للمسلمين من شرائع وأحكام» كما أنّهم اتفقوا على أن جميع أحكامه سبحانه وتعالى مناطها مصالح العباد في 
الدارين» وأن مقاصد الشريعة ليست سوى تحقيق السعادة الحقيقية للهم. 

ون بخص انوكي اللشر زه تايوه وا سكاعي اكد «لنالة1 مكرود ةو التطدا د رع كاي انه فعا ل وبي 


- 


نبيه قوق وفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم» والقواعد الشرعيّة امجمع عليها- تثبت بوضوح أَنْ الشريعة قد راعت 


مصال العباد » وأنّها قائمة على أساس توفير السعادة لهم.' 


' انظر: الأدلّة على مراعاة المصالح في التشريع» من كتاب: ضوابط المصلحة؛ للد كتور محمد سعيد رمضان البوطي: ص(7-1/5١١)‏ المكتبة الأموية 


عرض 


المطلب الأول- مفهوم المصلحة وأقسامها: 

أولاً- تعريف المصلحة: 

أ- المصلحة لغة كالمنفعة وزناً ومعين» فهي مصدر يمعي الصلاح » كالمنفعة بمعين النفع. 

أو هي اسم للواحدة من المصالح» وقد صرح صاحب لسان العرب بالوجهين؛ فقال: ( والمصلحة : الصلاحء 
والصّلاح ضدٌ الفساد صَلّح يَصْلَحُ ويَصلح صلاحاً وصّلوحاًء والمصلحة واحدة المصالح)'» فكل ما كان فيه نفع - 
سواء بالجلب والتحصيل -- كاستحصال الفوائد و اللذائذ» أو -بالدفع والاتقاء- كاستبعاد المضارٌ والآلام » فهو 
جديرٌ بأن يسمى مصلحة: والاسْتِصلاح نقيض الاستفساد .' 


ب- المصلحة في الاصطلاح:هي المنفعة ال قصدها الشارع الحكيم لعباده » من حفظ دينهم» ونفوسهم وعقوطمء 
ونسلهم» وأموالهم» طبق ترتيب معيّن فيما بينهما. 

والمنفعة هي اللذة» أو ما كان وسيلة إليها » ودفع الألم » أو ما كان وسيلة إليه . وبتعبير آخر: المصلحة هي اللذة 
تحصيلاً أو بقاء . فالمراد بالتحصيل : جلب اللذّة مباشرة» والمراد من الاتقاء: الحفاظ عليها بدفع المضرّة وأسبايها.” 


ثانياً- أقسام المصلحة: 

قسم علماء الأصول المصالح من حهتين : الأولى- من حيث مراتبهاء والثانية - من حيث اعتبار الشارع ها. 

آ أقسام المصالح من حيث مراتبها: 

ذهب علماء الأصول إلى تقسيم الأعمال والتصرفات الي تعد من المصالح بالنظر الشرعي » وبحسب دلائل نصوص 
الشرية: و اجحكاكي ”ولاس !ل حتفف الناضة: لكر اتسبيية اكه لناوق و الف اونالكرطن و لفقا والالت إن 
ثلاث مراتبء ثم بنوا المطالب على أساس ترتيبهاء وهي: 

: الضروريات‎ - ١ 

وهي الأعمال والتصرفات الى لابدٌ منها في قيام مصالح الدين والدنياء وصيانة مقاصد الشريعة» بحيث إذا فقدت 
بعضها لم تحر المصالح على استقامة» بل تنهار الحياة لاقام ار لقي لذا شرع لحفظ الدين : الإيمان 
والعبادات والجهاد» وشرع لحفظ النفس: الأكل والشرب وعقوبة القصاص... وهكذا فأساس الأعمال الى تعد 
من المصالح الضرورية أن لا تقوم تلك المقاصد الخمسة - وال هي أركان الحياة البشرية الصالحة- إلا بمراعاتا. 
؟- الحاجيات: 

وهي الأعمال والتصرفات الى لا تتوقف عليها صيانة تلك الأركان الخمسة » بل بدوها قد تتحقق» ولكن مع 
الضيق والحرج . فهي أعمال شرعت لحاجت الناس إلى التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة» 
ومثالها: ما شرعه الإسلام لحفظ النفس: كإباحة الصيد فيما زاد على أصل الغذاء. 


' لسان العرب؛ لابن منظور: مادة (صلح): ج؟/ ص5١‏ . 
"لضان الشابوع 'نفسة: 
' انظر: المحصول؛ للرازي: ج؟/ ص4 07 ضوابط المصلحة؛ للبوطي: ص 77. 
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+- التحسينيات: 

وهي الأعمال والتصرفات الي لا تتحرج الحياة بتركهاء ولكن مراعاتها من مكارم الأخلاق» أو من محاسن 
العادات» ومثالها: ما شرع من أحكام النجاسات وستر العورة وما شابه ذلك. ويلاحظ هنا أن التحسينيات منها 
ما هو من المندوبات : كآداب الطعام ؛ ومنها ما هو من الفرائض على سبيل الحتم والإيجاب: كستر العورة» لأن 
معين كون الشيء من التحسينيات هو أن الناس يمكنهم الاستغناء عنه في حياقهم دون حرجء ولكنّه قد يكون مما 
تقتضي الاعتبارات الأدبيّة والمعنويّة حتميّته وإلزام الناس به. 

وعلى هذا فالأحكام ال شرعت لصيانة الضروريّات هي الأهم بالمراعاة» ثم تليها الأحكام ال شرعت لضمان 
الحاجيّات» ثم التتحسيئيّات'. 

ب- أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها: 

تنقسم المصالح من حيث قيام الدليل على اعتبارها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ المصالح المعتبرة: 

وهي المصالح الى اعتبرها الشارع وقام الدليل منه على رعايتها. فهذه المصالح حجة ولا إشكال في صحتهاء ولا 
حلاف ف إعمالهاء ويرجع حاصلها إلى القياس. فإذا نص الشارع على حكم في واقعة» ودل على المصلحة الي 
قصدها يبهذا الحكم؛ وأرشد بسلك من المسالك إلى العلة الظاهرة الي ربط با الحكم- لما في هذا الربط من تحقيق 
مصلحة- فإن كل واقعة غير الي ورد فيها النصّ تتحقق فيها هذه العلة» يحكم فيها بحكم الشارع في واقعة النص» 
وهذا الحكم قياس. 

ومثاله: قياس النفاس في المرأة على الحيض ف مسألة الاعتزال » والمصلحة المقصودة بالقياس تسمى : المصلحة 
المعتبرة من الشارع." 

؟- المصالح الملغاة: 

وهي المصالح الى لما شاهد إلغاء من الشرع. وهي مصالح مردودة لا سبيل إلى قبولها. ومثالها: الانتتحار؛ فقد 
يتصور فيه منفعة الخلاص » لكن الشارع قد نص على إلغائها في محكم الكتاب والسنئّة. 

*- المصالح المرسلة : 

وهي المصالح ال لم يقم الدليل الشرعيّ على اعتبارها ولا على إلغائها.فإذا حدثت واقعة لم يشرّع الشارع لما 
حكماًء ولم تنحقق فيها علّة اعتبرها الشارع في حكم من أحكامه؛ وود فيها أمر مناسب ف تشريع حكم من 
شأنه حلب منفعة أو دفع مضرّة» فهذا الأمر المناسب في هذه الواقعة يسمى " المصلحة المرسلة" » وإِنّما ميت 
مرسلة لأن الشارع أطلقها دون تقيبد بإلغاء أو اعتبار.' 


' انظر: الموافقات في أصول الفقه؛ للشاطبيءإبراهيم بن موسى اللخحمي الغرناطي المالكي » أبي اسحاق (730): ج؟/ ص(8-؟1١)‏ 

الناشر : دار المعرفة - بيروت» تحقيق : عبد الله دراز. المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص .١ 5١‏ المحصول؛ للرازي: ج؟/ ص(470-/4717)»: ضوابط 
المصلحة ؛ للبوطي: ص9١١.‏ 

' انظر: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي؛ للدكتور محمد ديب البغا : ص ”"؛ دار الإمام البخاري» دمشقء الحابوني. 

' انظر: المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص 217 الاعتصام؛ للغزالي: ج7/ ص(1١5-1١1١).‏ المحصول؛ للرازي: ج؟/ ص(717-779)» ضوابط 
المصلحة؛ للبوطي: ص 7١١‏ وما بعدها . أثر الاختلاف في القواعد الأصولية؛ للدكتور مصطفى الخن: صه 4 ١»مؤسسة‏ الرسالة» بيروت» الطبعة 
الرابعة سنة 505 ١-985١م‏ . أثر الأدلّة المحتلف فيها في الفقه الإسلامي ؛ للبغا : صه". 


شق 


إذاً فحقيقة المصالح المرسلة : ( أنّها كل منفعة داخلة ف مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهدٌ بالاعتبار أو 
الإلغاء)' . 

ومن هذا التعريف يتبين ما يلي: 

- ليس من المصالح المرسلة كل ما يظِنٌ أنه منفعة مما لا يدحل في المقاصد الكلية للشارع. 

وكذلك كل ما كان للإمام أن يتصرف فيه موجب حبق الإمامة» مما لا نص فيه من كتاب أو سنّة. 
وليمن هنهاا كل عسآلة واقعة مناظا لط حون اعفن لك نعيما شاهة بالاعفان أو الالغاء, 

- وليس منها كل مصلحة عارضت نضا أو قياساً صريحاً. ' 

وعليه فيكون تعريف مصدر الاستصلاح " المصلحة المرسلة" عند الأصوليين: ( ترتيب الحكم الشرعي في واقعة لا 
نص فيها ولا إجماع بناءء على مراعاة مصلحة مرسلة )". 


' انظر: المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص5 ١ء‏ المحصول؛ للرازي: ج؟/ ص 8 . تخريج الفروع على الأصول؛ للزنحاني» محمود بن أحمد الزنحاني 
أبو المناقب:ص )١71١-١559(‏ مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الثانية » ١794‏ تحقيق : د. محمد أديب صالح . ضوابط المصلحة؛ للبوطي: ص 
كي 

' انظر للاستفاضة في هذا الأمر المصادر السابقة نفسها. 

' انظر: ضوابط المصلحة؛ للبوطي: ص57*) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه؛ لعبد الوهاب خلاف: ص 85. 


يضف 


المطلب الثابي- الحاجة المنطقيّة في النظر إلى المصالح في الأحكام: 
إن الأعمال والتصرفات الى يكلف ها المسلم » وتأحذ أحكاماً شرعيّة؛ تنقسم إلى قسمين: قسم يتصل بالعبادات : 
وآخر يتصل بالعادات. 
- أمّا القسم الأول الذي يتصل بالعبادات : فهي كل ما من شأنه تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه» وقلما تكون 
له علاقة ببئ الإنسان» ومن المقرر لدى الفقهاء أن الأصل في هذا النوع من التكاليف إِنّما هو "التعبّد" ) 
فالنصوص فيه غير معللة في جملتهاء أي : لا يلتفت المكلف في العبادات إلى البواعث والغايات- الي من 
أحلها كانت- ويب عليها أشباهها . فلا يفرض المكلّف على نفسه عبادة لم يفرضها الشارع » وذلك 
لاتحادها مع ما نع عليه ق: الناغك' المتلسن» أو الشكية اللناستية 
ولقد استدل الشاطبي في الموافقات على هذا الأصل بثلاثة أدلة منطقيّة: 
أت بالامقر ا فإن الظيارة ند ها ترفبهاة و كذلك الطلؤات خضت باقعا ل«وديفات خضصوضة إن 
حرجت عنها لا تكن عبادة. 
ب- أنه لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبّدبما حدّ ولم يحدّ» لنصب الشارع عليه دليلاً واضحاً. وما لم 
نحد ذلك دل على أن المقصود الوقوف عند ذلك المحدود؛ إلا أن يتبيّن بنصّ أو إجماع » لكن ذلك قليل 
وليس بأصل » إِنْما الأصل ما عم في الباب » وغلب في الموضع. 
ت-أن وجوه التعبّدات في أزمنة الفترات » لم يهتد إليها العقلاء اهتداءهم لوجوه معان العادات » فلقد رأيت 
الغالب فيهم الضلال فيهاء وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن العقل لا يستقل بإدراك معانيهاء ولا 
بوضعهاء فافتقرنا إلى الشريعة في ذلك. ' 
هذا على أن من الواحب على المسلمين الإمان بأنْ هذه التكاليف المتصلة بالعبادة في مصلحة الإنسان » وإن لم 
يكن له أن يشرّع - بالحكمة أو المصلحة أو البواعث- مثلهاء بل عليه أن يقف فيها عند النصوص وما تشير إليه 


وما يحمل عليها من غير زيادةٍ ولا نقصان. 


- وأمًا القسم الثاني من التكاليف فهو العادات » ويقصد بّا ما يتصل .معاملة بن الإنسان بعضهم ببعض. 
والأصل ف هذا القسم الالتفاف إلى المعاني والبواعث الى شرعت من أجلها الأحكام باتفاق الفقهاء » إذ إن 
التكاليف في هذه الأمور إِنّما كانت لتكوين مجتمع إنساني فاضل » أساسه العدل والفضيلة» وهذا إِنّما يكون 
بتشريع كل ما من شأنه رعاية المصالح المتفقة مع مقاصد الشارع.وعلى ضوء هذا المعئ يتضح وجود الحاجة 
الضرورية في الالتفاف إلى كل حكم يحقق مصلحة الإنسان من حلب نفع أو دفع مفسدة وذلك في حيّر 


العادات والمعاملاات. 


' الموافقات؛ للشاطبي: ج؟/ ص(. .4-1 70) بشيء من الاختصار. 
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ولقد استدل الشاطبي رحمه الله إلى هذا المعى بثلاثة أدلة منطقيّة: 

أ- بالاستقراء: فإن الشارع قاصد لمصالح العباد» والأحكام العاديّة تدور معها حيث دارت»؛ فترى الشيء الواحد 
بمنع في حال لا تكون فيه مصلحة ؛ فإذا كانت المصلحة جازء كالدرهم بالدرهم إلى أحل » يمتنع في المبايعة, 
ويجوز قي القرض. 

ب- أن الشارع توسع في بيان العلل والأحكام في باب العادات » وبيان أحكام المعاملات بين الناس » وأكثر ما 
علل به الحكم المناسبة الى تتصل بالمصالح» وال تتلقاها العقول بالقبول» ففهمنا منها أن الشارع قصد فيها 
إتباع المعاني لا الوقوف على النصوصء بخلاف باب العبادات. 

ت- أن الالتفاف إلى المعاني - وهي المصالح- كان قائماً في أزمان لم يكن فيها الرسل - أي في الفترات بين 
رسول ورسول- حى جرت بذلك مصالحهم؛ فاستقامت معايشهم ف الجملة» إلا أْهم قصّروا في جملة من 
التفصيلات فجاءت الشريعة لتتمم مكارم الأخلاق ؛ وأكمل العادات؛ مما كان عند أهل الجاهلية محموداًء وما 


كان من محاسن العادات ومكارم الأخلاق الي تتقبلها العقول» وهي كثيرة. ' 


إذن فمن المنطقي أن الأعمال الي تختص بحانب العبادات » وال ليس للعقل البشري إدراك مناط الحكمة من 
تشريعها » أن لا ينظر في الطلب والحاحة إلى المصلحة منهاء وإن كان على المسلم الإيمان بأن جميع ما كلفه الله به 
من عبادات إِنْما فيها كمال السعادة والخير له. 

ومن المنطقي أن يتبيّن ضرورة البحث عن العلل والغايات والمصالح الى من شأما إسعاد الإنسان في ما كان من 
التصرفات والأعمال من قسم العادات والمعاملات» إذ أن الأصل فيها رعاية مصالح الإنسان فيما يحقق له السعادة 
في الدنيا والآخرة. 


عند ذلك تُدرَّكُ الحاجة المنطقيّة في النظر إلى المصالح عند إنشاء الأحكام, والله أعلم. 


' الموافقات؛ للشاطبي: ج؟/ ص(ه 007-8٠‏ 9). 


حارف 


المطلب الثالث- الأدلة المنطقيّة في إثبات حجيّة الاستصلاح كمصدر تشريعي للأحكام: 

تكاد كلّمة الأصوليين تلتقي على أن القول بالاستصلاح أمر مختلف فيه؛ وأن الراجح من الآراء عدم صلاحية 

الاحتجاج به » إذ لا دليل على اعتباره. وأنّه لم يذهب إلى القول به إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى» أمّا الأئمة 

الثلائة رضوان الله عليهم فقد ذهبوا إلى عدم العمل به» وإن كان التحقيق في مذاهبهم على خلافه. 

ولقد ذكر القرافي ' المالكي في كتاب "شرح تنقيح الفصول" : (أن غير مذهبهم تراهم إذا تعرضوا للمسائل - 

ليس فيها نص أو إجماع- وجدتهم إذا قاسوا ء أو أجمعوا » أو فرقوا بين المسألتين ؛ لا يطلبون شاهداً بالاعتبار 

لذلك المعيئ الذي به جمعوا أو فرّقواء بل يكتفون .مطلق المناسبة» وهذا هو العمل بالمصلحة المرسلة» فهي حيئئذ في 

جميع المذاهب )". وإلى ذلك ذهب الزركشي ' في كتابه البحر المحيط". 

هذا ؛ وإن المتتبع لفقه الأئمة الثلائة واجتهاداتهم ف مراجعها الأصلية يرى ما يدل على أنّهم جميعاً كانوا يبنون 

أحكامهم الاحتهادية على وفق المصالح المرسلة. 

أولاً- الأدلة المنطقية التي استند إليها النفاة لمصدرية الاستصلاح: 

-١‏ أن المصالح المرسلة مترددة بين ما عهد من الشارع إلغاؤه من المصالح » وبين ما عهد منه اعتباره» وليس 
إلحاقها بالمعتبر بأولى من إلحاقها بالملغى» فيمتنع الاحتجاج بما حى يشهد لما شاهد يدل على أَنّها من قبيل 
المعتبر لا الملغى. 
عن أن اشقنال إنقاقها باه العرفين عدال [لأهواء والشهوات» لفن علي عانق الو هزاف قبرى فين النسدة 
مصلحة؛ والمضرة منفعة» وعلى هذا فالتشريع بناء على المصلحة المرسلة عرضة للزلل» وباب للتشريع بالحوى؛ 

؟- أن المصالح الحقيقية للناس قد راعاها الشارع» إِمّا بتشريع أحكام لاء وإمّا بالدلالة على اعتبارها لبناء التشريع 
عليها “كنا ل يقر عله الشازع احكاما غاايظن اله نو مصاع لدان 6.و1ل يذل على اعقاو بويعة من ووه 
الاعتبار» لا يصح بناء الحكم الشرعي عليه. والاستصلاح إِنْما هو بناء الحكم على مصلحة لم يعتبرها 
الشارع؛ ولم يدل على اعتبارهاء فلا يكون الحكم المستفاد منه حكماً شرعياً ”. 


١‏ هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله إمامٌ» علامة دهره؛ انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك 
وهو حافظء» فقيه» أصولي» متكلم» منطقي مفسرء من مؤلفاته (الذحيرة في الفقه)» توفي 5ه . ودفن بالقرافة. الديياج المذهب: .57/١‏ 

' انظر: شرح تنقيح الفصول؛ للقراقي: ص١7١.‏ 

هو محمد بن ادر بن عبد الله أبو عبد الله» بدر الدين الزركشي» ولد سنة(ه4/) هجرية» وتوفي سنة(4 9/ا)هجرية» عالم فقيه بفقه الشافعية 
والأصولء تركي الأصلء له مؤلفات كثيرة منها: (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» والبحر المحيط في أصول الفقه» والدر المنثور في 
القواعد» والبرهان في علوم القرآن). انظر: شذرات الذهب؛ لابن العماد: ج5/ ص ه8*5*, الأعلام؛ للزركلي: ج5/ ص (11-50). 

' انظر: البحر المحيط؛ للزركشي: ص5 .١5‏ 

'انظر: الإحكام؛ للآمدي: ج4/ ص١4 »١‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: ج؟/ ص388, الأم؛ للشافعي» محمد بن إدريس(ت4 :)5١‏ 
ج7/ ص 777١‏ دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى سنة /41١391-1١م؛‏ خرّج أحاديثه وعلّق عليه: محمود مطرجي. مصادر التشريع 
الإسلامي؛ للخلاف: ص(45-951)» أثر الأدلّة ؛ للبغا: ص/اه. 


م 


يهلم يترك الناس سدى من 
غير أن يشرّع لهم ما يكفل تحقيق مصالحهم» وكان ذلك فيما شرعه لهم من أحكام في كتابه وعلى لسان نبيه 
صلى الله عليه وسلم؛ وفيما هدى إليه أهل العلم فأجمعوا فيه على حكم لم يختلفوا فيه» وفيما أرشدهم إليه - 
إن تنازعوا في شيء ليس فيه حكم الله ورسوله ولم يجمع عليه أهل العلم - أن يردوه إلى حكم الله ورسوله 

بالقياس عليه. ويهذا أكمل لهم شرعه وأتم عليهم نعمته» ولو كانت مصال الناس تحتاج أكثر ثما شرعه لأرشد 


إليه نبيه ولم يتركه. لأن الله لم يترك الناس سدى'. 


#ت. ما اتدل به الشاقعى ونهه اله فق إبطال القول بالامتتحسانء وبلخصة أن الله 2 


وعلى ما 2 فإن الاستحسان عند الشافعى رمه الله تعالى يشمل الاستصلاح والاستحسان في اصطلاح لقيو لون 
والفقهاء. 


ثانياً- الأدلّة المنطقيّة التي استند إليها القائلين بمصدرية الاستصلاح: 

ذهب إلى الاحتجاج بهذا المصدر من الفقهاء وامحتهدين الإمام مالك رحمه الله تعالى » ومن سار على منهجه في 

الاحتهاد» واحتج هؤلاء بأذلة ماقي ااونيا: 

-١‏ ثبت بالاستقراء أن الله تعالى إنّما بعث الرسل عليهم السلام لتحصيل مصال العباد» وأن الأحكام الشرعيّة 
نما شرعت لتحقيق مصالح العباد يحلب النفع لهم ودفع الضِرّ عنهم فإذا كانت الواقعة فيها حكم شرعي 
بنصّ أو إجماع » اتبع هذا الحكم لما فيه من وجود المصلحة الى حددها الله للإنسان» وأمّا إذا لم يوحد نص أو 
إجماع في الواقعة ولا قياس عليهما -- وكان فيها مصلحة- غلب على الظنٌ أنّها مطلوبة من الشارع, لأنّه 
حيدما وجدت المصلحة فم شرع الله تعالى » وتأخذ الواقعة يا نحكماً شرعياء.ما لم يوجد ما يمنع من الاستناد 
عليها في بناء الحكم من شواهد » ويدل على ذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم بذلك المنهج'. 

؟- أن الوقائع والحوادث الحزئيّة لا فاية لما ولا حصرء فالبيئات تتغيّر وتتطوّر» والضرورات والحاحات تطرأ » 
وقد تطرأ للأمّة اللاحقة طوارئ لم تطرأ للأمّة السابقة» وقد تستوحب البيئة مراعاة مصالح ما كانت 
تستوجبها البيئة من قبل. وعلى هذا: فالأحكام ال تحتاجها هذه الوقائع لا حصر لماء والأصول الحزئيّة الي 
تقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية - والمتناهي لا يفي بغير المتناهي- فلا بد إذن من طريق آخر 
يتوصل ها إلى إثبات الأحكام الحزئيّة » وهذه الطريقة هي النظر إلى ما في هذه الوقائع من حلب النفع ودفع 
الضرر وترتيب الحكم بناء على ذلك استناداً إلى مقاصد الشرع على نحو كلَىٌ » وهذا هو الاستصلاح. 
فلو لم يفتح للمجتهدين باب التشريع بالاستصلاح لضاقت الشريعة الإسلامية عن مصال العباد» وقصرت عن 
حاحاتهم؛ ولم تصلح لمسايرة مختلف الأماكن والأزمان والبيئات والأحوال» وهذا حلاف المعهود فيها من 
المرونة والشمول والاتساع. 

' الأم؛ للشافعي: ج1/ ص 2777١‏ بتصرف يسير. 

' انظر في هذه الحوادث : الاعتصام؛ للشاطبي: ج؟/ ص١ ١‏ اوما بعدهاء شرح تنقيح الفصولء؛ للقراقي: ص .١99‏ 


ضصض 


أن محال العمل بالاستصلاح إِنْما هو في المعاملات ونحوهاء ثما هو من قبيل العادات» والأصل في هذا النوع 
من التكاليف الالتفاف إلى المعاني والبواعث الى شرعت من أجلها الأحكام باتفاق الفقهاء. وهذه المعان 


والبواعث إِنْما هي المصالح الى بنيت عليها هذه الأحكام؛ فهي إذن مصالح معقولة: يدرك العقل فيها حسن 


ما طالب به الشارع؛ وقبّح ما نمى عنه؛ والله ول أوجحب علينا ما تدرك عقولنا نفعه» وحرم علينا ما تدرك 


عقولنا ضرره؛ فإذا حدثت واقعة لا حكم للشارع فيهاء وبئ المحتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع 
أو ضرر - بناء على أن الإذن في شرع الله يدور مع المصلحة أينما دارت - كان حكمه على أساس صحيح 
معتبر لدى الشارع'. 
ولقد استدل الرازي ف كتابه امحصول على وجوب القطع بكون الاستصلاح حجّة » وذلك من جهة المعقول 
حيث قال: (فلنا إذا قطعنا بأنْ المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعاً عند الشرع ثم غلب على ظّنا أن هذا 
الحكو مصلحته غالية على مفسدته تولد من هاتين المقدمتين ظرٌ أن هذه اللضلحة معتيرة شرعاء والعمل بالظ 
واجب... ولا ذكرنا أن ترسّح الراحح على المرجوح من مقتضيات العقول وهذا يقتضي القطع بكونه حجّة)' ثم 
قال :زفقلل عتوت نا كز واعا ببغواق اليك بالصطاط الستلة . 
5 - ما وضعه العلماء من شروط ف قبول المصلحة المرسلة للاعتماد عليها في بناء الحكم » وهذا ما لوحظ من قبل 
الدارسين لمنهج الإمام مالك في الأخذ بالمصلحة المرسلة » والي من شأا أن تكون ضابطأً تتسجم من خلاله 
المايحة إل نهار مزووض التطريذا الابنالامي بو لفقل المللئم عيطي ة حي تفي الأهراء :و التسهو اكه واتلاك القيرنه 


أ- الملائمة بين المصلحة الملحوظة ومقاصد التشريع في الجملة؛ بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله ولاكناحمين 
أدلته القطعيّة» بل تكون من جنس المصالم الكلية ال قصد الشارع تحصيلهاء أو قريبة منها ليست غريبة 
عنهاء وإن لم يشهد لها دليل خاص بالاعتبار. 

ب- أن تكون معقولة في ذاتها حجرت على المناسبات المعقولة ال إذا عرضت على أهل العقول تلقتها 
بالقبول» وأن لا تكون في التعبدات أو ما جرى مجراها من المقدرات. 
ت- أن يكون ف الأخذ يما حفظ أمر ضروري » أو رفع حرج لازم في الدين» بحيث لو لم يؤخذ بتلك 
المصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في حرج.؟ 
وني قر سوال يعات بن المسلجة ا لإمعارها التكون مرو تدوعات وفطي 


انظر: الموافقات؛ للشاطبي: ج؟/ ص(. .5-7 70)» الاعتصام؛ له: ج؟/ ص5 2١١‏ شرح تنقيح الفصول؛ للقراقي: ص ١55‏ تخريج الفروع على 
الأصول؛ للزنحاني: ص .)171١-١79(‏ أثر الأدلة؛ للبغا: ص 55. 

' الخاضول4 للزازي ع + راض 774 

' المصدر السابق نفسه: ج5/ ص775. 

' انظر: الاعتصام؛ للشاطبي: ج7/ ص(753١-17)؛‏ مصادر التشريع الإسلامي؛ للخلاف: ص 55. 

' انظر: المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص١5 ١‏ وما بعدها. 
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وبعد ؛ فالذي يترجّح لي أن العمل بالمصلحة المرسلة والقول بالاستصلاح - بشروطه وقيوده الي ذكرها العلماء- 
أمر سائغ مقبول» يتفق وروح الشريعة الإسلامية الى جاءت برعاية مصال العباد» فطلبت منهم - أو أباحت لهم- 
كل ما يجلب لمم النفع » وحرمت عليهم - أو كرهت لمم- كل ما يحقق عليهم ضررا أو يجلب لهم مفسدة. 
والذي يؤيد ذلك حبعد النصوص المأثورة عن الشارع» والى تعلل الأحكام بمصالح العباد '» وما ورد عن الصحابة 
وقبح ما فى عنه» واللّه سبحانه وتعالى أوجب علينا ما تدرك عقولنا نفعه» وحرم علينا ما تدرك عقولنا ضرره. 
وبذلك يتجلى فاعلية الفكر السليم في بيان أهميّة الاستصلاح مصدرا هاما من مصادر التشريع الإسلامي» والله 


أعلم. 


انظر: الموافقات؛ للشاطبي : ج؟/ صه ”١‏ وما بعدها. 
" انظر: أثر الأدلّة؛ للبغا : صه. 


شق 


-١‏ المصلحة ميزان من موازين العقل المعتبرة في بناء الأحكام, بما يدرك العقل الرابطة بين الأشياء » ومن 
خلالها يحدد النافع والضار. وعلى هذا فالاستصلاح الذي يقوم مناطه على التماس المصالح يشكل 
قاعدة هامة يستند عليها العقلاء في بيان أحكامهم وفق ما يحقق لهم النفع ويدفع عنهم الضرر. 

8 أوجب علينا ما تدرك عقولنا نفعه» وحرم علينا ما تدرك عقولنا ضرره. وف ذلك تفعيل 
لعقول المحتهدين في استخلاص الأحكام للوقائع -ال لا نص فيها ولا إجماع -- على أساس ما يحقق 
لم تعاشف باسنا شرع 

+- الأصل في تكاليف المعاملات الالتفاف إلى المعاني والبواعث الي شرعت من أجلها الأحكام باتفاق 
الفقهاء. وهذه المعاني والبواعث إِنّما هي المصالح الي بنيت عليها هذه الأحكام؛ فهي إذن مصالح 
معقولة ومشروعة؛ والاستصلاح عمل با » فدل ذلك على حجيّة مصدريته. 

5- بقاء الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان » يستوجب العمل بالاستصلاح كمصدر يستقى منه 
الأحكام » ذلك أن الوقائع والحوادث متجددة لا حصر لاء والأصول الحزئيّة الى تقتبس منها المعاني 
والعلل محصورة متناهية -- والمتناهي لا يفي بغير المتناهي- فلا بد إذن من طريق آخر يتوصل كا إلى 
إثبات الأحكام الحزئيّة » وهذه الطريقة هي النظر إلى ما في هذه الوقائع من حلب النفع ودفع الضرر 
وترتيب الحكم بناء على ذلك» استناداً إلى مقاصد الشرع على نحو كلَى » وهذا هو الاستصلاح. 


"5٠ 


المبحث الثاني- اعتباس العفّل ودلاثته يذ بات حجيّة الاستحسان حكمصدس تشرعي الأححكام . 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول التعرض بالاستحسان . 
أولا قراف الاستجسان. 
رع الاشعسان: 
المطلب الثانى- الحاجة المنطفيّة لمصدر بة الاستحسان . 


المطلب الثالث- الآدلة المنطقيّة ف إثات حجيّة الاستحسا نكمصدر تشرعي . 


5١ 


المطلب الأول- التعريف بالاستحسان: 
أولاً- تعريف الاستحسان: 
الاستحسان في اللغة : استفعال من الحسْنء وَالحَسْنُ ضِدٌ الفح ونقيضه, وهو عد الشيء واعتقاده حسناً. ' 
وأمّا في الاصطلاح: فلقد اختلف الأصوليون في تعريفه؛ وبنيّ على الاختلاف أنرٌ لذا كان لا بد من ذكر أبرز هذه 
التعاريف» وتحرير محل التراع فيما بينها: 
-١‏ عرّفه الغزالي في كتابه المستصفى بقوله: ( ما يستحسنه المحتهد بعقله)'» وقال عن هذا التعريف : أنه هو 
الذي يسبق إلى الفهم. 
؟- وعرّفه ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه روضة الناظر بقوله: (إن المراد به العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنةِ)". 
*- وعرّفه أبو اسحاق الشاطي المالكي بقوله: (هو الأحذ ممصلحة جزئية في مقابلة دليل كلى) . 
5 - وعرّفه أبو الحسن الكرحي” الحنفي بقوله: (هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه 
أقوى يقتضي هذا العدول)' . 
هذا القغ ريق نفو أبيق الغير يقالف لقيقة الاتتبان الكنه يشملل كل أتؤاقه ».وري مياه وله إن استانية أن 
يجحيء الحكم مخالفاً قاعدة مطردة» لأمر يجعل الخروج عن هذه القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستمساك بالقاعدة» 
فيكون الاعتماد عليه أقوى استدلالاً في المسألة من القياس. ويصّور أن الاستحسان يكون في مسألة حزئية- ولو 
نسبياً- في مقابل قاعدة كليّة » فيلجاً إليه الفقيه في هذه الحرقيّة لكيلا يودي الإغراق ف القاعدة إلى الابتعاد عن 
الشرع في روحه ومعناه» ويؤيّد هذا بالرحوع إلى الفروع الفقهية الاستحسائيّة المنبثة في كتب المذاهب القائلة فيه.' 


5 3 3507 الى 8 5 50 / ا 5 اس 
ه- عرفه متقدمي الحنفية بأنه: (العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه)' » ولذا أطلقوا عليه أنه : 


"القياس الخفئ ". 


' لسان العرب؛ لابن منظور: مادة (حسن): ج7١/‏ ص4 4 2١‏ القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي: مادة (حسن): ج١/‏ صه57١.‏ 

' المستصفى؛ للغزالي: ج١/ .١7‏ 

' روضة الناظر؛ لابن قدامة المقدسي: ص85. 

'أنظرة الموافقات؛ للشاطي: ج:/) ص 25١5‏ الاعتصام ؛ له: ا ا 

ه هو عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرحي الحنفي» ولد سنة (570) للهجرة» وتوقي سنة(١‏ 4) للهجرة. انتهت إليه رئاسة العلم في أصحاب أبي 
حنيفة» كان ورعاً صبوراً على الفقر والحاحة» كثير العبادة» أصيب آخر عمره بالفالج. من مؤلفاته: (المختصر في الفقه» شرح الجامع الكبير» مسألة 
في الأشربة وتحليل نبيذ التمر..). انظر: شذرات الذهب؛ لابن العماد: ج؟/ ص 58”, الجواهر المضية؛ لأبو الوفا القرشي: ج؟/ ص 557 . 
انظر: الإحكام؛ للآمدي: ج4/ ص107» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: ج؟/ ص7//8. 

" انظر للاستفاضة في الموضوع: أثر الأدلّة ؛ للبغا: ص 177. 

* انظر: الإحكام؛ للآمدي: ج4/ ص/37١.‏ 


فإِنْ هذا اللفظ وارد ومستعمل في الكتاب والسنّة وأقوال المحتهدين: 


مل ف الذدن . : | سورة الزمر: .]١‏ 


وأمّا في السنّة : فقول رسول اللْهقيّةُ: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ))'. 
وما أقوال: الكتيدي: كفو ل مهفا عن القافى :رتنه الله تعالى ف المتعة» فحن أن تكوق تاتون تدرهما. 


ولا حلاف أيضا في الاستحسان إذا كان يراد به : ما بميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني » في أنه مردود 


ب 


وباطل لاتفاق الأمّة على أنّه لا يحوز أن يقول أحدٌ في الشرع وأحكامه بشهوته وهواه» من غير دليل شرعي » 
يستوي ف ذلك العام والمحتهد." 

ولقد أسهب العلماء في بيان محل التراع حول مفهوم الاستحسان ومصدريّته » ووصلوا إلى أن التراع في التسمية » 
ولا حاصل للتزاع اللفظي» وإلى أنه لا يتحقق معن للاستحسان يصلح محلاً للنزاع” . 

ومن جهة أخرى فرغم ما ذكر من الإشارة إلى تحرير محل النراع من أنّه لا يتحقق استحسان مختلف فيه يصلح محلا 
للراع » فلقد تباعد القول في حجيته وعدمها: فأكثر الأحناف من الاستحسان » وأحذ به المالكية » وإن كانوا 
ليلتقون مع الأحناف ببعض أنواعه فقط'» وإلى العمل به سار الحنابلة أيضا"ء إلا أن الشافعيّة -فالمشهور عندهم 


وعلى رأسهم الإمام الشافعي رضي الله عنه- فلم يقولوا به» بل شدّدوا النكير على اعتباره حجّة في الاستنباط.*" 


' موطأ الإمام مالك؛ لمالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي: باب : الحد في الشرب : ج”/ ص١٠8» 07١93‏ دار القلم - دمشق الطبعة : الأولى 
141 ه - 1997 م ءتحقيق : د. تقي الدين الندويء قال الزيلعي في نصب الراية: غريب مرفوع » ول أجده إلا موقوفاً عن ابن مسعود رضي 
الله عنه» وله طرق أحدها رواه أحمد في مسنده» انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية؛للزيلعي» عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي: ج4/ 
ص17١»‏ دار الحديث - مصر سنة 2١7601‏ تحقيق : محمد يوسف البنوريء مع الكتاب : حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي . 

' انظر: الإحكام؛ للآمدي: ج4/ ص5٠‏ المحصولء؛ للرازي: ج؟/ 55. 

' انظر:اية السول في شرح منهاج الوصول في علم الأصول(للبيضاوي)مع مناهج العقول (للبدحشي) ؛ للإسنويء جمال الدين عبد 
الرحيم(ت717): ج”/ ص 2١4١‏ مطبعة محمد علي صبيح . الإحكام؛ للآمدي: ج:/ ص75١.‏ 

' انظر للاستفاضة في تحرير محل التراع: أثر الأدلة؛ للبغا: ص(7١-1759١)‏ » شرح العضد على مختصر ابن الحاحب : ج؟/ ص27886 وانظر: فهاية 
السول ؛للإسنوي: ج/ ص١5 ١‏ حاشية البناني على النحلي على جمع الجوامع(مع تقريرات عبد الرحمن الشربيي): ج؟/ ص75 طبعة عيسى 
البابي الحلبي. انظر: ضوابط المصلحة؛ للبوطي:ص (45؟55-1؟) . الإحكام؛ للآمدي: ج4؛/ ص78١2‏ حاشية السعد على العضد: ج؟/ ص7/5 
. فتح الغفار بشرح المنار؛ لابن بحيم» زين الدين بن إبراهيم الحنفي(4170): ج"/ ص ١‏ 7”ءمطبعة مصطفى البابي الحلبي»مصرء القاهرة» الطبعة الأولى 
سنة ه18١‏ 9551١ام.‏ 

' انظر: حاشية البناي على المحلي: ج؟/ ص7ه”, المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص 15. 

انظر: الموافقات؛ للشاطبي: ج4/ ص »5١١‏ الاعتصام له: ج؟/ ص(188-18107). 

' انظر:الإحكام؛ للآمدي: ج4/ ص2175 مختصر ابن الحاجب مع حاشية العضد؛ أبي عمرو عثمان بن أبي بكر: ج؟/ ص88 ”ءالمطبعة الأميرية 
سنة .١715‏ روطضة الناظر؛ لابن قدامة: ص 85. 

* انظر: الأم؛ للشافعي: ج/ ص0١77.‏ 


ثانياً- أنواع الاستحسان: 

إن المتشّع للفروع الفقهية - لدى المذاهب القائلة بالاستحسان- يجد أنهم يطلقون هذه التسمية على أنواع عدة» لا 

بد من ذكرها ليكتمل محور التعريف بالاستحسان » وإن كان الذكر لما على سبيل التعداد فقط لعدم الخروج عن 

منهج الكتاب في تخصيصه بذكر الأدلة المنطقيّة في إثبات المصدر'. وأنواع الاستحسان هي: 

-١‏ الاستحسان بالأثر: وهو العدول عن حكم القياس ف مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو السنّة,' 

؟- الاستحسان بالإجماع: هو أن يترك موجب القياس ف مسألة » لانعقاد الإجماع على حكم آحر غير ما يؤدي 
إليه القياس. ' 

- استحسان العرف أو العادة: هو العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخخر يخالفه لحريان العرف بذلك» أو 
عملاً بما اعتاده النامى ؛ 

6ك ابسحيدافة اللاو ةوكر افير عله فتو د ليزن فضا غلك 2ك #القائر عوا لوه متعطي ها بيد الشاحة أو 
دفعا للحرج. وذلك عندما يكون اطراد الحكم القياسي مؤدٌياً لحرج. أو يوقع في مشكلة في بعض المسائل» 
مور يه ساك إن مك عرو له ري 

ه- الاستحسان بالقياس: هو أن يعدل بالمسألة عن حكم القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم مغاير بقياس آخر 


هو أدق وأخفى من الأول» لكنّه أقوى حجة وأسد 1 وأصح العكاها 1 


انظر للاستفاضة في أنواع الاستحسان: أثر الأدلّة؛ للبغا : ص١4 .١‏ 

' انظر: كشف الأسرار؛ لعبد العزيز البخاري: ج/ ص ه.ء الإحكام؛ للآمدي: ج/ ص07" .١‏ 

' انظر: كشف الأسرار ؛ لعبد العزيز البخاري: ج4/ ص(ه-5) . شرح منار الأنوار في أصول الفقه (مع حواشي المنار)؛ لابن ملكء المولى عبد 
اللطيف: ص١١28‏ مطبعة عثمانية سنة 4 .١7 1١‏ 

' المصادر السابقة نفسها. 

'انظر: كشف الأسرار؛ لعبد العزيز الباري: ج4/ ص6»؛ وانظر: المدخل الفقهي العام؛ للزرقاء مصطفى أحمد بن محمد الزرقالات٠57١):‏ ج١/‏ 
ص 57. مطبعة طربين» دمشقء الطبعة التاسعة ( و العاشرة) سنة 3957١م.‏ شرح المنار؛ لابن ملك: ص١١7/.‏ 

انظر: حواشي المنار؛ للرهاوي » وعزمي زادة »و الحليبي: ص 7١8»مطبعة‏ عثمانية سنةه 1701. المدخل الفقهي العامٌ؛ للزرقا: ج١/‏ ص86 4» أثر 
الأدلة" ليغا تصن :4 


المطلب الثلي- الحاجة المنطقية لمصدرية الاستحسان: 

إن الحاجة إلى الاستحسان كمصدر للأحكام تنطلق من ذات الحاور ال أشرت إليها عند بيان الحاجة إلى المصلحة 
المرسلة» إذ المفهوم واحد بينهما في تحصيل المنافع للانسان ودفع المضار عنه» وإنّما وجهت الفرق بينهما أن 
الاستصلاح يبئ فيه الحكم عند عدم الدليل من نص أو إجماع» وأمّا الاستحسان فهو العدول عن الحكم المستنبط 
من قياس إلى حكم آخر سواء مستنده نصُْ أو إجماع أو عرف يخالف القياس الأول لوجود مصلحة تحقق المنفعة 
للإنسان أو تدفع عنه مضرّة » والدافع إلى ذلك أن الوقائع والحوادث الحزئيّة لا هاية لها ولا حصرء فالبيئات تتغيّر 
وتتطوّر» والضرورات والحاجات تطرأ » وقد تطرأ للأمّة اللاحقة طوارئ لم تطرأ للأمّة السابقة» وقد تستوحب 
البيئة مراعاة مصالح ما كانت تستوحبها البيئة من قبل. وعلى هذا: فالأحكام الى تحتاحها هذه الوقائع لا حصر 
لاء والأصول الحزئيّة الى تقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية - والمتناهي لا يفي بغير المتناهي- فلا بدّ إذن 
من طريق آخر يتوصل ها إلى إثبات الأحكام الحزئيّة » وهذه الطريقة هي النظر إلى ما في هذه الوقائع من جحلب 
النفع ودفع الضرر وترتيب الحكم بناء على ذلك» استناداً إلى مقاصد الشرع على نحو كلىٌ » فالاستحسان إِنّما 
يقوم على العدول عن الحكم بالمسألة نتج قياساً على ما شابهها من المسائل المنصوص عليها إلى الحكم فيها با 
يحقق مصلحة تدفع الحرج » أو تحقق منفعة اعتاد عليها الناس ليس في الشرع ما يدفعهاء ويتجلى ذلك بالنظر إلى 
ما صِنّفه العلماء القائلين بالاستحسان من أنواع له ذكرت آنفاً. 

فلو ل يفتح للمجتهدين باب التشريع بالاستحسان لضاقت الشريعة الإسلامية عن مصال العباد» وقصرت عن 
حاجاتهم؛ ولم تصلح لمسايرة مختلف الأماكن والأزمان والبيئات والأحوال» وهذا حلاف المعهود فيها من المرونة 
والشمول والاتساع. 

وهذا حانب من جوانب اعتبار الشارع الحكيم للعقل الإنساني الذي أتاح له السبيل في تحديد ما يحقق للانسان 
منفعته عبر الزمان والمكان والبيئات المختلفة ما يتوافق مع روح التشريع الإسلامي» ذلك أن المصالح معقولة؛ إذ 
يدرك العقل فيها حسن ما طالب به الشارع» وقبح ما نمى عنه» والله سبحانه وتعالى أوجب علينا ما تدرك عقولنا 
نفعه» وحرم علينا ما تدرك عقولنا ضرره. 

وهذا ما يدفع إلى القول بأن مصدرية الاستحسان في تشريع الأحكام ضرورة منطقيّة في بقاء سريان التشريع 


الإسلامي عبر الزمان والمكان » بما يحقق سعادة الإنسان في ظل روح التشريع الإسلامي ومقاصده. والله أعلم. 


يبسن 


المطلب الثالث- الأدلة المنطقيّة في إثبات حجيّة الاستحسان كمصدر تشريعي: 

ذهب العلماء قات الأذله عاق سفيكة الالمنتكمتان عفك طن فال ينامع يت و ادلقافين قال يقدم راذا يدن 
جهة أخرى؛ لكن تحرير محل التراع بين العلماء في بيان مفهوم الاستحسان » وأن الاستحسان عند من أنكر حجيته 
يختلف في حقيقته عن ذاك الاستحسان الذي تبناه من قال بحجيّته في استنباط الأحكام » وعلى أنْ من أنكروا 
الاستحسان يمفهومهم الخاص - وهم الشافعيّة الذين يرونه عمل با هوى والتشهي- ذهبوا إلى العمل .مقتضى 
استحسان الآخرين القائلين بحجيته' في الفروع الحزئيّة» وإن اختلفوا في التسمية والمصطلح. 

إذاً فلا حاحة إلى بيان أدلّة النفاة طالما أن المنفي يختلف في حقيقته عن ذاك المصدر الذي يثبته العلماء الآخرين 
القائلين بحجيّته. وإِنّما أشير إلى بيان الأدلة المنطقيّة الى استند إليها دعاة الاستحسان في بيان حجيته. 

و للمستقرئ في أدلة المثبتين أن يجد أنْ الأدلة المنطقيّة الى ب عليها الاستصلاح كمصدر في استنباط الأحكام , 
هي ذائها ال اعتمدها من ذهب إلى إثبات حجيّة الاستحسان » طالما أن الباعث إليها واحد وهو المصلحة.' وأن 
الأدلة المنطقيّة الى استند إليها من قال بالقياس هي ذاتها الأدلة الى تبئى عليها مصدرية الاستحسان؛ ذلك أن 
الاستحسان إِنّما يكون بين قياسين الأول ظاهر » والثاني حفيّ » وعدل إلى الثاني لوجه أقوى سواء بنص أم عادةٍ 
أم عرف أم مصلحة أقرب إلى تحقيق روح التشريع ومقاصده . إذا فالاستحسان : هو آلية اختيار الأصلح 


والأحسن بين الأقيسة » وما ثبت به حجيّة القياس يثبت به حجيّة الاستحسان من باب أولى ". والله أعلم. 


' انظر: الإحكام؛ للآمدي: ج4/ ص15 المحصولء؛ للرازي: ج”/ 785. 
١‏ راجع أدلة المثبتين لمصدر الاستصلاح : ص78 من الكتاب. 
" راجع الأدلة المنطقيّة في إثبات القياس : ص77 من الكتاب. 


-١‏ الاستحسان بمعناه الأصولي هو اشتقاق من مفهوم المصلحة» ذلك أن الاستحسان إِنّما يقوم مبناه على تبئ 
حكم لواقعة معيّنة بالنظر إلى مصلحة مرادة ف جزئيّة من جزئياتها. وبالتاليي فمصدرية الاستحسان في 
الاعتبار العقلي والشرعي هي بمتزلة مصدريّة الاستصلاح في تشريع الأحكام. 

؟- الاستحسان هو النوع الثاني من أنواع القياس ؛ وهو القياس الخفي. وعلى ذلك فاعتبار العقل لمصدرية 
القياس يقتضي اعتباره ودلالته على كل نوع من أنواعه؛ وعليه فالاستحسان مصدر معتبر عقلاً وشرعاً. 


*- يقال في الاستحسان ما قيل في الاستصلاح في بيان أهميّته ببقاء الشريعة وصلاحيّتها لكل زمان ومكان. 


اميك كلفد اعقاى المدا ودلاتوسة تاف حينة الالبنتم يوا سخمصدمر تشربعي للأححكام . 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول- تعر حول مفهوم الاستصحاب: 
أولاً تعرش الاستّصحاب. 
ثايا- أنواع الاستصحاب» ومذاهن النلتاع لعز يه 
المطلب الثاني الحاجة المنطقية لمصدربة الاستصحاب: 
المطلب الثالث- الأدلة المنطقية ف نات حجيّة الاستصحا بكمصدر تشريعي: 
أولا- الأدلة المنطتيّة عند من انعتهم بالامستميساب تللق . 
ثايا- الأدلةالمنطئنة عفد س احييم بالاستصحاب ف النفي دون الإثبات. 
ثالث الأدلة المنطفيّة عند نف العمل بالاستصحاب مطلنا . 
رابعا- الأدلة المنطفيّة عند من قال باسستتصحاب حكم الإجماع في حل النزاع . 
خامسا- الأدلةالمنطلة غير القائلين بعدم حجيّة استصحاب حكم الإجماع في حل النزاع . 


المطلب الأول- تعريف حول مفهوم الاستصحاب: 
أولةً- تعريف الاستصحاب: 
الالمشيعنان لق :بطر اعنها بدن الستية وهي الملازمة, قال في المصباح المنير: (وكل شيء لازم شيئاً فقد 
استصحبه واسَتَصْحَبْتُ الكتاب حملته صحبي» ومن هنا قيل : اسَتَصْحَبْتَ الحال إذا تمسّكت بما كان ثابتأء كأئتك 
جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة)'. 
والاستصحاب في الاستصلاح وردت فيه تعاريف عذّة تدور جميعها حول مفهوم واحد: 
-١‏ فقد عرّفه صاحب كتاب " تخريج الفروع على الأصول " بقوله: (الاستدلال بعدم الدليل على نفي 
الحكم؛ أو بقاء ما هو ثابت بالدليل » وهو الملقب بالاستصحاب) . 
؟- وقال الغزالي : الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعيٌ » وليس راجعاً إلى عدم العلم 
بالدليل » بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغيّر- أو مع الظنّ بانتفاء المغيّر- عند بذل الجهد في البحث 
والطلب." 
*- وعرّف بأنّه : عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني» بناء على ثبوته في الزمان الأول » لفقدان ما 
يصلح التغيير. * 
4- وعرّف ابن القيم الاستصحاب بأنّه: (استدامة إثبات ما كان ثابتاً » أو نفي ما كان 000 أي: بقاء الحكم 
قانا احنقيا أو بإثزانات عن قر :الال بلي خيرم . 
وجميع هذه التعاريف معانيها متقاربة» وكلها تعن الحكم باستمرار وجود ما ثبت وجوده حى يدل الدليل على 


ذهابه» والحكم باستمرار عدم ما نم ينبت وجوده حى يقوم الدليل على وجوده. 


١‏ المصباح المنير؛ للفيومي: مادة (صحب) ج١/‏ ص””8. انظر: لسان العرب؛ لابن منظور: مادة (صحب)ج١/‏ ص515. 
' انظر: تخريج الفروع على الأصول؛ للزنحابني: ص 7/58. 

' انظر: المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص7/8١2‏ روضة الناظر؛ لابن قدامة المقدسي: ص .8٠١‏ 

' انظر: فاية السول؛ للإسنوي: ج”/ ص١11١»‏ شرح المحلي: ج؟/ ص7/85. 

' إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية: ج١/‏ ص599. 


ثانياً- أنواع الاستصحاب, ومذاهب العلماء في الأخذ به: 

ذكر الأصوليون للاستصحاب أنواعاً خمسة؛ وهي': 

-١‏ استصحاب البراءة الأصلية: وهو استصحاب العدم الأصلي المعلوم» وذلك كبراءة الذمّة من التكليف حي 
يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمورء فإذا لم يقم الدليل كانت الأمور مباحة للإنسان في تناوها. 

؟- استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حى يثبت خلافه: 
بعال "١‏ انكر "لذ إن اتيك ريطا بآمر تابد وإثلء شي صني يفره الاليل قا مملؤقهة 

#- استصحاب ما دل العقل و الشرع على ثبوته واستمراره: كالملك عند وجود سببه» فإنّه ينبت حى يوجد ما 
يزيله. 

5 - استصحاب حكم الإجماع في محل التزاع: 
ومثاله " التيمّم " إذا رأى الماء بعد الشروع في الصلاة؛ فالإجماع منعقد على صحة شروعه في الصلاة» وأن 
صلاته صحيحة لو انتهت قبل رؤية الماء» فيستصحب حكم الصحة المجمع عليه حال عدم رؤية الماء إلى حال 
ما بعد الرؤية المتناز ع فيه. 


ه- استصحاب العموم إلى أن يرد دليل التخصيص» واستصحاب النصّ حى يرد النسخ. 


ولقد أسهب العلماء في بيان محل التراع بين الفقهاء الأصوليين حول نوع الاستصحاب المتّفق عليه والمختلف فيه 
والذي يؤخذ من كلام الأصوليين - ويدل عليه الخلاف في الفروع- أنْ الخلاف يشمل جميع الأنواع -ما عدا 
النوع الخامس- غالبا أو في أكثر الأحيان.' 

فقد ذهب الأكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم : إلى أنه حجّة صالحة لإبقاء الأمر على ما كان 
50 سواء كان الثابت فيه نفياً أصلياء أو حكماً شرعياًء أي: أنه حجّة في النفي والإثبات . 

وذهب أكثر المتأخرين من الحنفيّة: إلى أنه حجّة في النفي الأصلي دون إثبات الحكم الشرعي» أي: أنه حجّة في 
الدفع لا في الإثبات» فلا يصلح حجّة لبقاء الأمر على ما كان » بحيث تترتب آثار جديدة على اعتباره بل يدفع به 
دعوى تغيير الخال الى كانت ثابتة بحيث تترتب أحكام على ذلك أيضا. 

وذهب كثير من أهل الحنفيّة وبعض أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصري وجماعة من المتكلمين: إلى أنه ليس 
نحجة أصلا لا لإثبات أمر ل يكن ولا لبقاء.ما كان على ما كان" 


انظر: إعلام الموقعين لابن القيم: ج١/‏ ص(744-741) المستصفى للغزالي: ج١/‏ ص8 217 شرح المحلي على جمع الجوامع: ص 27/5 روضة 
الناظر؛ لابن قدامة: ص 76٠١‏ . 

' انظر تحرير محل التراع بين الأصوليين في الاستصحاب من كتاب: أثر الأدلّة ؛ د. البغا: ص 18/8. 

' انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم : ج١/‏ ص 2741١‏ كشف الأسرار؛ لعبد العزيز البخاري: ج”/ ص777 وما بعدهاء شرح العضد على ابن 
الحاحب: ج؟/ ص 274 الإحكام؛ للآمدي: ج4/ ص١١١.‏ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية؛ للخن: صء ؛ 4» أثر الأدلّة؛ للبغا: ص85١.‏ 


وه" 


ولقد كان لمنهج استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ؛ موضعاً له في الأخحذ والردٌ عند الفقهاء الأصوليين» 

ولعل الخلاف فيه أشدّ من سابقه': 

-١‏ فذهب فريق من العلماء إلى أنه حجّة» قال صاحب " تخريج الفروع على الأصول" : وهو مذهب الشافعي 
رحمه الله' » ومن خلال النظر في الفروع وأدلتها يظهر أن هذا المنهج هو ظاهر مذهب مالك وأحمد رحمهما 
الله نعل 

؟- وذهب فريق آحر - ومنهم الغزالي وغيره- إلى أنه ليس بححّة. ' 

ويرى الأستاذ أبو زهرة أن الأئمة الأربعة قد أحذوا بالاستصحاب على خلاف بينهم في مدى الأحذ به. وبيّن 

أن أقلّهم أخذاً به هم الحنفيّة وأكثرهم الحنابلة والشافعيّة» وبين الفريقين المالكيّة. وين أن مقدار الأحذ من 


الأكة" ايفان كأناقانها للقيار الأدلة الك ترسكو لبها" 


"افر تر الكدلفة ليغا طن 141 

' انظر: تخرج الفرو ع على الأصول؛ للزنحانى: ص .7”١‏ 

* أنه" انز الكدلف لبقا عن ما 

' انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم: ج١/‏ ص57 27 المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص217/8 تخريج الفروع على الأصول؛ للزنحاني: ص١”7.‏ 

"هو الأستاذ محمد أبو زهرة» من علماء الأزهر الشريف» وله مؤلفات كثيرة» منها: (ابن حنبل» أبو حنيفة» أبو عبد الله البخاري وصحيحه..) . 
الود ؛ للبغا : ص 2١5١‏ تأسيس النظر؛ للدبوسي» أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى(ت477): ص »)١-١١(‏ نشر زكريا علي 


يوسف» و: نشر: مكتبة الكليّات الأزهرية» القاهرة» و: دار ابن زيدوت» بيروت. 


"١ 


المطلب الغالي- الحاجة المنطقية لمصدرية الاستصحاب: 

إن استنباط الأحكام الشرعيّة وفق مراد الشارع الحكيم لمي ضرورة تقتضيها الوقائع والحوادث الحرئيّة اب لا نهاية 
ها ولا حصرء واليٍ تطرأ للأمّة تباعاً وفق صور غير متناهية . 

وإنْ انسجام الشريعة الإسلامية مع ذلك يتجلى بها تتميز به هذه الشريعة من خحصائص المرونة والشمول والاتساع 
وال تحمل لا في طيّاهَا بذور الدبكومة والبقاء » وال تجعل من شأفا أن تكون المنهج الذي تستقيم به حياة 
الإنسان مع ما يطرأ عليه من متغيّرات» وفق ما يبتغيه الخالق له ويرضاه من جهة» ومن جهة أخحرى وفق ما يحقق له 
المعوائعة والتضادة 

ومعلوم بالاستقراء لأوامر التشريع وأحكامها؛ أنْ الله © 
تحصيلاً لكل ما يحقق هم المنفعة ويدفع عنهم المفسدة » ويحافظ لهم على سير النهج الإنسان العادل في حياتم. 
فأقام لهم الحقوق والواحبات » وكلفهم بالعبادات والأعمال بما أقام عليهم من دليل » وترك لهم من الحياة فسحة 
من حيّر المباح لم يقم عليه دليل في الأمر أو النهي» بل ترك لهم حرية خيار التصرف فيه. 

وعلى ما سبق فالإنسان أمام ما كلفه الله بفعله أو تركه بدليل - نص عليه من كتاب أو سنةٍ أو إجماع أو علم 


قد أقام تكاليف العباد .مما يحقق روح التشريع ومقاصده 


بقياسه على ما نص عليه- مشغول الذمّة فيه أمام حالقه سبحانه » وأمّا ما لم يقم عليه دليل التكليف كان الإنسان 
بريء الذمّة فيه أمام الخالق سبحانه» وهذا ما يقرر مفهوم - الأصل براءة الذمة- فحيث ل يقم الدليل دل على 
عدم التكليق .ىق الانسان: 

فإذا ما وقعت حادثة » ولم يكن فيها دليل -- نص عليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو علم بقياسه على ما نص 
عليه- ولم توحد مصلحة مناسبة لحريان الحكم على أساسها » عند ذلك أجري الحكم على أساس استصحاب 
العدم الأصلي المعلوم » استناداً إلى أن الأصل ف التكليف براءة الذمة إلى أن يوجد الدليل الموجب. فإن ل يوجد 
نظر إلى دليلٍ عقلي أو عرق حكم من خلاله على استصحاب الحكم العقلي أو العرئي حي يقوم الدليل على تغبير 
حاله» شريطة أن لا يخالف هذا الدليل ما نص عليه الشارع' . 

إذاً فالحاحة إلى منهج الاستصحاب حاجة منطقيّة دل عليها العقل و الشرع » إذ تحد الفقهاء والأصوليين قد قعّدوا 
القواعد في الدلالة عليه في قسم النظر والاجتهاد في استنباط الأحكام»؛ وجعلوا منها إشارات أمام المجتهد للوصول 
به إلى حكم واقعة معيّنة على وفق مراد روح التشريع الحكيم » ومنها: 


' انظر: المستصفى؛ للغزالي: ج١/ »)١78-1١717(‏ روضة الناظر؛ لابن قدامة: ص .8٠١‏ 


"00 


( اليقين لا يزول بالشلك)" . 

(الأصل بقاء ما كان على ما كان) . 

(الأصل براءة الذمة) '. 

(ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه) . 
(القدم يترك على قدمه) . 


/١ج‎ :)57١ت(يفنحلا انظر: الأشباه والنظائر(وبحاشيته : نزهة النواظر على الأشباه والنظائر؛ لابن عابدين)؛ لابن النجيم» زين الدين بن إبراهيم‎ ١ 
شرح المحلة؛ لسليم رستم باز : ج١/ ص(8١-5١)» المدخل الفقهي‎ . م1١59‎ -١ 407 ص(5-84) دار الفكر » دمشقء الطبعة الأولى سنة‎ 
.7/5 العام؛ للزرقا: ج/ ص 4 945 شرح القواعد الفقهية؛ للزرقا: ص‎ 

' انظر: الأشباه والنظائر؛ لابن النجيم: ج١/‏ ص(87): شرح المحلة؛ للباز : ج١/‏ ص( 7-5)» المدخل الفقهي العام؛ للزرقا: ج؟/ 

صخ 5 9»شرح القواعد الفقهية؛ للزرقا: ص 80/. 

'انظر: الأشباه والنظائر؛ لابن النجيم: ج١/‏ ص(89)؛ شرح المجلة؛للباز : ج١/‏ ص(ه57-5)» المدخل الفقهي العام؛ للزرقا: ج؟/ ص55 »شرح 
القواعد الفقهية؛ للزرقا: ص .١١ ٠‏ 

' انظر: شرح البحلة ؛ للباز: ج١/‏ ص(59؟25-5)» المدخل الفقهي العام؛ للزرقا: ج؟/ ص4 35 . 

'انظر: شرح البحلة ؛ للباز: ج١/‏ ص(7؟-5 5)» المدحل الفقهي العام؛ للزرقا: ج؟/ ص(975-9174)»شرح القواعد الفقهية؛ للزرقا: ص 55. 
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المطلب الثالث- الأدلة المنطقيّة في إثبات حجيّة الاستصحاب كمصدر تشريعي للأحكام: 
اختلف العلماء في بيان الأدلة حول الأخذ ممصدر الاستصحاب وعدم الأخذ به » اختلافهم بأنواع هذا المصدر 
وحجيتهاء واستندوا في ذلك إلى ما ورد من كتاب وسنّةٍ وإجماع و أدلة منطقيّة' » وسوف أتطرأ لبيان الأدلة 


المنطقيّة الى استند إليها كل فريق من الفقهاء الأصوليين - وذلك تماشيا مع منهج هذا الكتاب- » وهي : 


أولاً- الأدلة المنطقية عند من احتج بالاستصحاب مطلقاً: 

ا أن الحكم إذا ثبت بدليل ول يثبت له معارض قطعاً ولا ظبَاء يبقى هذا الحكم بذلك الدليل ؛ لأنْ ما تحقق 
وحوده وعدمه ف حال ولم يظن طروء معارض يزيله» فإنّه يلزم ظن بقائه. 

وهكذا بحد أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود الشيء أو عدمه - وله أحكام خاصة به- فَإنّهم يسوغون 
القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدم» ح إِنّهِم يجحيزون مراسلة من عرفوا وحوده قبل 
ذلك بمدد متطاولة وإنفاذ الودائع إليه» ويشهدون في ال حالة الراهنة بالدين على من أقرٌ به قبل تلك الحالة» ولولا 
الظنّ أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لما ساغ لهم ذلك» ولكان ذلك كله سفهاء وإذا ثبت الظنّ فهو متّبع 
شرعاً. 

الأحكام الشرعيّة الى وجدت في عهد رسول الله يه هي ثابتة في حقناء ونحن مكلفون بماء وطريق إثباتها في حقنا 
هو استمرار وبقاء ما كان على ما كان . فلو كان الاستصحاب غير مفيدٍ لظن البقاء لا ثيْعَتْ هذه الأحكام في 


حقناء لحواز أن تكون قد نسحتء ولكان احتمال النسخ مساويا لاحتمال البقاء» ويكون ثبوقا ترحيح بلا مرجحح. 


؟- إن ظنّ البقاء أغلب من ظنٌ التغيير» وذلك لأنْ الباقي لا يتوقف على أكثر من وجود الزمان المستقبل » 
ومقارنة ذلك الباقي له وجوداً كان أو عدما. وأما المتغيّر ؛ فمتوقف على هذين الأمرين» وعلى أمر ثالث: وهو 
دل الوجود بالعدعة أو العدم الو جود وله فى أن تحقق .ما يتوقق على أمرين ل غير أغلب ما يتوقق على 
ذَيْنك الأمرين وثالث غيرهما. 

«- إِنْ الحكم حيث ثبت شرعاً فالظاهر دوامه لما تعلق به من المصالح الديئيّة والدنيويّة» ولا تتغيّر المصلحة في زمان 


قريب» وإِنْما تحتمل التغيير عند تقادم العهد. فمى طلب المحتهد الدليل المزيل ول يظفر به فالظاهر عدمه. 


' انظر للاستفاضة في معرفة الأدلّة من الكتاب والسنّة والإجماع: كشف الأسرار ؛ لعبد العزيز البخاري: ج5/ 0/9 شرح العضد : ج؟/ ص 
5 الإحكام؛ للآمدي : ج4/ ص(١1١1١7-1١١)»‏ فاية السول؛الإسنوي: ج”/ ص »171١‏ إعلام الموقعين؛ لابن القيم: ج١/‏ ص 234١‏ المحصول؛ 
للرازي: ج”/ ص7717 وما بعدهاءالمستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص7 ١8-1؟١)‏ أثر الأدلّة؛ للبغا: ص 1917. 
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وهذا نوع الاجتهاد. وإذا كان البقاء ثابتاً بالاجتهاد » لا يترك باجتهاد مثله بلا ترجيح» ويكون حجّة على 
الخصم.' 

- قال الغزالي: (اعلم أن الأحكام السمعيّة لا تدرك بالعقل» ولكن دل العقل على براءة الذمة عن الواحبات» 
وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل عليهم السلام وتأييدهم بالمعجزات» وانتفاء 
سكام سار يديل العقل قبل وووة ايوق عن اتسيع اي للقن إل انانرة اشم قال: 
وانتفاء الدليل السمعيّ قد يعلم وقد يظِنٌ» فإِنا نعلم أنْه لا دليل على وجوب صوم شوالء ولا على وحوب 
صلاةٍ سادسة إذ نعلم أنه لو كان لنقل وانتشر ولما حفي على جميع الأمّة. وهذا علم بعدم الدليل» وليس هو 
عدم العلم بالدليل » فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجّة؛ والعلم بعدم الدليل حجّة)'. 


ثانياً- الأدلة المنطقيّة عند من احتج بالاستصحاب في النفي دون الإثبات: 

وهم متأخروا الحنفيّة» والأدلة المنطقيّة لديهم : 

هي أن الدليل الموجب والمثبت لحكم في الشرع لا يوجب بقاؤه؛ لأن حكمه الإثبات » والبقاء غير الإثبات» فلا 
يفيك بلقا كالكفاد لا قت البقاء 0ن كه الوسوة لذ غير 

وذلك يعين : لما كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لم ينبت به البقاء» حى صم الإفناء بعد الإيجاد. ولو كان الإيجاد 
مونتا للبقاء- كما كان 5 للوجود- لما تصور الإفناء بعد الإيحاد» لاستحالة الفناء المتبقي» ولا صم الإفناء 
عُلِمَ أن الإيجاد لا يوحب البقاء. فكذا الحكم لا احتمل النسخ بعد الثبوت » عُلِمَ أن دليله لا يوجب البقاء 
لاستحالة الجمع بين المزيل التي 

وما قلنا- أي متأخري الحنفيّة- من أنْ الدليل الموجب للشيء لا يوجحب بقاؤه ثابتاء لأنّ البقاء بمنرلة أعراض 
تحدث؛ فلم يصمّ أن يكون وجود الشيء علة لوجود غيره من غير انضمام دليل آخر إليه» فلا يصمح نفس وحود 
لعن شعله القاتضة كنوك ان اللالل: ا لزعي سكي لاتير يعريه ابقاوه:قان :بكرن لنقاء نايدا تبلل يج بإ عبات فلن 
عدم العلم بالدليل المزيل مع احتمال وجوده» فلا يصلح حجّة على الغير لكنّه لا يذل الجهد في طلب المزيل ولم 
يُظفر به جاز له العمل » إذ ليس في وسعه وراء ذلك» كما جاز له العمل بالتحري عند الاشتباه.وًا لم يحصل العلم 
بعدم المزيل لم يحصل العلم بالبقاء فكان البقاء ثابتاً لعدم العلم بالمزيل» لا للعلم بعدم المزيل» فلم يصحّ حجّة على 
الغير. ' 


' انظر الأدلّة السابقة: الإحكام؛ للآمدي : ج4/ ص(١1١١5-1١١)‏ . كشف الأسرار ؛ لعبد العزيز البخاري: ج"/ 0/9*» شرح العضد : ج؟/ 
ص 85 3» فاية السول؛ للاسنوي: ج”/ ص١17»‏ إعلام الموقعين؛ لابن القيم: ج١/‏ ص #4١‏ المحصول؛ للرازي: ج"/ ص777 وما بعدها » أثر 
الأدلّة؛ للبغا: ص .١57‏ 

' المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص77 .)١7/8-١‏ وانظر: روضة الناظر؛ لابن قدامة: ص(7/9-١)‏ » أثر الأدلّة؛ للبغا: ص4 .١5‏ 

' انظر: كشف الأسرار؛ لعبد العزيز البخاري : ج"/ ص(9/81-5980) ا ا ال 00" 


همه" 


ثالناً- الأدلّة المنطقيّة عند نفاة العمل بالاستصحاب مطلقاً: 

-١‏ الطهارة والحل والحرمة ونحوها أحكامٌ شرعيّة لا تثبت إلا بدليل منصوص عليه من قبل الشارع؛ وأدلة الشرع 
منحصرة - في النصّ والإجماع والقياس- إجماعاً» والاستصحاب ليس منها فلا يجوز الاستدلال به في 
الشوع اك 

؟- لو كان الأصل البقاء» لكانت بيّنة النفي أولى بالاعتبار من بيّنة الإثبات » لأن بيّنة النفي مؤيدة باستصحاب 
البراءة الأضلية فيكوق الظة الخاضل ها أقوى. :وهذا باطل 6لأن اليئة لااتغتير مخ الثاق» وهو المذعى عليةء 
وتقبل من المثبت وهو المدعي إجماعاً. ' 

- القياس جائزء وجوازه يستلزم انتفاء ظنّ بقاء الأصلء لأنْ القياس رافع لحكم الأصل اتفاقاء بدليل أنه ينبت به 
اكاب روك الكاقف يافية عن نفيهاء فلا يحصل الظنّ ببقاء حكم الأصل إلا عند انتفاء قياس رفعه. ولا سبيل 
إلى الحكم بذلك الانتفاء لعدم تناهي الأصول الى يمكن القياس عليها. فمن أين للعقلاء الإحاطة بنفيها؟ 
فالحكم بانتفائه مع الجواز تحكم » وعلى هذا ينتفي ظنّ بقاء حكم الأصل. ' 

- ويرد على هذا الاستدلال: أنه لا حلاف على الأخذ بحكم القياس » لكنّ الاستصحاب إِنّما يقوم على 
استدامة ثبوئيّة ما كان ثابتاء أو بقاء نفي ما كان منفيّاً حي يقوم الدليل على تغيير الحكم: فإذا كان القياس 


فئمّة الدليل النافي الحكم الأصل. وكذا يدرك أن لأا وجوه للتعارض بين المصدرين . 


4- إن ثبوت الحكم في الزمن الثاني لا دليل يدل عليه؛ فإِنْ العقل لا يدل على بقاء الحكم الشرعي بعد ثبوته: 
وكذلك دلائل الشرع- الكتاب والسئّة والإجماع والقياس- لم يدل شيء منها على بقاء الحكم بعد الثبوت» 
فكان العمل بالاستصحاب إثباتا للحكم بلا دليل» وهو باطل.' 

ه- إن اعفان الامش سات رضي إل تفاوف نو الأدلةاى اراد و اسصيوي فكدا دن عه نه 
اقوط دوعر ان حتطيية نمطي كاؤته ل منق ننس ولاسطلت أن كقانها رقن وهو بال قال 
كما لو قيل : إن المتيمّم إذا رأى الماء قبل صلاته وجب عليه الوضوءء فكذلك إذا رآه بعد دحوله في الصلاة : 
باستصحاب ذلك الوجوب. ويعارض على هذا الكلام : بأنْ الإجماع انعقد على صحة شروعه في الصلاة 
وانعقاد الإحرام» وقد وقع الاشتباه في بقائه بعد رؤية الماء في الصلاة » فيحكم ببقائه بطريق الاستصحاب » 


وهذا تعارض » وما أدى إلى مثله فهو باطل.* 


' انظر: شرح العضد : ج؟/ ص80 4 الإحكام؛ للآمدي: ج4/ ص4 ١١‏ أثر الأدلّة؛ للبغا: صه5١.‏ 

' انظر في الأدلّة السابقة: شرح العضد : ج7/ ص80 4, الإحكام؛ للآمدي: ج4/ ص4 .١١‏ 

" انظر: كشف الأسرار ؛ لعبد العزيز الباري: ج/ ص079": أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية؛ للخن: ص4*5» أثر الأدلة؛ للبغا: صه5١.‏ 
' انظر: كشف الأسرار؛ لعبد العزيز البخخاري: ج"/ ص(510/9-١٠").‏ 
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565 ااا ا ا 
أجمع» لتفاوت الناس في العلم . فكان المتعلق بعدم الدليل متعلقاً بالجهل؛ والجهل لا يكون حجّة على أحد 
بل يكون عذراً له في الامتناع عن الحكم. ' 


رابعاً- الأدلة المنطقيّة عند من قال باستصحاب حكم الإجماع في محل التراع: 

وهي أن تبدّل حال ا مجمع على حكمه كتبدل زمانه ومكانه وشخصه. وتبدل هذه الأمور وتغيرها لا يمنع 
استصحاب ما ثبت له قبل التبدّل » فكذلك تبدّل وصفه وحاله لا يمنع الاسنتصحاب حت يقوم الدليل على أن 
الشارع جعل ذلك الوصف نقلاً للحكم مثبتاً لضدّه» كما جعل الدباغ ناقلاً لحكم بحاسة الجلد» وحيشذٍ لا ييقى 
لواف الانتم هات :مي : 

وأمّا بحرد النزاع فإنّه لا يوحب سقوط الاستصحاب عن حكم الإجماع» لأنّه لا يرفع ما ثبت من الحكم؛ فلا يمكن 
للمعترض رفعه إلا أن يقيم الدليل على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دليلاً على نقل الحكم؛ وحيئئذ 
يكوا معارضا فق الدليل قاوسا ق الاستمحاف ' 


خامسا- الأدلة المنطقيّة عند القائلين بعدم حجيّة استصحاب حكم الإجماع في محل التراع: 

وهي أنْ الإجماع كان على الصفة الي كانت قبل محل النزاع؛ فأمّا بعد فلا إجماع لأنّه قد وجد الخلاف» ولا 
إجماع مع الخلاف؛ ذلك أنْ الخلاف يضادٌ الإجماع؛ فليس هنالك إذن ما يستصحب؛ لأنْ الاستصحاب يكون 
لأمر ثابتٍ فيستصحب ثبوته» أو منتفي فيستصحب نفيه» فلا يكون الإجماع حجة في الموضوع الذي لا إجماع 
7 


فبه. 


+ 


انظر: تخريج الفروع على الأصول؛ للزنحاني: ص 8/. 
' انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم: ج١/‏ ص #48 أثر الأدلّة؛ للبغا:ة ص 191. 
"انر + 00 ؛ للغزالي: ج١/‏ ص(7/8١793-1١)»‏ تخريج الفروع على الأصول؛ للزنحاني: ص »5١‏ إعلام الموقعين؛ لابن القيم: ج١/‏ ص47 7. 


/اه ؟ 


هذه تمصيلة وا ذكره 4 مى التعين الانتضصحابه والثاقين لدو العضتصين» على أن هداللق أدلة خرف ,الذي 
يترجح لي - والله أعلم- مذهب القائلين بالاستصحاب مطلقاً في النفي والإثبات» إذ إن أدلتهم أظهر حجّة وأسدٌ 
تظراء والامكانة الرة على أقوال الأخخروي: 

ويدل غلى 'قرّة راي القائلي جيه الالخصحاب مظلا مالذفب إليه الرازي فى التضول قاقلا ق الاتصيهاب: 
(لا بد منه في الدين و الشرع والعرفء فلا معيئ للمعجزات إلا باستصحاب ال حال للعادات الي تأي المعجرة 
بخرقهاء ولا معن للمعاملات والصلاة بين الناس إلا على أساس استصحاب الأحوال الي كانت المفارقة عليهاء 
وأخيراً فلا معين للتعبّد في الشرع» ولا يمكن العمل به إلا إذا علمنا - أو غلب على الظنٌ- أنه لم يطرأ على ما 
تعبّدنا به نسخ أو رفع» وهذا هو الاستصحابء والأمّة متفقة - على كثرة اختلاف الفقهاء- على أنه مى تيقنا 
حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل عملنا باليقين» وهذا هو عين الاستصحاب)'. 

إذاً فالاستصحاب حكمٌ دل عليه العقل » وإن كانت الأحكام الشرعيّة سمعيّة لا تدرك بالعقل » لكنّ العقل دل 
على براءة الذمة عن الواجبات» وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل التكليف من الخالق ببعث 
الرسل عليهم السلام؛ وانتفاء الأحكام معلوةٌ بدليل العقل قبل ورود السمع . وعليه فالبراءة الأصلية : حكمٌ عقلي 
من مفرزات العمليّة الذهنيّة» وال يقوم العقل بإصداره على القضايا وفق معيار الثبات والاستمرار في الأحكام ما 
لم يأت ذلين مغير .و هذا معيئ الاستصحاب» والله أعلم. 


' المحصولء؛ للرازي: ج؟/ ص 17/ا,. 
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للحي 


د 


دل العقل على براءة الذمة عن الواحبات» وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل 
بعنة الرسل عليهم السلام وتأييدهم بالمعجزات» وانتفاء الأحكام معلومٌ بدليل العقل قبل ورود 
السمع؛ فيجب استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع . 

الانتضحاب مطنذر تقتريى تبناء الأجكام ذل على توكقه العقله ذلك أن الاستصحاب يقوم عل 
أساسين منطقيين: 

البراءة الأصلية : وهي حكمٌ عقليّ من مفرزات العمليّة الذهنيّة» وال يقوم العقل بإصدار هذا الحكم 
على القضايا وفق معيار الثبات والاستمرار في الأحكام ما لم يأت دليل مغيّر. 

العلم بانتفاء الدليل: كالعلم بعدم وحود صلاة سادسة مفروضة زيادة على الصلوات الخمس» وذلك 
بالعله يعدم :وجوه :ليل ذل عليهاة بل وجنت الاليل الذي دل على فرضية اللتسينة فانط بإذا فالعلم 
بعدم الدليل حجة أمّا عدم العلم بالدليل فإنّه ليس بحجة. 

استصحاب الحكم العقلي أو العرفي حى يقوم الدليل على تغيير حاله» شريطة أن لا يخالف هذا 
الدليل ما نص عليه الشارع. 

أن الحكم إذا ثبث بدليل و لم يثبث له معارض قطعاً ولا ظتاء يبقى هذا الحكم. بذلك الذليل » لأن ما 
تحقق وجوده وعدمه في حال ولم يظن طروء معارض يزيله» فإنّه يلزم ظن بقائه. 

إن الحكم حيث ثبت شرعاً فالظاهر دوامه لما تعلق به من المصالح الديتيّة والدنيويّة» ولا تتغيّر المصلحة 
في زمان قريبء وإِنّما تحتمل التغيير عند تقادم العهد. فم طلب امحتهد الدليل المزيل ولم يظفر به 
فالظاهر عدمه وهذا نوع الاجتهاد. وإذا كان البقاء ثابتاً بالاحتهاد » لا يترك باحتهاد مثله بلا 
ترحيح؛ ويكون حجة على الخصم. 

الاستصحاب مصدر تبعي تبن عليه الأحكام ما م يرد دليل بنصّ أو إجماع» فلقد أقيمت في حجيته 


أدلة منطقيّة دلت على مصدريته في ذلك شرعا وعقلا. 


ل 


المبحث الرإبع- اعتتباس العمّل ودلالته يذ بات حجيّة العف حكمصدس تشرعي الأححكام . 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول- التعرض بالعرف: 
أولا معنى العرف » وتحرير المراد منه . 
ثانياً- أقسام العرف . 
المطلب الثاني الحاجة المنطفيّة قي اعتبار مصدردةالعرف . 


المطلب الثالث- الدلالات المنطفيّة في إثبات حجيّة العر فكمصد ر تشريعي الأحكام . 


"0 


المطلب الأول- التعريف بالعراف: 

أولاً- معنى العرف , وتحرير المراد منه: 

أ- العرف لغة بمعي المعرفة» ثم استعمل بمعين الشيء المألوف المستحسنء الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول. قال 
في اللسان: (والعرف والعَارفة والْمعْرُوفٌ واحدء ضدٌ المتكرء وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه)'. 


ب- وفي الاصطلاح عند الأصوليين: 

-١‏ العرف هو ما استقر في النفوس من جهة العقول » وتلقته الطباع السليمة بالقبول." 

ويعين هذا التعريف الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس وعرفته» وتحقق في قرارتها وألفته» مستندة في ذلك إلى 
استحسان العقل» ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في الجماعة. وَإِنّما يحصل استقرار الشيء في النفوس» وقبول 
الطباع له» بالاستعمال الشائع المتكرر الصادر عن الميل والرغبة.' 


؟- وعرّف أيضا : بأنّه عادة جمهور قوم في قول أو فعل.* 


ومن الجدير بالذكر أن الأصرو نين كقيو ابا وان العادة والعرف .معيئ واحد » لأن مو دّاهما واحد» والعادة 
مأحوذة من المعاودة» فهي بتكررها ومعاودقا مرة بعد أحرى صارت معروفة ومستقرة في النفوس والطباع 
والعقولء متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة» حّ صارت حقيقة عرفية . فالعرف والعادة .معن واحد من 


حيث الماصدق» وإن اختلفا في المفهوم." 


ج- تحرير المراد بالعرف لدى الأصوليين: 

ِنْ ما تعارف عليه الناس إذا كان هو بعينه حكماً شرعيَ وقد نصّ الشارع عليه وبيّنه إيجاباً أو تحرياً- سواء أوجحده 
الشارع ابتداء» أو كان متعارفاً بين الناس فدعى إليه وأكده أو نفاه- فإِنْ هذا النوع من العرف لا لاف بين 
التقهاء: :اق وحوفة العمل يدل :وان أشكاه تابد له كر ولا سيذل باحدلاف الأزمان والآنتصنار- لكنها اخكام سرعيه 


' لسان العرب؛ لابن منظور: (مادة: عرف): ج9/ ص575. انظر: القاموس المحيط؛ للفيروز آبادي: ج١/‏ ص١8١٠.‏ 

' انظر: التعريفات؛ للجرجاني: ج١/‏ ص57 .١‏ العرف والعادة ؛ للدكتور أحمد فهمي أبو سنة: ص (7١-7١)»مطبعة‏ الأزهر. 

' انظر : العرف والعادة؛ لأبو سنة: ص7١.‏ 

' انظر: المدحل الفقهي العام؛ للزرقا: ج١/‏ ص١87.‏ 

'انظر: العرف والعادة؛ لأبو سنة: ص(7١-7١)»‏ مصادر التشريع الإسلامي؛ للخلاف : صه : ١.ء‏ المدحل الفقهي العام؛ للزرقا: ج١/‏ 
ص١5‏ 4-5 135 ). 


ولقد نصّ الشاطيّ في الموافقات والسيوطي' في الأشباه والنظائر ما مؤداه : أن العرف الشرعيّ إذا كان فيه حكم 
شوق "وجب العما يف والاشكن اندرو فى ١‏ مهنا الطلنية الافتان والا مان ' 

ويؤمخذ مما سبق أن ما تعارف عليه الناس إذا كان فيه أذ بأمر نصّ الشارع على تحريمه نضا قاطعاً » أو كان فيه 
إهمال واحب ثبت بنص لا يقبل التخخصيصء فإن هذا النوع من العرف لا يحترم ولا يوذ به» ولا يحوز اعتباره 
بإجماع الفقهاء» بل هو عرفٌ فاسدٌ مخالف لأصل شرعي» أو حكم ثابت بالنص» فلا يراعيه احتهد في اجتهاده 
وفتواه» ولا القاضي ف قضائه.' 

وهذا يتحرّر أن محال البحث ليس فيما سبق من النوعين من العرفء وإِنّما هو في نوع ما يتعارفه الناس ويجري 
بينهم من وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام؛ وما يتواضعون عليه من الأعمال ويعتادونه من شؤون 
المعاملات ما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي. 

وللمتتبع في مذاهب العلماء أن يتبيّن كثرة المسائل الى يبنوفها على مقتضى العرفء مما يجعل الحزم أن الفقهاء 
جميعهم قد اعتبروا العرف على وجه الإجمال في بناء الأحكام الشرعيّة. فإذا وحد اختلاف بينهم في بعض المسائل 
الفرعيّة المبنيّة على العرفء فإنّما يكون ذلك الاحتلاف لاختلافهم في العرف نفسه » أو لاحتلافهم في وحوده؛ أو 
لاضطراب العرف وعدم اطراده» ولعل وجوه الاختلاف هذه هي السبب في اعتبار هذا الدليل الشرعيّ من الأدلة 
المختلف فيها لدى الأصوليين والفقهاء. * 


' هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي» ولد في القاهرة سنة(843)للهجرة» وتوثي 
بعلو انق المج 4ه لقنا سيدا امكوقاة ولد وسير هين سررافه قودطل القزانوالنية "سروه افوا يان الي ولاه أبامعلابي من لمان 
تأتيه بكتاب فجاءها المخاض فولدته بين الكتبء له مؤلفات كثيرة جداً؛ منها: (الإتقان في علوم القرآن؛ الأشباه والنظائر في فروع الشافعية» 
الأشباه والنظائر في النحوء تنوير الحوالك شرح موطأ مالك والجامع الصغير...) . انظر: الأعلام ؛ للزركلي: ج”/ ص (7”807-01): شذرات 
الذهب ؛ لابن العماد: ج8/ ص (١1ه-05).‏ 
' انظر: الموافقات؛ للشاطبي: ج؟/ ص8 235 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية؛ للسيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكروت١١91):‏ ص 
١٠‏ ٠ءدار‏ الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الثانية سنة4 41١‏ ١-59170١م»‏ تحقيق:محمد المعتصم بالله البغدادي. ضوابط المصلحة؛ للبوطي: 
ص(85؟١٠0581)»‏ أثر الأدلّة؛ للبغا: ص 44 ؟. 
' انظر: مصادر التشريع الإسلامي؛ للخلاف: ص .)١417-١545(‏ 
4 انظر: الدر المختار في شرح تنوير الأبصار(متن كتاب رد امحتار لابن عابدين " محمد أمين") لعلاء الدين الحصكفي؛ محمد بن علي بن محمد 
الحصيئ : ج7/ صه 6 ١ءدار‏ الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة ه١51‏ ١-5914١م,‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الحواد و علي محمد معوض . 
فتح القدير؛(على المحداية شرح بداية المبتدي؛ للمرغينان)؛ لابن المهمام محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب الحنفي(ت :)58١‏ ج4/ ص 275 مطبعة 
مصطفى البابي الحليي» مصرء الطبعة الأولى سنة 5/١-9170١م.‏ الحداية شرح البداية(مع فتح القدير)؛ للمرغيناي» علي بن أبي بكر بن عبد 
الجليل» أبو الحسن(ت57ه): ج4/ ص(5-8) ؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى سنة 9١-593770١م.‏ الموطأ؛ لمالك بن أنس 
ابواهيد الله الأصبحي(ت75١)‏ : ج؟/ ص١١‏ /ءدار إحياء التراث العربي» مصر » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . بداية المجتهد وفاية المقتصد؛ 
للقرطي» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي(ت5355): ج؟/ ص» ‏ 4عدار الفكر , بيروت . الأم؛ للشافعي: ج7/ ص(79١175-1))‏ 
قواعد الأحكام في مصال الأنام؛ لأبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي(ت0٠15):‏ ج؟/ ص55 ١ءدار‏ الكتب العلمية» بيروت . المغئ؛ 
لابن قدامة المقدسيء عبد الله بن أحمد بن قدامة(ت0٠57):‏ ج/ ص١8‏ 4ءدار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى سنة .١ 4٠5‏ إعلام الموقعين؛ لابن 
قدامة: ج“/ ص57. الأشباه والنظائر؛ للسيوطي: ص”١٠.‏ المدخحل الفقهي العام؛ للزرقا: ج١/‏ ص 2٠١١‏ العرف والعادة؛ لأبو سنة: ص 7”) 
أثر الأدلّة؛ للبغا: ص(. 0ه7517-7): ضوابط المصلحة؛ للبوطي: ص(585-9/81). 
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ثانياً- أقسام العرف: 
يذكر العلماء الأصوليون أن العرف ينقسم إلى عدة أقسام وذلك بالنظر إلى سببه ومتعلقه» أو إلى من يصدر عنه» 
أو باعتبار المعئ اللغوي؛ ونظراً لهذه الاعتبارات ينقسم العرف إلى التقسيمات التالية: 
أ كرا عون امو وا ا 

ينقسم العرف ذا الاعتبار إلى عرف لفظي » وعرف عملي. 
فالعرف اللفظي(القولي): هو ما كان موضوعه استعمال بعض الألفاظ في معانٍ تعارف الناس على استعمالا فيها. 
وذلك كأن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في معي معيّن» بحيث يصبح هذا المفهوم المتبادر إلى 
أذهانهم عند الإطلاق بلا قرينة ولا علاقة عقليّة» ولا يتبادر إلى الأذهان عند سماع هذه الألفاظ أو التراكيب إلا هذا 
المعين. ومثاله : استعمال لفظ البيت في بعض البلدان .معيئ الغرفة» وفي بعضها معيئ الدار بكاملها. 
والعرف العملي: هو ما كان موضوعه بعض الأعمال الى اعتادها الناس في أفعالهم العادية» أو معاملاتهم الماليّة 
وبكلمة أخحرى: هو ما جرى عليه العمل. ومثال ذلك : ما تعارف عليه الناس في عقد الزواج أن المسمّى من المهر 


عند العقد والذي يدفع معجلا إِنْما هو قسم من كامل المهر» وأن الباقي يكون مؤجلا إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق.' 


ب- العرف باعتبار من يصدر عنه: 

-١‏ العرف العامٌ: وهو ما تعامله عامة أهل البلد» سواء كان قدا أو حديثاً. أي: هو الذي يكون فاشياً في جميع 
البلاد بين جميع الناس في أمر من الأمور. ومثاله عقد الاستصناع : فلا يخلو اليوم من التعامّل به مكان. 

؟- العرف الخاص: وهو الذي ل يتعامله أهل البلاد جميعاء وإِنّما كان مخصوصاً ببلدٍ أو مكانٍ دون آخرء أو بين 
فئةٍ من الناس دون فئة. ومثاله: عرف أهل العراق في إطلاق لفظ الدابة على الفرس. 

*- العرف الشرعي: وهو اللفظ الذي استعمله الشارع مريداً منه معن خاصاً. ومثاله : لفظ الصلاة؛ فإنها في 


الأصل الدعاء» واستعملها الشارع مريدا بما العبادة المحصوصة ذات ركوع وسجود.' 


ج- العرف باعتبار المع اللغوي : 
يقسم العرف ذا الاعتبار إلى مقرر له » وقاض عليه. أي مقرر للمععن اللغوي : وهو ما طابق معناه المعيئ اللغوي» 


50 3 ل ع * 
وقاض عليه: وهو ما غيره بتخصيص أو تقييد أو إبطال. 


انظر: المدحل الفقهي العام؛ للزرقا: ج١/‏ ص(878-875)» العرف والعادة؛ لأبو سنة: ص(7١5-1١).‏ 
١‏ انظر: المدخحل الفقهي العام؛ للزرقا: ج1/ ص١(/7/- ٠:‏ )0 العرف والعادة؛ لأبو سنة: ص١١‏ 1 
0 المصادر السابقة نفسها.وهنالك تقسيمات أخرى: عوائد ثابتة ومتبدلة»انظر: الموافقات؛ للشاطبى: ج/ ص97؟. 
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ثالناً- شروط اعتبار العرف: 

اعتبار الفقهاء للعرف ليس مطلقاً دون قيدٍ أو شرطء بل هو مشروط بأمور - إذا لم تتوفر- فقدَ العرف اعتباره 

وأصبح غير صالح لبناء الأحكام الشرعيّة عليه» وتتلخص هذه الشروط بما يلي: 

-١‏ أن يكون العرف مطرداً أو غالباً: أي أن يكون العمل به - لدى متعارفيه- مستمراً في جميع الحوادث لا 
يتخلف في واحذة منهاء وهذا هو معي الاطراد. أو أن يكون العمل فيه جارياً ف أكثر الحوادث إذا ل يكن في 
جميعهاء وهذا هو معي الغلبة.' 

ومتز عن هذ امات اعبات بالسيوم ةيفان :يشترط :قن العرف أن كر غاناء وبر افد والعمية عوردها أن 

يكون شائعاً مستفيضاً بين أهله ببحيث يعرفه جميعهم في البلاد أو في بلدٍ خاص .' 

اد أن ايكون العرق مويه رد عت عا انعد نولك بأن ك5 يخدوك الف قوديا نا على حدوتك السد ف 
اقم ل بزننانة قبا رن مقو واي للف 1ن العرك النابيو 7 اشيداء ويه مدو اهيا بد :1ه وستري 
في ذلك العرف القولي والفعلي. ' 

*- أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه: أي لا يوجد بين المتعاقدين عند إنشاء التصرف تصريح منهما بقول يفيد 
كدر نا قد نير الدقهوية لقو له الما للقي وال عل للق 
وهذا الشرط يختص بالعرف الذي يتنزل مرزلة النطق بالأمر المتعارف» والذي تعبّر عنه القاعدة المشهورة في 
اللعاناة قت والمفزوفق عرها كالمكيو ل افر 

4- أن لا يكون العرف عنالفاً لأدلّة الشرع؛ فلا اعتبار عندئدٍ يمذا العرف. 

ه- أن يكون العرف عامًاً في جميع البلاد: وهذا الشرط خخاص بالعرف الذي يخصص العام » ويقيد المطلق» 
وبالتالي لا يكون من باب الشروط ء وإِنّما يدحل في بحث التخصيص بالعرف. 

“- أن يكون العرف ملزما: ,عع أن يتحتم العمل مقتضاه في نظر الناس." 


' انظر: الأشباه والنظائر؛ للسيوطي: ص .٠١١‏ 

"اانظرة أتز الكدله) شاه توا القن أور وها عن الى فابقين عو كنات تقر العرش اص ورلة. 

" انظر: الأشباه والنظائر؛ للسيوطي: ص 2٠١5‏ أثر الأدلّة؛ للبغا: ص١٠78.‏ 

' انظر: قواعد الأحكام ؛لابن عبد السلام: ج؟/ ص185. 

* انظرة أثر«الكدلة لبها ص -1/, 

' انظر: العرف والعادة؛ لأبو سنة: ص(5ه- 58)» أثر الأدلة؛ للبغا: ص 78١‏ المدحل الفقهي العام؛ للزرقا: ص(85- .)807٠١‏ 
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المطلب الثاي- الحاجة المنطقيّة في اعتبار مصدريّة العرف: 

إِنْ معرفة الأمر حقيقة ومن وإدراكه إدراكاً واعياً تامّا لحو من أهمٌ الأسباب والطرق الي تتيح للناظر العاقل 
إدراك أهميّة هذا الأمر ومدى الحاحة إليه ومجموع الثمرات الناتحة عنه. 

وقد تكلّمت آنفاً حول مفهوم العرف وحقيقته» وتحرير المراد منه وفق مفهوم الشرع, وما له من أقسام وشرائط» 
الأمر الذي يوضح مدى الحاجة المنطقيّة لهذا المصدر ضمن إطار جملة المصادر التشريعيّة في الاعتماد عليه في 
استنباط الأحكام. 

ويتجلى مفهوم الحاحة لهذا المصدر من خلال تصوّر نقاط معيّنة » هي: 

-١‏ استمرارية التشريع الإسلامي في ضوء المتغيرات المتكررة. 

؟1- وحدة الطباع العامة بين البشر و اطرادها. 

- المصلحة المعتبرة ضمن ما تعارف عليه الناس. 

بينت فيما سبق مفهوم إِليّة التشريع الإسلامي» وتناسبه في مضمونه وكليته مع ما تتطلبه حياة الإنسان من منهج 
تتتقيونيه على الوه السليع. ومن أن هذا التشريع الاش قناجناء للنانى كافة». .بل وسكمرا إل أن ترول اللحياة على 
هذا الكون» لذا كان من ضرورة استمراره ودوام بقائه من أن يتوافق مع جميع الأحداث والطوارئ الي قد تطرأ 
على الإنسان في كل زمان ومكان. 

وإن هذا التوافق الضروري بين التشريع الإلمي - كقانون ومنهج في هذا الكون- من جهة» والإنسان من حهة 
أخرى» ضمن إطار الزمان والمكان والمتغيرات؛ إِنّما يضمن بقاؤه واستمراره ما يتضمنه التشريع الإلمي من خصائص 
الشموليّة والمرونة والاتساعء والي من شأنها أن توحد القدرة في هذا التشريع على امتلاكه آليات استنباط الحكم 
وفق الثوابت الي يرتكز عليها التشريع من جهة؛ وما يمتلكه هذا التشريع من مقاصد يسعى من خحلالها تحقيق 
السعادة للبشرية من جهة أخرى » من خلال إقرار كل ما فيه مصلحة للإنسان معتبرة بدليل من الشارع » أو مرسلة 
و مناطها تحقيق النفع للخلق أو دفع الضْرّ عنهم. 

ثم إن الناس في زمن من الأزمان ليتعارفون على أقوال وأفعال وسلوكيات معيّنة» تشكل مؤشراً ودليلاً على حاجحات 
الناس بوجود مصلحة معيّنة مبتغاة تتحقق من خلال استخدام هذه الأعراف والعادات المخحصصة.وبذلك يكون 
النظر في هذه العادات راجع إلى ما تحققه من مصالح , فإمًا معتبرة من الشارع أو مرسلة أو ملغاة. 

إذن فالحاجة المنطقيّة للعرف كمصدر تستنبط به الأحكام من ناحيتين اثنتين : 

الأولى- أن الخلق يجتمعون بكتلة من العادات- قوليّة أو فعليّة أو معنويّة- مطردةٍ بينهم» فحيثما وحدناها فَإنّها تدل 
على معان معيّنة توحي بإدراك واحد لدى الجميع. فنحن نرى أكثرية البشر يستدلون بالابتسامة على السرور 
الباطيئ الذي هو بين جنباقهم. وقد يتآلف مجتمع واحد دون سواه على عرف معيّن , أو أن يكون ذلك بين فئة من 
ذوي الاهتمامات أو العلوم فتختص بأعرافي وعادات مخصّصة. 

وهذا ما يسمى بوحدة الطباع العامة الي ينَّصف بها البشر » أو مجتمع أو فئة أو جماعة . 
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الناحية الثانية: فهي المصلحة المبتغاة ثما تعارف عليه المجتمع أو الفئة» والغالب في هذه المسألة وبالاستقراء يتبيّن أن 
أعراف الناس تشكل دليلاً واضحاً على حاحات ومصالح يهتمون باء وإلاً كانت هذه الأعراف عبقاً لا فائدة 
باعتبارها » وهذا أمرٌ باطل عرفاً. 
الأمر الذي حض الفقهاء إلى اعتبار العرف كمصدر معتبر في استنباط الحكم » وقاموا على استخلاص قواعد لهذا 
المصدر من شأها أن تعين اممجتهد على استنباط الحكم في المسألة الي م يرد فيها حكم بنصُ أو إجماع أو قياس» 
وكان لمذه الحادثة مستندٌ عرف محققاً للشروط الى وضعها الأصوليون الفقهاء » في استنباط حكم لهذه الحادثة على 
ضوء ما تعارف عليه الناس أو المجموعة منهم » والذي من شأن هذا التعارف أن يرشد إلى تحقيق نفع لهم أو دفع 
ضر عنهم» ومن هذه القواعد': 

اكد الما ا حك 

؟- استعمال الناس حجة يجب العمل يما . 

*- إِنُما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت. 

- العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 

فك الدزواقع غرما #المشووط قرط 

- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 

/ا- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. 


- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. 


' انظر: الأشباه والنظائر؛ لابن النجيم: ج١/‏ ص55١2‏ الأشباه والنظائر؛ للسيوطي: ص 44 وما بعدهاء شرح المحلة؛ للباز: ج١/‏ ص(85-1/8): 
المدحل الفقهي العام؛ للزرقا: ج١/‏ ص(185-9/5). 


المطلب الثالث- الدلالات المنطقيّة في إثبات حجيّة العرف كمصدر تشريعي للأحكام : 
استند الأصوليون في أخذهم للعرف إلى دلالات عقليّة منطقيّة » منها: 
0 وقوع الأسباب ناتج عن أسافا واقماء والعادات هي وقوع المسببات عن أسباها العاديّة. لذا كان لا 
بل م انالا سيان الي نيطت ينا تلك العادات. 
ولقد ذهب الشاطي إلى أن الشارع قد اعتبر العادات ورتب عليها أحكاماً نتيجة لما سبق » فالقصاص سَببٌ 
للانكفاف عن القتل» والنكاح سببُ لبقاء النسل؛ واستقراء الآيات القرآنية يدل على ذلك» كقوله قلا 


:ل وإحكم يه القصاص حياةا أولٍالأباب4 [ البقرة: ١75‏ ] فلو لم تعتبر العالاة يف م يتحيّم القصاص ولح 


يشرّع؛ وإلا فهو تشريع بغير فائدة وهو باطل بنص الآية السابقة. 

وذلك ثما يدل على وقوع المسببات عن أسباها داكمأء فلو لم تكن المسببات مقصودة للشارع في مشروعيّة 
الأسباب لكان خلافاً للدليل القاطع؛ فكان ما أدى إليه باطل. ' 

أي فلو لم تكن هذه العادات معتبرة شرعاً لما رتب الشارع عليها شرعيّة الأسباب الي نيطت بها تلك العادات : 


لكن هذه الآيات وما شابمها دليل قاطعٌ على أن الشارع رتب الأحكام عليهاء فتكون معتيرة شرعاً. 


؟- لا يستقيم إقامة التكليف إلا باعتبار العوائد الجارية»؛ وسبب ذلك أن ورود التكاليف يزان واحدٍ في الخلق 
يدل على أن الشارع اعتبر العادات المطردة فيهم» ولو لم يعتبرها لما كان هنالك مانعٌ من اختلاف التشريع 
واختلاف الخطاب. 
ودليل ذلك يقوم على استقراءين : 
الروك إن الخلق جميعهم يتماثلون في الطباع العامة» فالحزن له دلالته الواحدة المطردة لدى جميع الناس» وكذلك 
الفرح» وغيرها من تلك الطباع الي تولد عادات عامة ومطردة عند جميع البشر. 
الثاني- وهو ما ذكره الشاطبي من أن الشرائع بالاستقراء إِنُما جيء يما على ذلك الاعتبار» فإنْ التكاليف الكلية 
فيها بالنسبة إلى من يكلف من الخلق موضوعة على وزانٍ واحدٍء ومقدار واحلٍ » وترتيب واحليء لا اختلاف فيه 
بحسب متقدّم ومتأخر. وذلك واضح في الدلالة على أن موضوعات التكاليف - وهي أفعال المكلفين- كذلك. 
و١‏ اقحال الكلنيق انب عر عل تتقيهاة ذا كان الوحورة باقيا على ترقيية» ولو 'اخقلفت العوائك فق 'الموجودات 
لاقتضى ذلك اختلاف التشريع» واختلاف الترتيب» واختلاف الخطاب» فلا تكون الشريعة على ما هي عليه 


وذلك باطل ." 


انظر: الموافقات؛ للشاطي: ج؟/ ص75 بتصرف واختصار. 
' انظر: المصدر السابق نفسه: ج”؟/ ص 775 بتصرف واختصار. 


*- المصلحة معيارٌ منطقئ» ومصالح العباد لا تتحقق إلا باعتبار عاداتهم المطردة» والشارع قد جاء باعتبار 
المصالح» فيلزم القطع باعتباره للعوائد. 
ولقد استدل الشاطبي بمعيار المصلحة على اعتبار العرف» فقال: (ووجه ثالث؛ وهو أنه لا قطعنا بأن الشارع جاء 
باعتبار المصالح» لزم القطع بأنّه لا بد من اعتبار العوائد. لأنه إذا كان التشريع على وزانٍ واحدٍ دل على جريان 
المصالح على ذلكء لأنْ أصل التشريع سبب المصالح » والتشريع دائمٌ فالمصالح كذلك» وهو مع اعتباره للعادات 
في التشريع ) . 


- أن التكليف إذا لم تعتبر فيه العوائد كان تكليفاً ما لا يطاق» وذلك باطل عقلاً وشرعاً. 
أمّا عقلاً ؛ فلأنَ التكليف يما لا يطاق تكليف بالمستحيل » وهو أمرٌ باطلّ. وأمّا شرعاً؛ فلقد بِيّن ذلك الشاطي 
رحمه الله تعالى فقال: (إنْ العوائد لو لم تعتبر لأدّى إلى تكليف ما لا يطاق» وهو غير جائز» أو غير واقع» وذلك أن 
الخطاب إِمّا أن يعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به وما أشبه ذلك من العادات المعتبرة في توجه التكليف أو لاء 
فإن اعتبر فهو ما أردناء وإن لم يعتبر فمعيئ ذلك أن التكليف متوجه على العالم والقادر» وعلى غير العالم والقادر 


وعلى من له مانع ومن لا مانع له وذلك عين تكليف ما لا يطاق» والأدلة على هذا لالد كتير ١‏ 


فد أن نا شا ركه الناس من قول أو عمل يصير من نظام حياتهم ومن حاجاقم؛ فإذا قالوا أو كتبوا فإِنّما يعنون 
المعيئ المتعارف لمم وإذا عملوا فَإِنّما يعملون على وفق ما تعارفوه واعتادوه» وإذا سكتوا عن التصريح بشيء فهو 
كفا نا بلطي به عرفهم. 


والغالب أن عرف القوم دليل على حاجتهم إلى الأمر المتعارف » فاعتباره يكون من الأمور المستحسنة." 


المصذر السابق نفسه» ج 7/.ص/م؟. 
'انظر: الموافقات؛ للشاطبي: ج؟7/ ص788. 
' انظر: مصادر التشريع الإسلامي؛للخلاف: ص 45 .١‏ المدخل الفقهي العام؛ للزرقا: ج١/‏ ص5 .٠١‏ 


"557/ 


-١‏ إن الدلالات المنطقيّة قد دلت على مصدريّة العرف شرعا وعقلاً في حجيّته في استنباط الأحكام وتشريعها. 
؟- من أهم الأدلة المنطقيّة على حواز اعتبار العرف مصدرا تبعيا مشرعا للأحكام؛ ما يلي: 
- بقاء واستمرارية التشريع الإسلامي في ضوء المتغيّرات المتكررة» منوط بعدد من الأسباب؛ ومنها : اعتبار 
الأعراف والعادات عبر الزمان الاجتماعى والمكان الجغرافي. 
- وحدة الطباع العامة بين البشر و اطرادها سببٌ من أسباب اعتبار العرف في الأحكام. 
- المصلحة المعتبرة ضمن ما تعارف عليه الناس» إذ أن المصلحة معيارٌ منطقئ» ومصال العباد لا تتحقق إلآ 
باعتبار عاداتهم المطردة» والشارع قد جاء باعتبار المصالح» فيلزم القطع باعتباره للعوائد. 
+- أن التكليف بالأحكام الشرعيّة إذا لم تعتبر فيه العوائد كان تكليفاً بما لا يطاق» وذلك باطل عقلاً وشرعا. 


- العرف مصدر تبعي من مصادر التشريع الإسلامي» وميزان من موازين العقل المعتبرة في بناءه للأحكام. 


المبحث الخامس- اعتباس العقل ودلالته سي ذ إثبات حجيّة قول الصحابي يذ استباط الأحكام . 


وفيه مطلبان : 
المظطلب الآواب التعررف بمذهب الصحابي: 
أولاٌ المراد بمزهب الصحابي» وتحرير حل النزاع . 
ثانياً- حال الصحابي الذي يحم بعوله» ومذاهب العلماء فيه . 
المطلب الثاني الأدلة المتطقيّة فإثبات حجيّة الأخذ :هذهب الصحابي: 
أولات الولالاك | ميغلت عند من ذه ب إلى وجوب العمل مدهب الصحابي مطلقا . 
انيا- اده النس عي من ذه ب إلى وجوب العمل بهإذا خالف الفياس . 
الاب ادل لسعلل اضدد من ذه ب إلى وجوب العمل :ذهب الصحابي فيما لاددرك بالرأي . 


رابعا- الأدلة المنطقيّة عدد من ذهب إلى تفي العمل بمذهب الصحابي مطلفًا . 
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المطلب الأول- التعريف بمذهب الصحابي: 

أولةً- المراد بمذهب الصحابي, وتحرير محل النراع: 

افق تيون انيه للضي وعلمائهم على أن أصحاب رسول للق عدول ؛ لا ترد شهادتهم» ولا يطعن ف 
روايتهم مى ثبتت عنهمء زافق الأدلة عن ذللك:: 

ثناء اللْمويِ عليهم في كتابه المحكم في أكثر من موضع » مثل قوله وَيْنَ: (روكزاك جعاناكم أنّة وسطا تحكوؤا شهداء 
على الناس وبحكون الرسول عابحكم شهيدا 6 [سورة البقرة: 47 »]١‏ وقوله قبْ: 9 كنم خر أمة أخرجت للناس4 [ آل 


فمزانة 1:1 ]: 


- ما ورد من أحاديث عن البي# تثن على أصحابه وتبيّن أنْهم خير الناس» وأنْهم حصن الأمّة وأنْ الاقتداء بهم 
اهتدا كقولهظي: ((خير أمى قري » ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوهم))' » وقولهظفق: ((أنا أمنة لأصحابي» فإذا 
ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمّيَ فإذا ذهب أصحابي أي أمى ما يوعدون)) . 

- ما ظهر واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء فيه من مناصرقهم للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام» والجهاد بين 
يديه؛ و الحجرة إليه؛ وامحافظة على أمور الدين؛ والتشدّد في امتثال أوامر الشرع ونواهيه؛ حي أنْهِم قاتلوا الأهل 
والأولاد فقام الدين واستقام» ولا أدل على العدالة من ذلك." 

والاراة عاسب سهاو +" القرمنا. لال ونيا بوانقيف وى ا حذا ا عبفانيه سول اكد م فاو أ فضا ذا 
حادثةٍ شرعيّةٍ لم يرد فيها نصّ من كتاب أو سنّةٍ ولم يحصل فيها إجماع. ' 

فإذا نقل إلينا شيء من هذا بطريق صحيح؛ فهل يجب العمل به؟ وهل يعتبر حجّة في بناء الأحكام ويقدم على 
لاني 

دعتلاقني العلناء ان دكي :الشخانا 3 النانا سياف ناد كان ار معاككيا أ قات لذن شت علق 
ضَحاقٌ مجتهذ آخرء كذلك لا حلاف أن قوله ليس بححُة إذا ظهر رجوعه: عن ذلك القول» أو تحالفه فيه غيره من 
الخا ف 

وتنا عن اظللاك :قيما: إذا وود عن لمتحا اقول نق تحاذنة "1 تعمل الاقههار فنا ون السحابت بان كايف ما لا 
تعمّ به البلوى» ولا ثمَا لا تقع الحاحة به للكل- ثم ظهر نقل هذا القول في التابعين ومن بعدهم من المحتهدين» ولم 
يرد عن غيره من الصحابة حلاف في ذلكء» فهل قوله في مثل هذا حجّة أم لا ؟' 


' الجامع الصحيح للبخاري: باب فضائل الصحابة» باب : فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ج”/ ص 03187 ح .45". 

' صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي أمان لأصحابه: ج4/ ص 21971١‏ ح1اه7. 

"اتغار» أثن الكدلةة ليغا ص اسم 

؛ انظر: الإحكام؛ للآمدي: ج7”/ص ١8؛‏ شرح العضد : ج؟/ ص7807. كشف الأسرار؛ لعبد العزيز البخاري: ج9/ ص(575-77)) إعلام 
الموقعين؛ لابن القيم: ج4/ ص١١١.‏ 


ا" 


ثانياً- حال الصحاقّ الذي يحتج بقوله. ومذاهب العلماء فيه: 
ذكر العلماء تعاريف عدة للصحابي ؛ ومنها: 

-١‏ الصحابنّ: هو من اجتمع بالني قا مؤمناً به ومات على الإسلام » وإن لم يختص به اختصاص الصاحب 
بالمصحوبء ولا طالت مدة صحبته ولا روى عنه. 
وهذا التعريف اختص به علماء الحديث والكلام'» وبدهي أن الصحايّ يهذا المع الواسع ليس هو المراد عند من قال 
بحجيّة مذهب الصحاي» إذ قد يكون الواحد من هؤلاء م يلق النبي ظقَ إل مرة أو مرتين» ولم يرو عنه إلا الحديث 
أو الحديثين» فكان لزاماً أن يكون الصحايّ الذي يحتج بقوله غير هذا التعريف. 

؟- وعرّفه علماء الأصول بأنه: هو من لقي البي يه وآمن به ؛ ولازمه زمناً طويلاء وأخذ عنه العلى 
واختص به اختصاص الضاحب المصحوب حن صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفاً. وذلك + كالخلفاء الراشدين 
؛ وعبد الله بن مسعود » وزوجات النبي ل وغيرهم -رضي الله عنه أجمعين- ممن جمع إلى الإيمان والتصديق 
ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام» فوعوا أقواله» وشهدوا أفعاله» وعملوا على التأسّي والاقتداء به» فكانوا مرجعاً 
للناس فيما بلغ النبي عن ربه سبحانه. 
علما أن الضحابة وضواة الله ليم :4 يكوتوا على ذرعه واحدة تنج الفقة والاتعياظ + كما 1 كوتو على 
درجة واحدة بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقد اشتهر من بينهم جماعة عرفوا بالتقوى؛ واشتهروا بالعلم» فكانوا موثل المسلمين في فهم الشريعة كلما حزيهم 
أمرء فأمئال هؤلاء هم الذين يَحتجّ بقولهم من رآه حجّة في بناء الأحكام الشرعيّة. لذا قيّد بعض العلماء الصحابي 


الذي كتج بقوله إل بامحتهد" ا 


ولقد ذهب العلماء في الاستدلال بقول الصحابي إلى مذاهب متعددة: 

- فذهب مالك وأحمد - في إحدى الروايتين عنه وهي الراححة عنه- رحمهما الله تعالى إلى أنه حجّة وتقليده 
شيا عا قاس ا 

- وذهب الشافعي ريه الله تعال ا للدي .و ادق زواية ثانية عندادة لاله انين اله طلقا ولا يجوز 


تقليده. 


' انظر: المصادر السابقة . 

' انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري؛للعسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: ج1/ ص ه.» الناشر : دار المعرفة - 
بيروت ١710/8 ٠‏ . 

' انظر: الآيات البيّنات؛ حاشية ابن قاسم العبادي على شرح المحلي على جمع الجوامع: ج4/ ص؛ 8 ١‏ ,المطبعة الأميرية » بولاق سنة7/85١.‏ 
الإحكام؛ للآمدي: ج؟/ ص8؟8, أثر الأدلّة؛ للبغا: ص 1ه". 

' انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم: ج4/ ص 2١17١‏ أثر الأدلة؛ للبغا: ص ٠‏ 4*. 
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ويردٌ ابن القيم على نسبة هذا القول للشافعي في الجديد ويقول ١:‏ فيه نظرء فإنّهِ لا يحفظ له في الجديد حرف واحدٌ 
أن قول الصحابيّ ليس بحجّة » وغاية هذا أنه يحكي أقوالاً للصحابة ثم يخالفهاء وعنالفة المجتهد لدليل معيّن - لما هو 
أقوى في نظره منه- لا يدل على أنه لا يراه دليلاً من حيث النملة؛ بل حالف دليلاً لدليل أرجح عندة منه)' . 
- أنه حجّة إذا الف القياس: والظاهر أن القائلين يهذا هم الحنفيّة » ويدل عليه ما ورد في الفروع عندهم هذا 
المنهج. ' 
- مذهب الحنفية» وفيه تفصيل عندهم": 
أ- إذا كان مما لا يدرك بالرأي فهو حجّة عندهم بالاتفاق. وذكر امحلي عن السبكي أن هذا القول للشافعي 
رعهو اله سال 
ب- إذا كان ثما يدرك بالرأي» ولكنه اشتهر ولم يعرف له مخالف» فهو حجة. 
ت- إذا كان مما يدرك بالرأي ولم يشتهر» فهو مختلف فيه: قال أبو الحسن الكرحي:أنّه ليس بحجّة» وقال أبو 
سعيد البردعي : أنه حجة يترك به القياس. 
ولقد أورد الدكتور مصطفى البغا - حفظه الله- في كتابه "أثر الأدلة" تحقيق مذهب الشافعي رحمه الله في قول 
ايعان لس بالرحوع إلى كتب الشافعي نفسهء وإلى أقواله في الأصول واستنباطه الأحكام في الفروع؛ فكان 
مايلي : 
-١‏ أنه يأحذ بقول الصحابة -رضي الله عنهم- إذا اتفقوا على أمر ليس فيه كتابٌ ولا سنّة » ولم يعلم فيه 
مخالف» ويقدم قولهم هذا على القياس لأنّه من قبيل الإجماع. 
؟- إذا اختلفت أقوال الصحابة - رضي الله عنهم- أذ من أقوالهم جما هو أقرب إلى ظاهر الكتاب أو السنّة 
أو الإجماعء أو ما هو أصم في القياس و به أشبه» أو مما عضّده دليل آخر. 
-٠‏ أنه يؤخحذ بقول الصحابي إذا لم يعرف عن غيره أنه وافقه في ذلك أو خحالفه» والظاهر أنّه لا يقدمه على 


القياس» وإن كان يندر أن يوحد قول مثل هذاء ولم يعرف فيه حلافهم أو إجماعهم.' 


' إعلام الموقعين؛ لابن القيم: ج4/ ص(70١51-1١).‏ 

' انظر: المداية وشروحها ؛ للمرغيناي: ج8/ ص؟5”؛ كشف الأسرار ؛ لعبد العزيز البخاري: ج”/ ص5١7.‏ 

' انظر: الإحكام؛ للآمدي: ج”/ ص170١.‏ شرح العضد: ج؟/ ص7807: كشف الأسرار؛ لعبد العزيز البخاري: ج9/ ص 717. شرح المنار؛ 
لابن ملك: ص “277 إعلام الموقعين؛ لابن القيم: ج4/ ص .١١١‏ 

' انظر: الآيات البينات؛للعبادي : ج4/ ص4 .١5‏ 

ه هو أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي؛ سكن بغداد» أحد الفقهاء الكبار وأحد المتقدمين من مشايخ الحنفية ببغداد» تفقه على أبي علي الدقاق 
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المطلب الثااي- الأدلة المنطقيّة في إثبات حجيّة الأخذ بمذهب الصحابي: 

أولاً- الدلالات المنطقية عند من ذهب إلى وجوب العمل بمذهب الصحابي مطلقاً : 

اذل تتا ني ناذا اليه على بن هوا النهابنن عحة قر ل لكان مظلقا/ /أدلقتمق اللكقارية والدرة! 
والمعقول» وإن كنت في هذا الكتاب لأختص بذكر الدلالات المنطقيّة الى استند إليها العلماء في تأيبد ما ذهبوا إليه 
تقيّداً منهج هذا الكتاب في إبراز مدى عناية العلماء المسلمين في [عمال عقوطم ومنطقيّة منهجيّتهم و بيان دور 


العقل وموازينه البديهية والمنطقية في الدلالة على حجية مصادر التشريع. 


وها اشفةل هه اموحات :ذا لهي عدق ارالعة داهن الفيضان امطالة ا حين أدلة مظنت فين ولخره! 

اك الامتدلال ضال الصكان» إذ أنقول'الصيتاق إذا كان ضادرا عن راي واعفهاد فيو أقرى مو راق عيرم 
ويرجح على التابعي من بعده؛ وذلك لمشاهدته التنزيل » ومعرفته طريقة رسول الله يف بيان الأحكام؛ ووقوفه 
من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ومراده في كلامه على ما لم يقف عليه غيره. 

هذا إلى حانب زيادة الاحتياط في حفظ الأحاديث وضبطهاء واجتهادٍ وحرص وبذل جهدٍ منهم في طلب الحق 
والقيام.مما هو تثبيت لقوام الدين» مع فضل درجة ليست لغيرهم -كما نطقت الأخبار' - . 

كل هذا له أثر في إصابة الرأي » وكونه أبعد عن الخطأء وهذه المعاي تربجّح رأيهم على رأي غيرهم» وكان حال 
التابعي إلى الصحابي كحال العامي بالنسبة إلى المحتهد التابعي» فوجب إتباعه له. 

؟- إن في قول الصحابي جهة الإجماع أيضاً , لأنْ الظاهر أنّه لو كان بينهم حلاف لظهرء لاتحاد مكانتهم» وطلب 
العلم من كل واحد منهم على السواء؛ ومشاورة كل منهم قرناءه في كل مسألة اجتهاديّة » لاحتمال أن يكون 
عند صاحبه خبر يمنعه من استعمال الرأي» ولو ظهر الخلاف بينهم لوصل إلينا عن طريق التابعين» حيث إِنّهم قد 
نصّبوا أنفسهم لتبليغ الشرائع والأحكام. 

ولو تحقق الإجماع لوحب العمل به قطعاً » فإذا ترجّحت جهة وجود الإجماع في قول الصحابي كان العمل به أولى 
من العمل بقياس ليس فيه هذا المععين. 

«- إن قول الصحابي إذا انتشر ولم يكن عليه منكر كان حجّة فكذلك مع عدم الانتشار» كقول النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

4- الاستدلال بآلية استنباط الأحكام عند الصحابة: فإِنْ احتمال السماع والتوقيف في قول الصحابة ثابت » بل 
الظاهر الغالب من حاله أنه يفى بالخبر» وإنّما يفي بالرأي عند الضرورة» ويشاور القرناء لاحتمال أن يكون 


عندهم خبر » فإذا لم يجد اشتغل بالقياس. 


' انظر: شرح العضد: ج؟/ ص2588 المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص185. الإحكام؛ للآمدي: ج1/ ص 17 . 
' راجع فقرة" التعريف ممذهب الصحابي": ص 77١‏ من الكتاب. 
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وذلك لأن السماع أصل فيهم مقدم على الرأي عندهم حيث إِنّهم كانوا يصاحبون رسول الله عليه الصلاة 
والسلام آناء الليل وأطراف النهار » وعلى هذا لا يجعل قولهم منقطعاً عن السماع إلا بدليل» وإذا ثبت احتمال 
السماع في قول الصحابي كان مقدماً على الرأي الذي ليس عند صاحبه خيرٌ يوافقه ويقرّه» فكان تقديم قول 


الصحابي على الرأي من هذا الوجه يمتزلة تقديم حبر الواحد على القياس. ' 


انياً- الأدلّة المنطقيّة عند من ذهب إلى وجوب العمل به إذا خالف القياس: 

وسكة ضحت ذا اللهب :أن السسهان 13 قال تقول الف القيامي فاك 1ن لاتيكرق له سهد أل ييكون: 
- أمّا الأول: فلا يجوز القول به, لأن مؤداه أن الصحابي قال في الشريعة بحكم لا دليل عليه والقول بحكم لا دليل 
عليه محرم بالإجماع, وحال الصحابي العدل ينافي ذلك. 
- وأمّا الثاني: فاه ايه إذا مق مداه يعن اقوالت مول مدو راو القباين سوع النا ح ران :كاه مين سوال 
امحتهد العدل أن لا يخالف القياس بلا دليل يصلح مأحذاً للحكم الشرعي- فكان حجّة متبعة» واحتمال أن يكون 
قد ظنّ غير الحجَّة حجّة لا تدفع إلى الظهور . بخلاف ما إذا كان مذهبه موافقاً للقياس فإنّه يحتمل أن يكون 


مأحوذا من ذلك القياس» ولم يلزم أن يكون له حجّة أخرىء وقياس المحتهد لا يصلح حجّة على المجتهد الآخر.' 


ثالعاً- الأدلة المنطقية عند من ذهب إلى وجوب العمل بمذهب الصحابي فيما لا يدرك بالرأي: 

وأدلّة أصحاب القائلين بذلك: أن الصحابّ إذا قال قولاً في حكم شرعيّ » فلا بد وأن يكون له مستندٌ من رأي أو 
جماع» إذ لا يجوز أن يحمل قول الصحابة على الكذب- فإِنّما انتقلت إلينا نصوص الدين بروايتهم- وفي حمل قولهم 
على الكذب والباطل قول بفسقهم, وذلك يبطل روايتهم»كما أنّهم لا يظنّ بهم المحازفة في القول. 

وعلى هذا ؛ فإذا كان قول الصحابي مما لا يدرك بالقياس والرأي تعيّن أن يكون سنده السماع» ويحمل على 
التوقيف والتنصيص من رسول الله َه وصارت فتواه كروايته عن رسول الله حيث لا مدل للرأي في هذا 
الباب» ولا شك أنه لو ذكر سماعه عن رسول الله كان ذلك ححّة لإثبات الحكم بهء فكذلك إذا أف به ولا 


طريق لفتواه إلا السماع» فوجب العمل به لا محالة." 


' انظر هذه الأدلّة : شروح المنار؛ لابن ملك: ص 7#, الإحكام ؛ للآمدي: ج4/ ص ٠‏ كشف الأسرار ؛ لعبد العزيز البخاري: ج/ ص 
؟؟”ى أثر الأدلة؛ للبغا: ص4 4". 

' انظر: الإحكام؛ للآمدي: ج4/ ص1*7١ءشرح‏ العضد: ج؟/ ص88 5 أثر الأدلة؛ للبغا:ة ص 45". 

' انظر: كشف الأسرار؛ لعبد العزيز البخاري: ج"/ ص9١7.‏ شروح المنار؛ لابن ملك: ص 074*. 
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رابعا- الأدلة المنطقيّة عند من ذهب إلى نفى العمل بمذهب الصحايى مطلقا : 
-١‏ الأذ بقول الصحابي عمل بقول الغير من غير دليل» والله 8 


(رفاعتبرواءا أولي ل نصاس4 [ الحشر: ؟ ]ء والمراد به الاجتهاد» وذلك ينافي التقليد» فالاجتهاد هو البحث عن 


تأمر أولي الأبصار بالاعتبار في قوله/ة: 


دليل» والتقليد هو الأحذ بقول الغير من غير دليل» وذلك لا يجوز في حقّ امجتهد. 


#لهَ الردٌ عند الاحتلاف في الحكم إلى الله ورسولهء فالردٌ إلى مذهب الصحابي يكون تركاً 


كك اوح اند 
للواحب» وهو ممتنع. 

+- الاجتهاد بحث عن الحق» ويحتمل الاجتهاد الخطأ والصواب» والصحابة قد ظهر فيهم الفتوى بالرأي ظهوراً لا 
وجه لإنكاره » واحتمال الخطأ في اجتهادهم ثابتٌ لكوفم غير معصومين عن الخطأ كسائر المختهدين» فقوهم: 
يكون متردداً بين الخطأ والصواب» ومحتملاً لهما كقول غيرهم» فلا يقدم على القياس » كقول التابعين. 

4- يما أن الصحابي من أهل الاجتهاد والخطأ ممكن عليه؛ فلا يجب على التابعي المحتهد العمل يذهبه. 

فت لا هون النعية الكو من خصيل الشكى :بطزيقة تقلية غير اتقافا ء اوقليه فلو كان ذهب الصحان بذ 
على غيره من المحتهدين لوحب عليهم تقليده والأحذ مما أذ الصحابي منه نص أو قياس » وذلك باطل. 

إِنْ قول الصحابي لو كان حجّة لكان لكوم أعلم وأفضل من غيرهم, لمشاهدقم التتزيل وسماعهم التأويل ووقوفهم 

على أحوال البي #َكاُ ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيرهم؛ ولو كان كذلك لكان قول الأعلم الأفضل - 

عدوا 6ن اد ل يي ل رن يد رو يه مرف الاك نميو رذق ماقي انعا زة الببرلالسيكقية اومن 


"جعت الفريدانة عن نواد عالنة كن واحنمج انداب المنحانة سيد الاخرو جل وكيوا علن كل دود 
في مسائل الاجتهاد أن يتبع احتهاد نفسه» ولو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلكء ولكان يجب على 
كل واحد منهما إتباع الآخر » وهو محال. 

- قول الصحابة ليس بحجة على غيره من الحتهدين في أصول الدين» فلا يكون أيضاً حجّة في فروعهاء والجامع 
بينهما بمكن امحتهد في الموضعين من الوقوف على الحكم بطريقه. ' 


' انظر: فاية السول؛ للاسنوي: ج”/ ص 4 2١‏ الإحكام؛ للآمدي: ج4/ ص(1١-1895)»‏ كشف الأسرار؛ لعبد العزيز البخاري: ج؟/ 
ص١‏ ؟؟ء؛شرح العضد: ج؟/ ص587» المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص ه21 أثر الأدلّة؛ للبغا: ص 4107-45 "). 
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وبعد بيان الأدلّة المنطقيّة الى استند إليها كل فريق من المذاهب السابقة يترجّح لدي قول المذهب الأول- القائل 
لوعوت: عه العهما و مكلك #كدلة على النى لصوو عن علعاء الأ مزل ييه" دفن 
الضيحاي" والذي' تين المراد مه مايقات والين ارجح لمذهنهم قوة الذليل عتدهم +:ورجحان ستشتهم على 
حجة من سواهم بما يلي: 

- الاستدلال بحال الصحابي» وذلك لمشاهدته التزيل » ومعرفته طريقة رسول الله يق بيان الأحكام» ووقوفه من 
أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ومراده في كلامه على ما لم يقف عليه غيره. 

هذا إلى جانب زيادة الاحتياط في حفظ الأحاديث وضبطهاء واجتهادٍ وحرص وبذل جهدٍ منهم في طلب الحق 
والقيام .ما هو تثبيت لقوام الدين» مع فضل درحة ليست لغيرهم كما نطقت الأخبار . 

- إن في قول الصحابي جهة الإجماع؛ ولو تحقق الإجماع لوحب العمل به قطعاء فإذا ترجحح جهة وجود الإجماع في 
قول الصحابي كان العمل به أولى من العمل بقياس ليس فيه هذا المعى. 

- الاستدلال بآلية استنباط الأحكام عند الصحابة» وذلك لأن السماع أصل فيهم مقدم على الرأي عندهم. 

- أن الصحابي إذا قال قولاً يخالف القياس » فإنّه لا بد من وجود مستندٍ لقوله؛ ولا مستند وراء القياس سوى 
النقل- لأنْ الظاهر من حال المحتهد العدل أن لا يخالف القياس بلا دليل يصلح مأخذاً للحكم الشرعي- فكان ححّة 


وإذا كان قول الصحابي مما لا يدرك بالقياس والرأي تعيّن أن يكون سنده السماع» ويحمل على التوقيف والتنصيص 
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من رسول اللْهْق وصارت فتواه كروايته عن رسول الله حيث لا مدخل للرأي في هذا الباب. 
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ول ليد ل با أفيت أغلي لظ رسع الو والله أعلم. 


وهذه الأدلة وغيرها كان ترجيح مذهب القائلين بحجية '" قول الصحابي”" مطلقا - سواء خالف القياس » أم كان 


يغ مض 


-١‏ ميزان صدق الخبر دليل عقلي يبن من خلاله العقل حكمه بالقبول أو الرفض في قول من الأقوال» ومن 
شروط هذا الميزان تحقق ما يدل على صفة الصدق والأمانة في حال قائله أو ناقله. والاستدلال بقول 
الصحاي استدلال من هذا الوجه. 

؟- الاستدلال بحال الصحابي : وذلك لمشاهدته التتزيل » ومعرفته طريقة رسول اشيم في بيان الأحكامء 
ووقوفه من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ومراده في كلامه على ما لم يقف عليه غيره.هذا إلى حانب 
زيادة الاحتياط في حفظ الأحاديث وضبطهاء واجتهادٍ وحرص وبذل جهدٍ منهم في طلب الحق والقيام بم 
هو تثبيت لقوام الدين» مع فضل درجة ليست لغيرهم كما نطقت الأخبار . 

«- الاستدلال بآلية استنباط الأحكام عند الصحابة» وذلك لأن السماع أصل فيهم مقدم على الرأي عندهم. 

5- الأحذ بقول الصحابي في تبئ الأحكام وتشريعها منه؛ مصدر تبعي من مصادر التشريع الإسلامي المعتبرة» 
والذي دل على حجيّة الأحذ به الأدلة الشرعيّة والمنطقيّة. 


"/ 


المتحث السادسب اعتبا العقل و اند سد إثبات حجيّة إجماع أهل المدينة . 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول المراد بإجماع أهل المدينة » وتحرير حل النزاع . 
المطلب الثاني - دور العمل واعتباره في إثبات حجيّة إجماع أهل المدينة: 
أولاً- الدلالات المنطتيّة عند من أخن حجيّة إجماع أهل المددنة . 


انيا- الدلالات المنطميّة عد الجمهور في عدم الأخذ حجيّة إجماع أهل المدينة . 
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المطلب الأول- المراد ياجماع أهل المدينة » وتحرير محل التراع: 

الإجماع هو مصدر تشريعي في استنباط الأحكام, متفق عليه بين جميع علماء الأمّة وذلك لمجموع الآثار الواردة في 
إثباته » بالإضافة إلى ما ذكره العلماء من منطقيّة هذا المصدر في ذلك'» وحلص الكلام إلى ما ذكره العلماء في 
تعريف الإجماع بأنه: اتفاق مجنهدي أمة محمد يقبعد وفاته» في عصر من الأعصار على حكم ف واقعة من 


الوقائع. ' 


وبناء على تعريف الإجماع يكون إجماع أهل المدينة هو: ( اتفاق مجتهدي المدينة في عصر من العصور على أمر من 
الأمور) . 

لكن الظاهر أن المراد لدى الأصوليين - عند بحثهم في إجماع أهل المدينة- ليس هذا المعيى على إطلاقه؛ وإِنّما المراد 
بالبحث إِنْما هو إجماع من كان فيها من امجتهدين في القرون الثلاثة الي جاءت الآثار بالثناء عليهم» وهم الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين. ' 

وإجماع أهل المدينة هذا على قسمين لدى العلماء: 

أ- القسم الأول: كل ما كان طريقه النقل والحكاية عن البيكقة, سواء كاك تقلا لقولة+ كالأذان والاقامة 
وغيرهاء أم لفعله: كصفة صلاته وعدد ركعاتها وأشباه ذلكء أم نقلاً لإقراره عليه الصلاة والسلام لما شاهده منهم 
ولم ينقل عنه إنكاره؛ أم نقلاً لتركه أموراً شاهدها منهم » وأحكاماً لم يلزمهم إياها مع شهرتا لديهم وظهورها 
فيهم» كتركه أذ الزكاة من النضروات مع علمه #يَبكوهًا كثيرة عندهم. 
فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوحوه اتفقت أكثر النقول أو جميعها على أنه حجّة يلزم المصير إليه » ويترك 
مخالفه من قياس أو خبر واحدء لأنّه نقل متواتر» أو على الأقل مشهور مستفيض » فهو موجب للعلم القطعي؛ فلا 
يترك لما توحبه غلبة الظن. وعليه فلا يجوز لمنصف أن ينكر حجّة مثل هذاء وإن وحد حلاف في فرع فقهي من 
هذا النوع فليس لعدم حجيته بل لدليل آخر لدى المخالف. 
يقول ابن القيم في هذا: (فهذا النقل وهذا العمل حجّة يحب إتباعهاء وسنّة متلقاة بالقبول على الرأس والعينين» وإذا 
ظفر العالم بذلك قرّت به عينه واطمأنت إليه نفسه) . 


راحع : مبحث الإجماع» ص ٠١8‏ من الكتاب. 

' راجع المبحث السابق : ص 7٠١5‏ من الكتاب. 

' انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم: ج؟/ ص37 شرح تنقيح الفصول؛ للقرافي : ص5 5 .١‏ 

انظر هذه الآثار في: الجامع الصحيح المختصر ؛ للبخاري جه/ ص؟, وسنن أبي داود : ج؟7/ ص86١0»‏ وغيرها من كتب السنّة. 
' إعلام الموقعين؛ لابن القيم: ج؟/ ص7077. 
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ب- القسم الثاني: هو ما كان طريقه الاستدلال والاجتهاد والاستنباط. 

وهذا النوع هو محل النزاع والخلاف ف كونه حجّة ملزمة يجب المصير إليهاء أم أنّه ليس بحجة؟ 

على أنه قد اختلف النقل عن القائلين بحجيّة إجماع أهل المدينة : هل المراد عندهم ما يشمل النوعين معاء أو أن 
لمراد النوع الأول؟ والصحيح أن المراد عندهم ما يشمل النوعين معاً. 

وكذلك هل المراد من حجيّة النوع الثاني أن إجماعهم أولى ولا تمتنع مخالفته» بل يرجّح به اجتهادهم على اجتهاد 
غيرهم أو المراد أن إجماعهم حجّة يحب الأخذ بهء ولا تجوز مخالفته؟ 

والصحيح الراجح الذي تدل عليه عباراتهم: أنه إذا أجمع أهل المدينة على أمر لم يجز لأحدٍ أن يقول بخلافه» والعمل 
عندهم ف هذا كالإجماع.' 

وعلى هذا يبقى الخلاف قائماً » ويكون محل التراع: هو النوع الثاني من إجماع أهل المدينة وهو ما كان طريقه 
الاحتهاد والاستنباط والاستدلال» قال ابن القيم: (وأمًا العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال فهو معترك التزال 
وغل ادال . 

على أن للناظر في الفروع أن يجد أن فروعاً كثيرة ظاهرها أنْها من النوع الأول» ومع ذلك وجد انختلاف فيها: إِمّا 
لتعارض الأدلّة» وإما لأن إجماع أهل المدينة لم يغبت لدى المخالف فيها." 


ولقد سلك العلماء في الأخذ بإجماع أهل المدينة كحجّة ملزمة على فريقين: 

الأول- ذهب مالك رحمه الله إلى أن إجماع أهل المدينة حجّة ملزمة لغيرهم» ولقد رّح ابن الحاحب هذا القول في 
مختصره» وقال: (إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند نالك . 

الثاي- ما ذهب إليه الجمهور من الأصوليين والفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أنه ليس بحجّة. 

قال الآمدي رحمه الله تعالى: (اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجّة على من خالفهم 
في حال انعقاد إجماعهمء خلافاً لمالك)» ثم قال: (والمختار مذهب الأكثرين)”. 


' انظر: شرح العضد على ابن الحاجب: ج؟/ صه"؛ شرح المحلى على جمع الجوامع: ج؟/ ص 557؛ إعلام الموقعين ؛لابن القيم: ج؟/ ص707. 
' إعلام الموقعين؛ لابن القيم: ج؟/ ص07072 و انظر: شرح تنقيح الفصول؛ للقرافي: ص50 .١‏ 

" انظر: أثر الأدلّة؛ للبغا: ص 47/8. 

شرح العضد على ابن الحاجب: ج؟/ ص ه". 

' الإحكام؛ للآمدي: ج١/‏ ص570؛ وانظر: المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص8/١١2‏ إعلام الموقعين؛ لابن القيم: ج7/ ص77 وما بعدهاء العضد 
على ابن الحاجب: ج؟/ صه"؛ شرح تنقيح الفصولء؛ للقراقي: صه 4 ١‏ النمحلى؛ لأبي يعلى : ج؟/ ص 597. 


لض 


المطلب الثابي - دور العقل واعتباره في إثبات حجية إجماع أهل المدينة: 

أولا- الدلالات المنطقيّة عند من أخذ بحجيّة إجماع أهل المدينة: 

سلك مالكٌ رحمه الله في إثبات حجيّة إجماع أهل المدينة بأدلة من النصّ النبويّ الذي يبيّن مكانة المدينة المنورة عند 
المسلمين وبيان فضل الصحابة فيها'» وبأدلة منطقيّة رأى فيها الإشارة إلى عظيم مكانة المدينة المنورة وأهلها على 
سائر الأماكن والأشخاص»ء وال تستخلص ,ما يلى: 

-١‏ أن القرآن الكريم المشتمل على الشرائع و فِقهِ الإسلام نزل في المدينة» وأهلها هم أول من وجه إليهم التكليف»: 
أمّته- أبو بكر وعمر و عثمان وعلي ... رضي الله عنهم- فنفذوا سنّته بعد تحرّيها والبحث عنها مع حداثة 
العهد. 

ثم كان التابعون من بعدهم على تلك السبل» ويتبعون تلك السنئنء فالمدينة لهذا قد ورثت علم السئة وفقه 
الإسلام في عهد التابعين- وهو العهد الذي رآه مالك رضي الله عنه- فإذا كان الأمر يما ظاهرا معمولا به ل 
يجر لأحدٍ حلافه» للوراثة الى آلت إليهم, ولا يجوز لأحدٍ انتحاًا لبلده ولا ادعاؤها له. 


؟- أن المدينة دار هجرة البيظية وموضع قبره ومهبط وحيه؛ ومجمع الصحابة ومستقى الإسلام» ومتبوئ 
الإمان» وفيها ظهر العلم ومنها صدر » كيف وأن أهلها شاهدوا التتزيل و>معوا التأويل» وكانوا أعرف 
بأحوال النبي #ُوأمن غيرهم » فوجب أن لا يخرج الحقّ عن غيرهم. ' 
*- ولقد استدل ابن الحاجب على حجيّة إجماع أهل المدينة .ما يلي: 
<- ' "أن لماع الندينة كا نوا موسو نين فيه ولجااسر يدر | سها اد رقيوة عنهاء دي ذالم مغك ورظنا ورين 
ويتناظرون؛ فيبعد أن لا يطلع أحد منهم على دليل المخالف لا سيّما إذا كان راححا. 
- وهم أيضاً أعرف الناس بوجوه الأدلة من قول رسول الله وه وفعله وفعل أصحابه في زمانه لآتهم كانوا 
في مهبط الوحي, وإذا كان الأمر كذلك فالعادة تقضي بعدم إجماع هذا العدد الكثير من العلماء 


اخضورين الأ كن بالاجتهاد إلا عن دليلٍ راحح» وإذا كان اجتماعهم عن دليل راجح وحب كونه 


نون 
احجةه. 


دين 5 


3-5 إن أحكام الشريعة كانت تتجدد شيئا بعد شيء » وكان ينسخ بعض أحكامهاء و المرجوع إليه آخر حاله 


صلوات الله عليه وسلامه: والصحابة - رضى له عنهم- م يكونوا بحالة واحدة» بل منهم من كان ملازما 


' انظر هذه الأدلة في: الإحكام؛ للآمدي: ج١/‏ ص١18١2‏ العضد على شرح المختصر: ج؟/ ص(7”5.75)ءفاية السول؛ للإسنوي: ج؟/ 
ص75 كشف الأسرار ؛ لعبد العزيز البخاري : ج”"/ ص 1١‏ 7. 

' انظر: كشف الأسرار ؛ لعبد العزيز الباري: ج”/ ص١4‏ 2,5 الإحكام؛ للآمدي: ج١/‏ ص١2757‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية؛ للخحن: 
وى انال آثر:الأدلةا+ للبعاك ىن 2 


' شرح العضد: ج؟/ص(77-75) بتصرف يسير. 


0 


للبي وه ومنهم من يذهب ويعود» ومنهم من يذهب ولا يعود» فكان بعضهم إذا عاد وذكر حكماً » قيل 
له: إِنْكَ لا تدري ماذا حدث بعدك» وقد تفرّق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في البلاد» وبقي في المدينة 
عدد منهم لم يجمع مثله في بلدة غيرهاء وكان من هؤلاء الأئمة الأعلام؛ وأزواج البي َوه وغير هؤلاء مثمن 
عليهم مدار الإسلام» وهم العاملون بآحر الأمرين لأنّهم الملازمون إلى الوفاة. وغيرهم - وإن كان عنده علم 
صحيح سمعه من فم البي يه لكنّه رها لو ذكره لؤلاء لقيل له: لا تدري ماذا أحدث بعدك» والتابعون ومن 
بعدهم لا يخرحون عن هديهم, وقد كان من التابعين في المدينة ما ليس في غيرهاء لذلك كله كان اتفاق أهلها 


١ 5 
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حجةه. 
ثانياً- الدلالات المنطقيّة عند الجمهور في عدم الأخذ بحجيّة إجماع أهل المدينة: 
ذهب غير المالكيّة إلى أنْ إجماع أهل المدينة ليس إجماعاً بالمعئ الذي سبق تعريفه به" لأنهم بعض امحتهدين» 
والإجماع اتفاق كل امحتهدين في عصر واحدء والأدلة إِنْما أثبتت العصمة عن الكل في الخطأء ول تثبت عصمة 
البعض عنه؛ فكان قول الكل هو الحجّة. 
ولقد أورد الغزالي رحمه الله تعالى في " المستصفى" من الحجّة في ذلك ما مفاده: (فإن أراد مالك أن المدينة هي 
الجامعة لهم- أي أهل الحل والعقد وهم الصحابة الكرام- فمسلم له ذلك لو جمعت» وعند ذلك لا يكون للمكان 
فيه تأثير» وليس ذلك بمسلم بل لم تجمع المدينة جميع العلماء لا قبل الحجرة ولا بعدها بل ما زالوا متفرقين في 
الأسفار والغزوات والأمصارء فلا وجه لكلام مالك إلآ أن يقول: عمل أهل المدينة حجّة لأنهم الأكثرون »والعبرة 
بقول الأكثرين وقد أفسدناه)” ثم يقول: (أو يقول يدل اتفاقهم في قول أو عمل لهم استندوا إلى ماع قاطع إن 
الرضي لاقع ار لمي 0قامة عووو ناامز يف زوع امي رذ لذ رمفجول ارسي طورقم كدي بن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أو ف المدينة لكن يخرج منها قبل نقله. فالحجحّة في الإجماع ولا إجماع» وقد 
تكلت كالك تأويلات ومعادي: المتقضيافاءى نات قذيب الأصول :ولا حاجة إليها تهاهنا + ورعا الحعيهرة بقناء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى أهلها وذلك يدل على فضيلتهم وكثرة ثوايهم لسكناهم المدينة 
ولا يدل على تخصيص الإجماع يهم)" . 
ويردٌ الشافعي رحمه الله قول من يرى إجماع أهل المدينة حجّة من ناحيتين: 

- أن الأمر المجتمع عليه عنده ليس هو اجتماع بلد» بل اجتماع العلماء في كل البلاد. 

- أن كثيراً من المسائل الي ادعي فيها إجماع أهل المدينة كان من أهل المدينة من يرى خخحلافها.” 
' انظر:شرح العضد: ج؟/ ص(ه5-1)» الإحكام؛ للآمدي: ج١/‏ ص 2355١‏ فاية السول؛ للإسنوي: ج؟/ ص 75٠0‏ كشف الأسرار؛ لعبد 
العزيز البحاري: ج/ ص 4١‏ 25 أثر الأدلة؛ للبغا: ص477 . 
' راجع التعريف ص١7‏ من الكتاب. 
' المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص(7١١8-1١١).‏ 


' المصدر السابق: ج١/‏ ص(8١1١3-1١١)»‏ وانظر: الآيات البينات؛للعبادي : ج7/ ص57 3 الإحكام؛ للآمدي: ج١/‏ ص١77.‏ 
5 انظر: الرسالة؛ للشافعي: ص 4" الأم؛ له: ج/ ص48 ؟. 
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وخلاصة القول : أن مراد مالك - رحمه الله- تعالى بإجماع أهل المدينة وعملهم هو ما يشمل العمل القديم قبل 
وفاة الببي عليه الصلاة والسلام» وما يشمل العمل المتأحر بعدها طيلة القرون الثلاثة ال ثبت الثناء عليها من 

رسنول شط ق الشف رو كيهل أ لمن سا وده أصحاب لدعي ف القاتايق بينم اجات بو ادافين 
فهم الثناء الوارد من رسول الله يي على أله تفضيل في حيّر التكريم لا العصمة باجتماعهم مع وجود غيرهم في 


نفع الؤناكة بز الدرورق كافنتة الادلة لتدل على اختصاصهم بأولوية فهم منهج النبوة في تفسير النصوص و معرفة 


بن 
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مقاصدهاء إلا أن هذا الأمر منوط بحيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فقط. أَضِفْ إلى ذلك إمكانيّة السماع 
من رسول الله يليك من كان حارج المدينة ‏ في حادثة معيّنة + أو شمع وخرج منها ولم يخير أحداً من قاظيئ المدينة من 
الصحابة به. 

وإلى ما ذكره الشافعي من أن دعوى الإجماع هذه لم تسلم لأصحابما » بل إن الداعي للأمر قد عمل بخلاف 
دعواه» الأمر الذي يضعف هذه الدعوى» فلقد ذكر ابن تيميّة رحمه الله في معرض ردّه على القائلين بتقليد أهل 
المدينة مخالفتهم لأهل المدينة في كثير من المسائل » بل إِنّهم خالفوا عمر- رضي الله عنه- في نيفي وثلاثِينَ مسألة 
من موطأ مالك خاصة» كما أنْهم خالفوا أبا بكر وعثمان وعائشة وابن عمر وسعيد بن المسيّب وغيرهم من فقهاء 
المدينة - رضي الله عنهم - في كثير من أقوالحم' » وهذا ما يدفع الإجماع المثبت شرعاً وعقلاً » فمناط حجيّة 
الإجماع باتفاق جميع المحتهدين في العصر الواحد» ولعل أكثر ما قيل في هذا الإجماع ضمن واقعة معيّنة: بأنّه إبجمع 
عليه عندنا ) أو: (الأمر عندنا)» فلا إجماع في ذلك» بل وجد في حكم الوقائع الاختلاف ويدل عليه الرحوع إلى 
المسائل الفقهية وفروعها '. 

وهذا ما يدفع إلى ترجيح الأخذ يذهب الجمهور ضمن المسلك المنطقي امب على أساس التعريف المسلّم به حول 
مفهوم الإجماع » وهو ما يسمى "بالمصادرات العقليّة" » ذلك أن ما سبق في بحث الإجماع من إثبات حجيّته وفق 
الأحكام العرفيّة في الميزان العقلي » والذي يوحب عرفا تحقيق معي العصمة في حقّ جميع محتهدي الأمّة من 
الاحتماع على باطل » الأمر الذي يكسب الإجماع صفة اليقين الذي يستقى منه استنباط الأحكام في كثير من 
القضايا والحوادث"» وأن إجماع علماء أهل المدينة لا ينطوي ضمن مفهوم الإجماع لأنه لا يحقق شرطه» وبالتالي 
يكن أن أسييّه "بالاجتماع" وهذا الفط كر افر شرا بن الع الإجماع" والذي يعبر عن اتفاق بمجموعة من 


علماء مصر من الأمصار على رأي معيّن في واقعة معيّنة دون باقي علماء الأمّة» والله أعلم. 


| انظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة؛ لابن تيمية: ص 2١١9‏ نشر : زكريا علي يوسف. 
١‏ انظر: الرسالة؛ للشافعي: ص 2055 الأم ؟ له: ج/ صم 27 أثر الأدلة؛ للبغا: ص 1575 . 
” راجع أدلّة الإجماع المنطقيّة : ص4 ١؟‏ من الكتاب. 
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-١‏ إن الأذ بإجماع أهل المدينة كمصدر تشريعي في بناء الحكم الشرعي » هو من قبيل المختلف فيه لفظيًا 
وععنا ول إن اديع قالو) بلعث يتدقن غولز مناذفه. 

؟- الإجماع مصدر تشريعي للأحكام » دل على حجيّته العقل والنقل. لكن لهذا الإجماع شروط يتحقق بماء 
وإجماع علماء المدينة دون سواهم من علماء الأمة لا يحقق مفهوم الإجماع المصدر. 

+- يمكن الأحذ بإجماع أهل المدينة على سبيل الاحتهاد وتعدد الآراء » وأثر ذلك جواز مخالفته من أحد 
امحتهدين؛ وبالتالي فإنْ اجتماعهم لا يفيد القطع في المسألة » بل الظنّ أو غلبته على حسب قوة الدليل 
وضعفه. 


5 - يمحكن تسمية هذا المصدر .بدا الأحذ برأي اجتماع أهل المدينة» ولعله اللفظ الأصحء والله أعلم. 


المبحث السابع- اعتتبامس العقّل ودلالته سيد بات حجيّة شرع من قبلنا كمصدس تشرعي الأحكام : 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول- موقف الشريعة الإسلاميّة من الشرائع السايّة» وتحرير حل النزاع . 
المطلب الثاني- الآدلة المتطميّة في حجيّة الأخذ بشرع من قبلنا : 
أولا- الآدلة المنطفيّة عند من ذهب إلى العمل حجيّة شرع من قبلنا . 


ثانيا - الأدلة المتطفيّة عدد من ذهب إلى عدم الأخذ بمصدرة شرع من قبلنا . 


١ 


المطلب الأول- موقف الشريعة الإسلامية من الشرائع السابقة» وتحرير محل التراع: 

ما المراد بشرع من قبلنا ؟ وهل هذه الأحكام الى نقلت إلينا من شرائعهم مكلفون بإتباعها ومتعبدون يما أم لا؟ 
إن المقصود من مفهوم مصطلح " شرع من قبلنا" هو ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع الى كانوا مكلفين بماء 
على أنّها شرع الله عز وجل لهمء وما بيّنه هم رسلهم عليهم الصلاة والسلام. ' 

ولا بد قبل الإجابة على بيان حقيقة التكليف يذه الشرائع أم لا؛ من تحرير محل الخلاف بين العلماء من الأحكام 
الي يجب التعبّد بها » وال لا تكليف للأمّة المحمديّة فيها» فأقول: 


أولات لوهم ييخ لين أن الشريعة الإسلاميّة قد نسخت جميع الشرائع السابقة- على وجه الإجمال- 


ل : (رومن بتغ خس الإنسلام ددنا فلن مقبل منه وهو سيغ الخمرة من الحذاسرين 4 ]آل عمران: 66 ]|. 

تايا كياد لاتخلاف هق أنها :0 تشع غيم ها شاءءى تلك الشراهم على وكه القصيا رذ ل يسع واحوت 
الإيمان بالله تعالى » وتحريم الزنا والسرقة.. فكل نبي دعا لهذا بأمر من الله تعالى وكذلك نبينا عليهم الصلاة والسلام» 
والنضوض عن :ذلك متضافرة ومتوافرة. 

الثاً- كذلك لا حلاف أن ما نقل إلينا من شرائع من قبلنا في كتب أصحاب تلك الشرائع أو على ألسنة أتباعهاء لا 
خلاف أنها ليست بحجة علينا ولا يجب العمل بها بل لا يجوز لما وقع في كتبهم من تغيير وتحريف؛ ولأن غير المسلم 


لا يوئق به في نقل شريعة المسلم إليه» بل لا يوق به حي في نقل ما هو شرع على ادعائه؛ قال 


1 لزوإن مهم لفيا 
بلوون ألسدتهم ,اكتاب لتحسبوه من الحكتاب وما هومن الحكتاب وبقولون هومن عند الله وما هومن عند الله وبمُولون على الله الكزب 
وهر علمون» د ايا" 

رابعاً- وأنْ ما نقل إلينا من أحكام هذه الشرائع في القرآن الكريم أو السنّة النبوّية الشريفة الصحيحة: فلا شكٌ أن 
هذا نقل صحيحٌ يعتدٌ به ولكن المنقول حيندٍ ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: قد تنقل هذه الأحكام مقترنة بما يدل على أَنْها مشروعة في حقناء فمثل هذه الأحكام ملزمون بالعمل 


ما ومطالبون- يممقتضى أصولنا- بلا حلاف 5 وذلك كما في مشروعيّة الصوم إذ يقول رب العزة :ثرا أنها الذين 


لاقي مضو للا رمك حك وان انوي تفكم كيو ون ١)‏ | القرد 5 لا ]: 
النوع الثاي: قد تنقل هذه الأحكام مقترنة بما يدل على أنْها منسوحة في حقنا » فلا حلاف أيضاً أن مثل هذا 


النوع ليس بشرع لنا ولا يجوز العمل .مقتضاه. وذلك في مثل قوله 


2 :لقلا أجد فيما أوحى إل لوال مام 
طعمه إلا أن يحكون ميتة أودما مسفوحا أو حم خد رس فإنهرجس. . . - إلى قوله تعالى- وعلى الذين هادوا حرمنا حكل ذي ظفس ومن 
البمى والغنم حرمنا عليهم شحومها إل" ما حملت ظهومرهما أو الحواءا أوما جوم ل س يدون 0 


.] ١45-1١ 48 الأنعام:‎ 


انظر: كشف الأسرار ؛لعبد العزيز البخاري: ج”/ ص 275١7‏ المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص21 شرح العضد: ج؟/ ص785. 


خلا 


النوع الثالث: ما قصّه الله تعالى علينا من شرائع ما قبلنا من غير إنكار » أو قصّه رسول الله ييه ولم يدل دليلاً على 


أنْها منسوحة في حقنا أو مشروعة. وذلك مثل قوله #الإعخبرا عن التوراة: (روكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 


دالعين والأنف بالأنف والاذن بالأذن والسن بالسن والجروحقصاص4 [ المائدة: 45 ]. 


وهذا النوع الثالث هو محل الخلاف ؛ هل هذه الأحكام شرع لنا وملزمون بالعمل كاء أم أنها نقلت إلينا على 
سبيل الإخخبار وليس علينا امتثالماء ولا الاقتداء بما » ولا القياس عليها ؟١‏ 


حول هذا الخلاف تفرّق العلماء في حجيّته على ثلاثة مذاهب': 

أ- المختار عند الحنفيّة والمالكيّة: أنّها شرع لناء وأنّها حجّة يلزمنا العمل بما.' 

ب- المختار عند الشافعيّة: أنّها ليست شرعا لنا وليست بحجة » ولا يلزمنا العمل ممقتضاهاء قال الغزالي: (وهو 
المفخان:* 


ت- وعن أحمد - رحمه الله تعالى- روايتان: إحداهما : أنه شرع لنا -وهو المختار- والثانية: ليس بشرع لنا.” 


' انظر: المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص217 كشف الأسرار؛ لعبد العزيز البخاري: ج/ ص 27١١‏ شرح العضد: ج؟/ ص7857. 

' انظر: شرح المنار؛ لابن ملك: ص 27*57 روضة الناظر؛ لابن قدامة: ص 87» شرح المحلي على جمع الجوامع: ج4/ ص 2١57‏ المستصفى؛ 
للغزالي: ج١/‏ ص177» كشف الأسرار؛ لعبد العزيز البخاري: ج"/ ص١7‏ شرح العضد: ج؟/ ص785. 

' انظر: المنار وشروحه: ص 7795. 

' انظر: المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص 177. 


'انظر: روضة الناظر؛ لابن قدامة: ص 87. 
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المطلب الثابي- الأدلة المنطقيّة في حجيّة الأخذ بشرع من قبلنا: 


الأنبياء والرسل رجال اختصهم الله تعالى بالوحي من شرعه» وهم صادقون فيما ينقلونه عن الله وَبْكَ لما احتصهم الله 


وشرفهم بصفات النبوة- كال ذكاء والآمانة والتبليغ والصدق وغيرها- لذا فنحن مأمورون بإتباعهم والاقتداء بهم 


تيه م ينسخ بنص صريح من كتاب أو سنَةٍ وشرعهم من هداهم - لأن الحدى اسم للابمان والشرائع جميعهاء 


فالاهتداء لا يقع إلا وهم - فوجب عليه صلى الله عليه وسلم إتباع شرعهم, قالويَْ: 9 أولئكالذن هدىاللهفهداهمم 


امكو[ الأتعاة و جيه رونا كان بابحا وححفه كان بواجا ف جتنا 


50 


دلالة الإيماء: وهي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلّم' والرسول َه أشار من خلالها إلى وجحوب إتباع 
شرع من قبلنا » فيما روي أَنْهظْي قال: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها))' وتلا قوله 
كبكَ: (روأقم الصلاةاذكري4[ طه: 5 ]١‏ وهو خطاب مع موسى عليه السلام؛ فاستدل العلماء من ذلك على 
أن الصلاة تحب عند التذكير » وإلاً لم يكن لتلاوته فائدة» وهو محال في حقه ؤّمْ- وتلك دلالة الإهاء- ولو 
لم يكن هو وأمّته متعبّدين بما كان موسى عليه السلام متعيّداً به في دينه لما صحّ الاستدلال» وهو منهي ف 
حقه عليه الصلاة والسلام. 

الأصل بين الشرائع التوافق: إِنّْ الرسول الذي كانت الشريعة منسوبة إليه » لم يخرج عن كونه رسولاً يبعث 
رسول آخخر بعدهء فكذلك شريعته لا تخرج من أن تكون معمولاً يما ببععث رسول آخخر ما لم يقم دليل النسخ 
فهرو ولع انها نيك ريع ا رسوال ققد تع ممقيققه و كريه موه تناع الله تالز لما ربعيكة الرسيول لابين 
انقو روط له لقال اق سل "كول ترط اوفك ربيول انطوم عق أن ركو مو ب عق ون 
لعن :وإذا بقى«مررطياً كان معمولاً به كما كان قبل :غك الرسوق القاق+ وكا بيعت العا ميد لهاء .ون 
هذا يشير قوله وَبّكٌ: (إلانفرق ين أحد منمرسله4[ البقرة: ١5‏ ]» وهذا يتبيّن أن الأصل في الشرائع الموافقة إل 


إذا ظهر تغيير الحكم بدليل النسخ." 


' انظر: أثر الاختلاف؛ للخن: ص .١79‏ 

' الجامع الصحيح المختصر :كتاب : مواقيت الصلاة» باب: من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها: ج١/‏ ص 2١45‏ ح 20177 بلفظ: (من نسي 
صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) . صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها : ج١/‏ ص /الا5» ح0٠58.‏ 

" انظر هذه الأدلة: المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص 2174 كشف الأسرار ؛ لعبد العزيز البخاري: ج/ ص١7,‏ الإحكام؛ للآمدي : ج4/ 
ص١١‏ شرح العضد: ج؟/ ص585. 


كم 


ثانياً- الأدلة المنطقيّة عند من ذهب إلى عدم الأخذ بمصدرية شرع من قبلنا: 

-١‏ تعدّد الرسل يقتضي تعدد الشرائع والأحكام, ويلزم من خلال هذا التعدّد اختلاف الأحكام من شريعة إلى 
أخرى؛ وهذا يقتضي أن يكون كل ني داعياً إلى شريعته»وأن تكون كل أمّة مختصة بشريعة جاء بها نبيهم» كما 
يدل على عدم إتباع الأخير لمن تقدم من الأنبياء » لأن الشريعة لا تضاف إلآ لمن احتصّ يما دون التابع. 

؟- الاحتهاد بالرأي مأمور به في ضوء الشريعة » فالرسو لظف لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال " كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ " قال أقضي بكتاب الله قال " فإن لم تحد في كتاب الله ؟ " قال فبسنّة رسول الله 
يد قال " فإن لم تحد في سئنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله ؟ " قال أحتهد رأبي ولا آلو ( لا 
أقصر في الاجتهاد ) فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لما يرضي رسول الله)' » فلقد أقرّ الرسول طبه معاذاً - رضي الله عنه- منهج إتباعه بعد الكتاب والسنّة » ولم 
يذكر التوراة والإنجيل أو غيرهما في الرحوع إليهما قبل اجتهاده برأيه في المسألة » فلو كانت شرائع من قبلنا مدركا 
من مدارك الأحكام الشرعيّة الجرى مجرى الكتاب والسنّة في وحوب الرحوع إليهاء ول يجز العدول عنها إلى 
الاجتهاد بالرأي إلا بعد البحث عنها واليأس من معرفتهاء ولذكرها معاذ - رضي الله عنه- قبل أن يذكر اجتهاده 
بالرأي» ولم يصوّبه رسول الله ييه عند تركها » واللازمان منتفيان» أي وجوب الرجوع أو عدم العدول عنها 
منتفيان» فثبت أنّها ليست بشرع لنا. ' 

ات سخ التريعة ا سبقهناة "فقن اجمع ا مسلتوق قاطه على أن شريعة عمد 812 تاتبحة تشريعةمن تقلام: 
فلو كان متعيّداً يما لكان مقرراً لما ومخبراً عنها لا ناسخاً لحاء وهو محال ونخلاف الإجماع. 

4- محمد رسول الله صاحب شرع لا صاحب نقل» فقد أجمع المسلمون على أن هذه الشريعة شريعة رسولنا 
محمد قي يحملتهاء ولو كان متعيّدا بإتباع شريعة من قبله: إِمّا في الكل لما نسب إليه شيء من شرعناء وإما في 
البعض لما نسب إليه كل الشرع » كما أَنّه لا ينسب شرعه عليه السلام إلى من هو متعبّد بشرعه من أُمّتهه ولكان 
يو صاحب نقل لا صاحب شرع؛ وهو خلاف الإجماع من المسلمين. 

ه- لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام متعبّدا بشرائع من قبله للزمه مراجحعتها والبحث عنهاء ولكان لا 
ينتظر الوحي؛ ولا يتوقف ف أحكام الوقائع الي لا تخلو الشرائع الماضية عنهاء كالظهار والمواريث و غيرهاء ولرجع 
إليها أولاًء ولا خلاف أن هذا لم يحصل إذ لم ينقل إلينا شيء من ذلك » فإمّا لاندراسها وتحريفها » وهذا يمنع 


التعبّد بماء وإمّا لأنه به غير متعبّد يما أصلاً. 


١‏ سنن أبي داود: كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء: ج ؟/ ص 07ح 97ه"م. 
' انظر: كسف الأسرار؛ اعبد العزيز البخاري: ج"/ ص(١4-7١7),‏ الإحكام ؛ للآمدي: ج4/ ص(7١51-1١)»‏ المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ 
ص 217 تخريج الفرو ع على الأصول؛ للزنحاني: ص .١5/8‏ 
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ا أذ الأصل ق العرائم: اشتقاصها تلن ززلت اعليب قال طقف وو كان الف يفعت إلى فاه خاصة وبحت إل 
الناس عامة)' ويوضح هذا أن بعث الرسول ليس إلا لبيان ما الناس في حاجة بيانه» وإذا لم جعل شريعة رسول 
منتهية ببعث رسول آخر » ول يأت الثاني بشرع مستأنفي » لم يكن بالناس حاجة إلى البيان عند بعث الرسول 
القاوة لونسية مدهو بالفازرى لوعي العل »كلع يك زه قائدة» والوتعال ل بريد رعولا يقير قاقد 
وعلى هذا يثبت أن الاختصاص في الشرائع الماضية هو الأصل. 

وذ انالطية أحرئ وإ شريعة زو عبليا كافف قل الخصوضس :فق الكاف أ ىد كانت عتيدته كان تعد ين 
وجب العمل بما على أهل ذلك المكان دون مكان آخرء كرسولين بعثا في زمان واحد في مكانين» مثل شعيب 
وكوسى قلييها الام كإن سروناتفين ضعله ملت كانت عدا بأكن عنين وأفيجناي الأيكة بودي 
موسى - عليه السلام- كانت مختصّة بن إسرائيل ومن بعث إليهم» ول يكن أحدهما تبعاً للآخر. 

وإذا كانت تحتمل الخصوص ف المكان » وثبت أنه كان في المرسلين من يكون وجوب العمل بشريعته على أهل 
متكاايدوة اه سكان عدر يرؤان لله "كان فرسكا فزق الله تماق باغلييا الم صوق أن يكرت وعيوايه الغنال فنا 
علي اأعال زناف افوة اهل بومان اغرو وان انرق ارم ركو سير ويعف إلى ادر 

وإذا كان يجوز الحتماع البيين في زمن واحد في مكانين على أن يدغو كل منهما إلى شريغته::خاز مثل ذلك ف 
زمائيّن» وأن يدعو المبعوث آخراً إلى العمل بشريعته ويأمر الناس بإتباعه» ولا يدعو إلى العمل بشريعة من قبله. 
وكذا يتبين أن الاختصاص أصل في شرائعهم إلآ 0 

0-7 لو كانت شرائع من قبلنا مدركاً من مدارك الأحكام لكان تعلمها ونقلها وحفظها من فروض الكفاية 
كالقرآن الكريم والأخبار» ولوجب على الصحابة مراحعتها والبحث عنها عند حدوث الوقائع المختلفة. وحيث لم 
ينقل عن واحد منهم - مع طول أعمارهم وكثرة وقائعهم واختلافاقم- مراحعة التوراة وغيرهاء ولا سيّما وقد 
أسلم من أحبار أهل الكتاب من تقوم الحجّة بقولهم » وحيث لم ينقل علم أنّهم غير متعبّدين بهاء كيف والرحوع 
إلى الرأي لا يجوز إلا بعد اليأس من النقل » فكيف يرجعون إليه قبل العلم به؟ لولا آلهم علموا ألها ليست شرعاً 
0 


ش الجامع الصحيح المختصر؛ للبخاري: كتاب التيمم : ج١/‏ ص/لم» ح 87/7 

' انظر: كشف الأسرار ؛ لعبد العزيز البخاري: ج"/ ص4 58١‏ أثر الأدلة؛ للبغا: ص .54٠0‏ 

' انظر: الإحكام؛ للآمدي : ج1/ ص 2155 المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص(7١-74١):‏ شرح العضد: ج؟/ ص 2737 تخريج الفروع على 
الأصول؛ للزنحاني: ص .١5/‏ 


والذي يترجحح لدي المذهب الآخذ باعتبار حجيّة شرع من قبلنا ؛ ذلك أن الأدلّة الى اعتمدها المذهب النافي لحجيّة 
هذا المصدر منطقيّة ومعتبرة في الاستدلال إذا كان الأحذ بشرع من قبلنا على وجه الإطلاق » وغير مقيّد ما ورد 
من أحكام هذه الوقائع في القرآن أو السنّة الصحيحة - سواء دلت النصوص على جواز الأذ يماء أو أرسلت 
ذللفك ]إلا أن سفيفة اعد بشرع عن قبلنا عتوطة بها قصبه الله تعالى علينا من «شزرائع .من قبلنا فق غير إتكار » أو 
قصّه رسول الله ين وبالتالي فإنْ هذه الوقائع والأحكام موجودة ف النصّ القرآي أو النبوي » والأخذ بشرع من 
قبلنا مقيّد بما أورده القرآن الكريم أو السنّة المطهرة من أحكام وحوادث ول يقم دليل على أنْها منسوخة في حقنا 
أو نشروطة دلولل على جرواز الكعك بد 

ثم إن السكوت في القرآن والسنّة على النسخ أو الوجحوب ف مثل هذه الشرائع إِنّما لغاية أرادها الشارع؛ وإلاّ 
لكان تقصبراً في البيان في موضع الحاجة » وهذا محال في حقّ الله تعالى. 

وإِنْ النظر في حقيقة الرسل وصفاتهم » واختصاص الله لهم, وألهم جميعهم مبلغين عن الله في شرعه لخلقه» دون 
زيادة ولا نقصانء ينضح من لاله أن التشريعات إِنّما هي إية المصدر » وهذا يعي رضا الله عز وجل في كل ما 
يبلغه رسول عنه فيما أوحاه إليه» وإلى جواز إتباع كل ما يرضي لله سبحانه وتعالى من أي رسول لآحر ما لم يقم 
دليل التسخ والمنع انطلاقاً من أن الأضل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل المنع» لذا فما كان مسكوت عن وجوبه 
أو نسخه مما ورد من شرع من قبلنا في القرآن والسّة دل على إباحة الرجوع إليه. وهذا ما يؤيده المنطق السليم 
ويقر به. 

وأخيراً لا بد من التنبيه إلى أن للناظر في الفروع الفقهية أن يجد أن اتلاف العلماء ف حجيّة دليل "شرع من قبلنا" 
بن تكو لانو زر وه الكو كاوه اماد فز سقو علدنا لشمف رك بقلل قي أن لكو مور الاك 
بدليل آحر ثبت في شرعناء ومقبول لدى الجميع على وجه الإجمال. 

كما أن القائلين بالنفي كثيراً ما يستأنسون بنصوص تذكر أحكاماً وردت في شرع من قبلناء وإن كانوا لا 


يعتمدوفها أصلاً في المسألة'» والله أعلم. 


انظر: أثر الأدلة؛ للبغا: ص ١٠1ه.‏ 


-١‏ أن الشريعة الإسلاميّة قد نسحت جميع الشرائع السابقة» لكنّها لم تتسخ جميع ما جاء في تلك الشرائع على 
وه الاتصيل. 

؟- لا لاف أن ما نقل إلينا من شرائع من قبلنا في كتب أصحاب تلك الشرائع أو على ألسنة أتباعهاء لا 
حلاف أنّها ليست بحجة علينا ولا يجب العمل بحا بل لا يجوزء لما وقع في كتبهم من تغيير وتحريف. 

*- إِنَّ ما نقل إلينا من أحكام هذه الشرائع في القرآن الكريم أو السنّة النبوّية الشريفة الصحيحة: فإِنْ هذا نقل 
صحيحٌ يعتدٌ به» وهو إِمّا تشريع قد دل الشرع على ثبوئيّته في حقناء وإمّا قد ثبت نفيه عليناء أو لم يقم 
الدليل في نفيه أو ثبوته» فإن الأدلة المنطقيّة الى استدل با العلماء الأصوليون قد أقامت الحجّة على 


مصدريتها في سن الأحكام في حقنا ؛ ومنها: 
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- أن الأصل بين الشرائع التوافق. 
أشار من خلالها إلى وجوب إتباع شرع من قبلنا . 
على أنّها منسوحة في حقنا أو مشروعة. فدل ذلك على جواز الأذ يما. 

غ8- ما ورد في القرآن والسئة الثابتة من أحكام في حقّ من قبلنا من الأمم » وثبت الدليل على أنّها م سخ فٍ 
حقنا أولم يأت النهي فيها عليناء أولم يدل النصّ على حصوصيّتها في حقّ أهل تلك الشرائع دونناء عند 
ذلك فإِنْ الأذ بشرع من قبلنا ليعدٌ مصدراً تشريعياً تبعياً من المصادر التشريعية المعتيرة في بناء واستنباط 


الأحكام, دلت على ذلك الأدلة المنطقيّة العقليّة. 


المبحث الثامن- اعباس العفل ودلالته سي إئبات حجيّة مبدأً سد الذمرائع كمصدم تشربعي الأحكام: 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول معنى سد الذريعة » وتحرير حل التزاع: 
أو الس العام للذريعة . 
ثاني- أقسام الذرائع بلمعنى العام . 
ثانا - المعنى الخاص الذريعة» ضناتا 
المطلب الثاني الحاجة المنطقيّة في اعبار مبدا ' سد الذرائع' . 


المطلب الثالث- الأدلة المنطقيّة عند من أخذ بمبداً سد الذرائع . 


المطلب الأول- معنى سد الذريعة » وتحرير محل النراع: 
أولاً- الذرائع في اللغة : جمع ذريعة, والذريعة لما في اللغة استعمالات كثيرة» منها: كل ما يتخذ وسيلة ويكون 
ظرينا إل طقيع غيرهه وهاه بعناه زتها نحشي داذقاء قا لق الساة الغري + ووالداويعة السب إلى الع 
صلم : 
ويراد بالذريعة اصطلاحاً بالمعين العامٌ: كل ما يتخذ وسيلة لشيء آخر» بصرف النظر عن كون الوسيلة أو المتوسل 
إليه مقيّداً بوصف الحواز أو المنع. ' ويمذا المعيى يشتمل المتفق عليه والمختلف فيه» ويتصوّر فيها الفتح» كما يتصوّر 
فيها السدّء وذلك أن موارد الأحكام قسمان: 

- مقاصد ؛ وهي الأمور المكونة للمصالح والمفاسد في أنفسهاء أي: الى هي مصالح أو مفاسد في ذاتها. 

> «وطائل تروش الطادف التظية إل الات 
وحكم الوسائل كحكم ما أفضت إليه من المقاصد» فوسيلة الواحب واجبة » كما أن وسيلة ارم محرّمة؛ فالفاحشة 
حرام» والنظر إلى عورة الأجنبية حرام لأنّه يؤدي إليها. 
غير أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد» وهي أيضاً تختلف مراتبها باختلاف مراتب المقاصد الي تؤدي إليها. 


فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما هو متوسط متوسطة.' 


ثانياً- أقسام الذرائع بالمعنى العام: 
يمكن تقسيم الذرائع بالمع العام إلى قسمين: 

أ- الذرائع الى تفضي إلى مصلحة» وهذه على نوعين: 
النوع الأول: أن تكون الوسيلة والذريعة مصلحة- أيضا- بحدٌ ذاتهاء وعندها تكون مطلوبة أو مباحة حسب قوة 
وحال ما تؤدي إليه؛ فإن كان مباحاً فمباحة كالكسب الحلال المؤدي إلى التمتع بالطيبات» وإن كان مندوبا 
فمندوبة كالكسب الحلال لدفع غائلة الجوع» وإن كان واجباً فواجبة كالوضوء بالنسبة للصلاة. 
النوع الثاني: أن تكون الذريعة المفضية إلى المصلحة مفسدة في حدّ ذاتها؛ كالسرقة من أجل الإنفاق على العيال » 
ففي هذه الحالة تكون الوسيلة ممنوعة وإن كانت مؤدّية إلى المصلحة» لأن الغاية لا تبرر الواسطة في الإسلام إلا إذا 
رافقتها ضرورة ملجتئة فتباح بقدر الضرورة » عملاً بالقاعدة (( الضرورات تبيح امحظورات))* و((الضرورات 
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تقدر بقدرها)) . 


' لسان العرب؛ لابن منظور: مادة (ذرع): ج8/ ص57. 

' انظر: شرح تنقيح الفصول؛ للقراقي: ص 27٠٠١‏ تبصرة الحكام (على هامش : فتح العلي المالك)؛ لا بن فرحون: ج؟/ ص (07+-010/1")؛مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي سنة 217078 أثر الأدلّة وللبغا: ص 055. 

' المصادر السابقة ذاها. 

' انظر: شرح القواعد الفقهية؛ للزرقا: ص .١85‏ 

5 انظر: المصدر السابق نفسه: ص .1١810‏ 


اح 


وهذا موضع اتفاق لدى العلماء » وهو الذي تؤيده الأدلة الشرعيّة الإجماليّة والتفصيليّة» وتشهد له نصوص الكتاب 


والسنّة » ويؤيده العقل » وعليه إجماع المسلمين. ' 


ب- الذرائع المفضية إلى المفاسد: وهذا القسم أيضاً على نوعين: 
النوع الأول: أن تكون الذريعة مفسدة في حدّ ذاتهاء وتفضي إلى المفسدة بطبعهاء كالسعي بالفساد بين الناس 
المؤدي إلى الفتنة وإيقاد نار الضغائن» ولا حلاف في أن هذا النوع ممنوع ومحظور على وجه الكراهة أو الحرمة 
سين امقدان الفمجة ا م ” 
النوع الثاني : أن تكون الذريعة المؤدّية إلى المفسدة مصلحة في حدّ ذاتما ومشروعة: وهذا النوع من الذرائع على 
مراتب» حسب نسبة المفسدة الى قد تفضي إليهاء واعتبار قصد الفاعل للمفسدة وعدمه؛ وبالتالي يختلف النظر 
الفقهي إليها سذاً وفتحاً. 
وقد ذكر العلماء مراتب هذا النوع من الذرائع وأقسامه» كما ذكروا حكم كل مرتبة منها. وممن فصّل هذه 
الأقسام وبِيّن حكمها ابن القيم رحمه الله تعالى في " إعلام الموقعين"” و الشاطبي في " الموافقات" » وسوف أذكر 
تلك المراتب عند الشاطبي رحمه الله تعالى: 


أقسام الذريعة المشروعة المفضية إلى مفسدة عند الشاطبي رحمه الله تعالى: 

ذكر الشاطبي لمذا النوع من الذرائع أربعة أقسام تستخلص من تقسيمه للعمل من حيث ما يترتب عليه من مفاسد 

أو ضرر يلحق غير العامّل وإن كان مأذونا فيه» وهذه الأقسام هى: 

دنا يكون أداوه إل ةقاي + كمسر لمر سوناف الدار في الظلام بحيث يقع الداحل فيه ولا بد. وهذا 
النوع من الذرائع ممنوع » لأن توحي الفاعل لهذا الفعل - مع العلم عما يترتب عليه من ضرر في حكم المقطوع 
به- يكون من أحد أمرين: إِمّا من تقصير في إدراك الأمور على وجهها وعدم اختبار مضارّهاء وذلك ممنوع, 
وإمّا آنه قصد إلى الإضرار» وهو ممنوع أيضا. 

؟- أن يكون الفعل مؤدي إلى المفسدة غالبا:كبيع السلاح وقت الفتن» ونحو ذلك مما يقع في غالب الظن أداؤه إلى 
المفسدة لا على سبيل القطع. وهذا النوع - أيضا- ممنوع, لأن الاحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظنَّ ولأن 
الظنّ في الأحكام العمليّة يحري مجرى العلم » فيجري هنا مجراه» ولأن إحازة هذا النوع من الذرائع نوع من 
التعاون على الإثم والعدوان» ولا يجوز ذلك وإن كان المنع أحفض رتبة من القسم الأول. 

ما يكون أداؤٌه إلى المفسدة نادرا: كحفر بثر بموضع بحيث يغلب أن لا يقع فيه أحدء وما أشبه ذلك. وهذا النوع 

من الذرائع باق على أصل الإذن والمشروعية» ما دام الفعل مأذونا فيه؛ لأن المصلحة - إذا كانت غالبة- فلا 

اغتبان «لتلدورة انخراهماء إذ لا توحد مصلحة - في العادة- عارية عن المفسدة حملة والشارع إِنْما اعتبر غلبة 

المصلحة ول يعتبر ندورة المفسدة. 


انظر: أثر الأدلّة؛ للبغا: ص 5548. 
' انظر: إعلام الموقعين ؛ لابن القيم: ج/ ص 18 ١كء‏ الموافقات؛ للشاطبي: ج؟/ (/اه-51"). 
' المصادر السابقة نفسها. 


5- أن يكون الفعل مؤدّيا إلى المفسدة كثيراً لا غالباً: بحيث إِنْ هذه الكثرة لا تبلغ مبلغاً يحمل العقل على ظنٌ المفسدة 
فيه دائماً. وذلك كمسائل بيوع الآجال والبيوع الربويّة. وهذا النوع من الذرائع قال فيه الشاطي: (أنّه موضع 
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ثالقاً- المعنى الخاص للذريعة, وتحرير محل التراع: 

من خلال ما سبق يظهر أن الذرائع الى هي محل الخلاف إِنّما هي الوسائل الى ظاهرها الجواز إذا قويت التهمة في 
التطرق بما إلى الممنوع. وهذا ما أشار إليه الشاطبي رحمه الله تعالى في القسم الرابع المستخلص من تقسيماته: وهو 
قر افعل شاوه سباك موكتسجز ا عر م جه وق رن للشينة عير اهايا ' 

ووذغل اق هذا سااعذه ابن اقيم سما وسنطا بين ما تحاءت الشريعة “يطلئة وما حاءت تع ون كل وسيلة ماه 
قصد التوصل بها إلى المفسدة» أو لم يقصد بما التوصل إلى المفسدة لكنّها مفضية إليها غالبا ومفسدقا أرحح من 
0 

وهذا المعيئ الخاص للذريعة هو المراد لدى الأصوليين والفقهاء عند بحثهم في الذرائع وسدّها. ولقد عبّر الشاطبي عن 
هذا المععى بقوله: (إن حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة؛ وسدّ الذرائع على هذا المعى هو حسم مادة 
وسائل الفساد نع الوسائل ودفعها)) . 

لبقي : لفاو رن أن الشيوو ون العلهاء اد سالك و خسن كذ هيبي انها لحت ع اللذان قر لان مله 
الذرائع » بينما يخالفهما في ذلك أبو حنيفة والشافعي *- رحمهما الله تعالى - وإِنّما الذي تعرض له بالبحث 
والتفصيل والاحتجاج لاعتباره مدركاً لبناء الأحكام كتب أصول المالكيّة والحنابلة - وخاصة الشاطيي والقراقي وابن 
القيّم- ولعل هذا هو سبب اشتهار .حصوص مذهب المالكي والحنبلي بالقول بسدّ الذرائع' .وبالنظر إلى الفروع 
الفقهيّة عند الشافعيّة والحنفيّة يتحلى استخدامهم لهذا الأصل وإن يكن ليس على سبيل الاستدلال بل من باب 
الاستئناس » وعلى سبيل الاستثناس والحيطة؛ لا على سبيل المنع أو الإلزام» حيث تحد في كل مسألة - ذكروا فيها 
الذرائع- دليلاً آخر هو عمدتم فيها". 


' انظر هذه الأقسام في : الموافقات؛ للشاطبي: ج؟/ ص (/اه”- 581*). 

' انظر: الموافقات؛ للشاطبي: ج5/ .)50١-19/8(‏ 

' انظر: إعلام الموقعين؟ لابن القيم: ج”/ ص 58 .١‏ 

الموافقات؛ للشاطبي: ج4/ »)237٠١-1١5(‏ وانظر: تبصرة الحكام؛ لابن فرحون : ج؟/ ص0/5"» أثر الأدلة؛ للبغاة ص 0175. 

'الأم؛ للشافعي: ج/ ص(771-57717)ءو: ج” / ص54 ”. و: ج4/ ص 4١‏ وفيه جلاء لموقف الشافعي من الذرائع. 

' انظر مذاهب العلماء في الأحذ بسدّ الذرائع مع التحقيق في المسألة: أثر الأدلّة؛ للبغا: ص(174ه-041)» وانظر: الموافقات؛ للشاطي: ج؟/ 
ص١5"‏ ج4/ ص9/8 2١‏ تبصرة الحكام؛ لابن فرحون: ج؟/ ص777» شرح تنقيح الفصول؛ للقرائي: ص .7٠٠١‏ شرح العطار على شرح المحلي 
لجمع الجوامع : ج؟/ ص4 7”5. 

"انظر: المهذب؛ للشيرازيءأبو اسحاق علي الركبي(ت47) : ج٠١/‏ ص 5١؟ءمطبوع‏ مع المجموع للإمام النووي» دار إحياء التراث العربي» 
القاهرة» الطبعة الأولى سنة 51 ١-595١م.‏ الأم؛ للشافعي : ج/ ص؛ 4. المجحموع شرح المهذب ؛للنوويء أبي زكريا محي الدين بن شرف : - 


”/ 


المطلب الثلي- الحاجة المنطقيّة في اعتبار مبدأ " سد الذرائع" : 

نا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابما تابعة لها معتبرة يماء فوسائل 
المحرمات والمعاصي -- ف كراهتها والمنع منها- بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها يماء ووسائل الطاعات و 
القربات - في محبتها والإذن فيها- بحسب إفضائها إلى غاياتها. فوسيلة المقصود تابعة له وكلاهما مقصود, لكنه 
مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل . 

فإذا حرّم الله تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليهء فإنّه يحرّمها ويمنع منها تحقيقاً لتحرعه وتثبيتاً له ومنعاً أن 
يقرب حماه» ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقصاً للتحريم وإغراء للنفوس به؛ وحكمته تعالى 
وعلمه يأبى ذلك كل الإباء. وف ذلك توافق مع المنطق السليم ؛ فإن الملك إذا منع أحدهم جنده أو رعيته أو أهل 
بينه من شيع ءا ثم أباح طم الطرق والأسبات والذرائع الموصلة إليه لعد متناقضاء ولحصل من رعيته وحنده ضد 
مقصودهء وكذلك الطبيب إذا أراد حسم الداء منع صاحبه من الطرق الموصلة إليه. 

فإذا كان المنطق السليم والعقل الرشيد يتبئ مبدأ التوافق بين الوسيلة والغاية » ويحكم بوجوها والحاجة إليهاء فما 
الظِنٌّ بكذه الشريعة الكاملة الى هي في أعلى درحات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها 
علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى امحارم بأن حرّمها ونمى عنها. 


ج4/ ص77 "ءدار إحياء التراث العربي» القاهرة» الطبعة الأولى سنة 41١5‏ ١535-1١م.‏ الدر المختار: ج؟/ ص 2597 فتح القدير؛لابن الحمام 
الحنفي: ج؟/ صده. الحداية؛ للمرغيناني: ج8/ ص .55٠0‏ 


المطلب الثالث- الأدلة المنطقيّة عند من أخذ بمبدأ سد الذرائع: 


استدل العلماء - للقول بسدّ الذرائع - بشواهد كثيرة من الكتاب والسنّة وعمل الصحابة تثبت هذا الأصل وتشهد 


للعمل به» وممن أحاد وأفاض في الاستدلال به ابن قيم الجوزية في " إعلام الزقعين "حصي ب يه تفن كديا 
من الكتاب والسنّة وعمل الصحابة تدل على منع الذرائع. 


-١ 
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م - 


لمنع من ذريعة الفساد سبباً مقصوداً في تحقيق مصلحةٍ مقصودةء وهو استدلال منطقي في تحقيق ميزان 
"المصلحة . 

دلالة التلازم من طرق التحكيم العقلي؛ فالمقدمة الدالة إلى نتيجة إلزاماً تستلزم عقلاً الحكم الواحد 
لكليّهماء فإذا كانت النتيجة موجبة دل ذلك على لزوم إيجابية المقدمة. 

وعليه فما أدى إلى مصلحة فهو مقصود » وما أدى إلى مفسدة فهو مرفوض. 

إذا تعارضت مصلحتان قدمت الأعظم درحة والأصح استخداماً » وال لا تحتمل ذريعة المفسدة. ويشهد 
لذلك من الشرع أن النبي يََُ كان يكف عن قتل المنافقين - مع كونه مصلحة- لكلا يكن ذريعة إلى 
تنفير الناس عنه وقولهم: إن محمداً يقتل أصحابه؛ فإِن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام مثمن دحل فيه 
وممن لم يدخل فيه» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتل المنافقين» ومصلحة التأليف أعظم من 
ا 

وك شري سيد لساكوين لووك يها ل الرهتو لوك انم تنمسا اسراف 
استقراء ردود أفعال وأقوال العقلاء من رفض الوسائل المفضية إلى مفسدة وإعطاؤها حكمهاء فجميع 
العقلاء يحكمون ينع القاتل من القتل تحصيلاً لمال المقتول أن القتل وسيلة مفضية إلى إهدار الحياة: 
وبالتالي تأذ حكمها بالمنع. 


والذي يظهر من مجموع تلك الأدلة توافق المنهج المنطقي والشرعي في تبئ مبدأ سدّ الذريعة المفضية إلى المفسدة 
تحقيقاً لمبدأ المصلحة ومبداً الغاية النافعة في إطار مقاصد الشريعة وحكمة العقل الرشيدء والله أعلم. 


' إعلام الموقعين؛ لابن القيم: ج/ ص(43١-١171١)ءوانظر:‏ الموافقات؛ للشاطبي: ج؟/ ص 57" ج*/ ص 23084 ج1/ ص .7٠٠١‏ 
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-١‏ سك الذريعة المفضية إلى المفسدة » منهج عقلي» وشرعي» واحتماعي إنساني» يسعى إلى تحقيق سعادة 
البشرية من خلال إيجاب كل ما أدى إلى جلب المنفعة والمصلحة للإنسان؛ و النهي والذم والمنع عن كل 
ما من شأنه إيقاع هذا الإنسان في المفاسد والمضار. 

؟- مبدأ سد الذرائع ميزان عقلي معتبر دلت الحجج المنطقيّة والقواعد العقليّة على ثبوت حجيّته ومصدريته في 
تشريع الأحكام؛ ومنها: 

- دلالة ميزان المصلحة ؛ فما أدى إلى مصلحة فهو مقصود » وما أدى إلى مفسدة فهو مرفوض. 

- دلالة التلازم العقلي بين السبب والمسبب»ء والأثر والمؤثر. 

*- المنطق السليم والعقل الرشيد يتب مبدأ التوافق بين الوسيلة والغاية » ويحكم بوجويها والحاجة إليها. 


المطلب الأول- مقهوم الاستقراء : 
أولأ تعريف الاستقراء . 
ثانا - أنواع الاستقراء : 
ثلث - عمل الاستقراء في إفادة الأحكام . 


المطلب الثانى- الأدلة المنطقيّة على حجيّة الاستقراء . 


المطلب الأول- مفهوم الاستقراء: 

أولآح الاستقراءاق اللقة ماخوة من قوهه: قرات الشيء قرانأ أي + جمعتهوضععت بعضه إلى يغضن» والسين فيه 
لطي 

وفي المصباح المنير: اسَقَرَأَتُ الأشياء تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها .' 

والاستقراء عند المناطقة : هو عملية عقليّة من عمليات العقل المعتمدة على الاستدلال الغير مباشر» وهو عملية 
فكريّة وحسيّة معأ ويعرّف عندهم بلله: تتبع الحزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعا". 
وفي الاصطلاح: هو الاستدلال بثبوت الحكم في الحزئيات على ثبوته في الأمر الكلي لتلك الحرئيات. * 

وذلك بأن يكون المعلوم حال الحزئي من حيث خصوصه. فتتصفح الحزئيات - جميعها أو أكثرها- فيعلم ثبوت 
ذلك الحال لحاء ثم ينتقل منه إلى ثبوته لذلك الأمر الكلي . 

وعرّف بأنّه: الاستدلال بإثبات الحكم للجزئيات - الحاصل بتتبع حالما- ما عدا صورة النزاع» على ثبوت الحكم 
لكلّي تلك الحزئيات» وبواسطة ثبوته يقبت للصورة المخصوصة المتنازع فيها. 

أو : هو تتبع الحكم في جزئياته» على حالة يغلب على الظنّ أله في صورة التزاع على تلك الحالة.” 


ثانياً- أنواع الاستقراء: 
وللاستقراء أنواع - كما مر سابقا ' - : 
-١‏ الاستقراء التام: وهو ما يكون فيه حصر الكلي في جزئياته» ثم إحراء حكم واحد على تلك الحزئيات» 
رتعلى لك يدك رج للف الكل هلي ف الالنسطتر ام الذاء وح تعنم عقيو لفالف ميك با تيت 
؟- الاستقراء الناقص: وهو ما لا يكون فيه حصر الكلي في جزئياته؛ بمعين أنه لا يكون فيه تتبع لجميع 
جزئيات الكلي» بل تتبع أكثر الحزئيات ليحكم بها ثبت فيها على الكلي. 
وهذا التقسيم عند المناطقة -كما ورد سابقا-' والمراد من الاستقراء عند الأصوليين هو النوع الثاني» وهو الاستقراء 


الناقص» لأن اك عندهم الاستدلال به لثبوت حكم ف جزئي من جزئيات الكلي. 


' انظر: لسان العرب؛ لابن منظور: ج١/‏ ص .١17/8‏ 

' انظر: المصباح المنير؛ للفيومي: ج؟/ ص 5.07. 

' انظر: ضوابط المعرفة؛ لحبنكة الميداي: ص88١‏ . 

' انظر: الموافقات؛ للشاطبي: ج”/ ص /594. شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني وتقريرات الشربيئ: ج؟/ ص (15-745*): 
شرح تنقيح الفصول؛ للقرافي : ص »7٠١‏ المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص”#, المحصول؛ للرازي: ج؟/ ص 55/8, فهاية السول؛للاسنوي: ج١/‏ ص 
مه 

'انظر: المصادر السابقة نفسها. 

' راجع : موازين العقل ومرجعياته / العمليات العقلية(الاستقراء): ص ١١7‏ من الكتاب. 

' راجع الفقرة السابقة ذاتها. 


ولقد ذهب جمهور الأسويت إلى اعتبار الاستقراء في إفادة الحكمء وإِنّما كان الخللاف بينهم في مدى الاعتماد عليه» 


قال الشاطبي - رحمه الله تعالى- : (وهو أمرٌ مسلّم به عند أهل العلوم العقايّة والنقليّة)'. 


ثالناً- عمل الاستقراء في إفادة الأحكام: 

وأمّا عمل الاستقراء في إفادة الحكم فهو على صور متعددة تبعاً للمنظور الشرعي والعقلي: 

أ- فيمكن للعقل أن يتوصل بالاستقراء إلى الأحكام التالية: 

-١‏ اليقين: وذلك إن توفرت لديه شروط اليقين» أي كان من الحقائق النهائية الى نتوصل إليهاء والي لا تقبل بحال 

من الأحوال احتمال النقض. 

كك نازوا كك جيه علق ما كالقة أو كنا مايا الرة باكعالفه هوت ذلك رفس لمك سه مرق الشلك 

من غير ترحيح» وإمّا ظنَاً ضعيفا أقرب إلى ترجيح الرفض منه إلى ترجيح القبول. 

؟- المرفوض غهائيً: وهو الذي لا يقبل احتمال الرجوع إلى جانب الإثبات بحال من الأحوال» وعندئلٍ يكون من 

اليقين» ومن الحقائق النهائيّة الي نتوصل إليهاء ولكن في جانب الرفضء أي في جانب النفي لا الإثبات.' 

ب- وأمًا عند الأصوليين فإفادة الحكم بالاستقراء على حسب نوعه: 

-١‏ تامٌّ: وهو ما كان في ثبوت الحكم في كليه بواسطة إثباته بالتتبع لجميع الحزئيات ما عدا صورة التراع. وهذا 
النوع يفيد القطع في إثبات الحكم في صورة التزاع عند أكثر العلماء. 

-١‏ ناقص:وهو ما كان ثبوت الحكم لكليه ناشا عن تتبع أكثر الحزئيات ما عدا صورة النزاع. وهذا النوع يفيد 
الظنْ في إثبات الحكم في صورة التراع. 

والف في ذلك الرازي فقال في المحصول: (وهذا النوع لا يفيد اليقين » وهل يفيد الظَنّ أم لا؟... الأظهر أن هذا 

لا يفيد الظنٌّ إلا بدليل منفصل)"» وقال البعض : بالحزم بإفادته“. وعلى هذا الخلاف : فإِنُّ الظِنٌ يختلف باختلاف 

كثرة الحزئيات المستقرأة وقلتها.” 


' الموافقات؛ للشاطبي: ج”/ ص 5/8 5. وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناي وتقريرات الشربيئ: ج؟/ ص (15-145*): 
شرح تنقيح الفصول؛ للقراقي : ص .5٠٠١‏ المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص”7”, المحصول؛ للرازي: ج؟/ ص 255/8 فاية السول؛للاسنوي: ج١/‏ ص 
مه 

' راجع مبحث الاستقراء العقلي: ص١؟١‏ من الكتاب. 

' انمحصول؛ للرازي: ج؟/ ص .81١5‏ 

' انظر: فاية السول؛الإسنوي: ج/ ص 17ء المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني: ج؟/ ص (45*-407"). 

المصادر السابقة نفسها. 


المطلب الثابي- الأدلة المنطقيّة على حجيّة الاستقراء: 

استدل الشاطي لفبوات العموم.بطزيق الاستقراء-بثلاقة وجحوه فقال: 

(والدليل على صحة الاستقراء وحوه: 

أحدها: أن الاستقراء هكذا شأنه فإنه تصفح جزئيات ذلك المعى ليثبت من جهتها حكم عاء: إِمّا قطعى» وإمّا ظئ. 
د لل ع رس سح مد ع م ا د ا 
العموم المراد في هذا الموضع. 

وَاكَاق: أن التؤائر” المغتورئ :هذا امغنادة 'فإن حوة يناعت مولا جا إلبنا كيت علق الاطلاق تمن غير تقبيةة :وغل العموام 
من غير تخصيصء بنقل وقائع خاصةٍ متعددةٍ تفوت الحصر مختلفة ف الوقوع؛ متفقة ف مععئ الود حى حصلت 
للسامع معي كليّاً حكم به على حاتم وهو الحود» ولم يكن خمصوص الوقائع قادحاً في هذه الإفادة. فكذلك إذا 
فرضنا أن رفع الحرج في الدين - مثلاً - مفقود فيه صيغة عموم فإِننا نستفيد من نوازل متعددة» خاصة» مختلفة 
الجهات» متّفقة في أصل رفع الحرج» كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماء» والصلاة قاعداً عند مشقة 
طلب القيام» والقصر والفطر في السفرء والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر... ونحوه؛ إلى جزئيات كثيرة 
حداً يحصل من بجموعها قصد الشارع لرفع الحرج فَإنًا نحكم يمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها عملاً بالاستقراء» 
فكأنه عموم لفظيّ عفإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن فيه. 

والثالث: أن قاعدة سد الذرائع إِنُما عمل السلف يما بناء على هذا المعيى» كعملهم في ترك الأضحية مع القدرة 


غير ذلك من أفرادها الى عملوا بحا مع أن المنصوص فيها إِنّما هي أمور خاصة كقولهلة:هر ) أها الذين امؤا ل" تولوا 


مراعنا ©[ البقرة: 4 ]٠١‏ »وقولهولة: فر ولا تسبوا الذين ددعون من دون الله فيسبوا اللدعدوا بخ علم» [ الأنعامٌ: 21٠١4‏ وفي 
الحديث: ((من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه))' وأشباه ذلك. وهي أمور خاصة لا تتلاقى مع ما حكموا به 


إلا في معي سد الذريعة وهو دليل على ما ذكر من غير إشكال)". 


ولقد ذهب النافون للاستقراء في إفادته للحكم الشرعي بأدلة أوردها الإمام الشاطبي للردٌ عليها و إثبات حجيّة 

الاستقراء في ذلك» قال:( فإن قيل اقتناص المعاني الكلية من الوقائع الحرئيّة غير بِيّن من أوجه: 

أحدها: أن ذلك إِنّما بمكن في العقليات لا في الشرعيات» لأن المعاني العقليّة بسائط لا تقبل التركيب» ومتفقة لا 
تقبل الاختلاف» فيحكم العقل فيها على الشيء بحكم مثله شاهداً وغائباً» لأن فرض نخلافه محال عنده؛ بخلاف 

الوضعيّات فإنّها لم توضع وضع العقليّات وإلا كانت هي هي بعينهاء فلا تكون وضعيّة هذا حلف وإذا لم توضع 


' صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها: ج١/‏ ص ”2357 ح 40. 
' الموافقات؛ للشاطبي: ج”/ ص (/59-..*). 


وضعهاء وإِنّما وضعت على وفق الاختيار الذي يصح معه التفرقة بين الشيء ومثله» والجمع بين الشيء وضده 
ونقيضه» لم يصح مع ذلك أن يقتنص فيها معىّ كلي عام من معن حزئي خخاص. 

والثاي: أنْ الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معي زائداً على ذلك المعين العام أو معاني كثيرة» وهذا واضح 
في المعقول لأن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز» وإذ ذاك لا يتعيّن تعلق الحكم الشرعي في ذلك الخاص يمجرد الأمر 
العام دون التعلق بالخاص على الإنفراد أو يما معأء فلا يتعيّن متعلق الحكم, وإذا لم يتعيّن لم يصمّ نظم المعين الكلّي 
من تلك الحزئيات» إلا عند فرض العلم بأن الحكم لم يتعلق إلا بالمعئ المشترك العام دون غيره» وذلك لا يكون إل 
بدليل» وعند وجود ذلك الدليل لا يتبقى تعلق بتلك الحزئيات في استفادة معي عام للاستغناء بعموم صيغة ذلك 
اللالبل عن هذا العنام الطويل . 

والثالث: أن التخصيصات في الشريعة كثيرة» فيخصّ محل بحكمء ويخص مثله بحكم آخرء وكذلك يجمع بين 
المختلفات في حكم واحد. ولذلك أمثلة كثيرة كجعل التراب طهوراً كالماء وليس بمطهر كالماء بل هو بخلافه 
ويجاب الغسل من روج امن دون المذي والبول وغيرهماء وسقوط الصلاة والصوم عن الحائض ثم قضاء الصوم 
دون الصلاة» وتحصين الحرة لزوجها ولم تحصن الأمة سيّدها والمعيئى واحدء ومنع النظر إلى محاسن الحرة دون محاسن 
الأمة» وقطع السارق دون الغاصب والحاحد والمختلسء والحلد بقذف الزنا دون غيره» وقبول شاهدين في كل حدٌ 
ما سوى الزناء والحلد بقذف ال حر دون قذف العبد» والتفرقة بين عدي الوفاة والطلاق وحال الرحم لا يختلف 
فيهماء واستبراء الحرة بثلاث حيض والأمة بواحدة» وكالتسوية في الحدٌ بين القذف وشرب الخمر» وبين الزنا 
والمعفو عنه في دم العمد» وبين المرتد والقاتل» وفي الكفارة بين الظهار والقتل وإفساد الصوم وبين قتل ا محرم الصيد 
غيوا د كفا 

وأيظ فإن انول وااراة سهريان يق صا المكليق على اللتجلةة ودر فا بالك بق تورك تحن منهها 
كالحيض والنفاس والعدة وأشباهها بالنسبة إلى المرأة» والاختصاص في مثل هذا لا إشكال فيه» وأمّا الأول فقد وقع 
الاختصاص فيه في كثير من المواضع كالجمعة والجهاد والإمامة ولو في النساء» وفي الخارج النجس من الكبير 
والصغير ففرق بين بول الصبي والصبية إلى غير ذلك من المسائل مع فقد الفارق في القسم المشترك» ومثل ذلك العبد 


فإن له اختصاصات في القسم المشترك أيضاء وإذا ثبت هذا نم يصح القطع بأخذ عموم من وقائع مختصة)'. 


' الموافقات؛ للشاطبي: ج”/ ص (0. 8-8 . 8), 


ولقد أورد الإمام الشاطبي الردّ على المنكرين للاستقراء في بيان حكم كلي من خلال تتبع جزئياته»ويمكن استخلاص 
الأدلة المنطقيّة في ذلك بما يلي': 

-١‏ أن الاستقراء يمكن في الشرعيات إمكانه في العقليات» والدليل على ذلك قطع السلف الصالح به في مسائل 
كثيرة -كما تقدم التنبيه عليه- فإذا وقع مثله فهو واضح في أن الوضع الاختياري الشرعي مماثل للعقلي 
الاضطراري لأنهم لم يعملوا به حي فهموه من قصد الشارع. 

-١‏ أن العلماء الآخذين بالاستقراء لم ينظموا المعى العام من القضايا الخاصة حي علموا أن الخصوصيّات وما 
به الامتياز غير معتبرة» وكذلك الحكم فيمن بعدهم؛ ولو كانت الخصوصيات معتبرة بإطلاق لما صح 
اعتبار القياس ولا ارتفع من الأدلة رأساً. وذلك باطل فما أدى إليه مثله. 

- العمل بالاستقراء هو .معي العمل بالتواتر المعنوي» فإذا ثبت العمل بالتواتر المعنوي ثبت العمل 
بالاستقراء." 

4ت أن قاعدة سد التزائع إتنا عمل الشلق :ما بناء على بدا الاستقراء» ولقد«تيّن سابقاً إثنات حبية سد 


الذريعة '» فإذا ثبتت مصدريّة سد الذرائع ثبتت حجيّة ما .معناه » وهو الاستقراء. 


ش انظر : المصدر السابق نفسه: ج/ 5-75 11), 
1 


المصدر السابق نفسه : ج"/ ص 5959. 


' راجع مبحث : اعتبار حجيّة مبدأ سدّ الذرائع: ص 755 من الكتاب. 
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وبعد إبانة الآراء فإن الذي يظهر لي أن الاستقراء حجّة شرعية يستند إليها في بيان الأحكام» سواء كان الحكم 
على درحة الوا كان الاب الام اذ بدرحة الظن إن كان الاستقراء ناقصاً. 

والذى أراه أن الاسقا صن" شري" مسعلل + يون و فاق" التزكنب الأسو ل ايساد عر يعي بنع افة 
المصادر المستقلة في بناء الحكم - كالاستحسان والاستصلاح والعرف ... - وال من شأنها أن تعتبر دليلاً مستقلاً 
يُعمل من خلاله على استنباط حكم شرعي في واقعة لم يرد فيها دليل من نصّ أو إجماع أو قياس » ذلك أن 
دقر متمق كائنان ال را الى بعد دراي مرق يبنا كا ن. لاز قافا ميد االو ا اه 
واستقرأ امحتهد مع عامًاً وكيا من أدلةِ خاصة واطرد له ذلك المعيى » صار ما استُقرئ من عموم المععى 
كالمنصوص بصيغة عامة؛ لا يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبه . 

الأمر الذي يجعل الاستقراء في مرتبة الأدلة المستقلة بنفسها في إبرام حكم شرع لم يرد فيه نصّ شرع يدّل على 
وده الى ترون هارا :لازم اميه للد معط لبا فيان ور سط زر لوا لاط عله الما ع1 1 
أو عدم تبيّن إرادة الشارع » أو انعدام الدليل من المصادر التشريعيّة المستقلة بنفسها في بناء الحكم. 

إذاً فالاستقراء مصدر تشريعي يستنبط منه الأحكام الشرعيّة في تلك الوقائع الي لم يرد في بيان حكمها نص ولا 
إجماعء والذي يؤيّد ذلك ما ذهب إليه الشاطبي عند بيانه لفائدة الاستقراء» قال: (وهذه المسألة فوائد تنبئ عليها 
أصليّة وفرعيّة وذلك أنها إذا تقررت عند المحتهد ثم استقرى معئ عامًا من أدلة خاصة واطرد له ذلك المعيى لم يفتقر 
بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة معيّنة» بل يحكم عليها وإن كانت خاصة بالدخحول تحت عموم المعى 
المستقرئ من غير اعتبار بقياس أو غيره إذ صار ما استقرى من عموم المعيئ كالمنصوص بصيغة عامة فكيف يحتاج 
مع ذلك إلى صيغة خاصة يمطلوبه)'» والله أعلم. 


' الموافقات؛ للشاطبي: ج”*/ ص 4 70. 


-١‏ الاستقراء مصدر في استنباط الأحكام ينقق رق سشوومه عد كل بن الناباقةة والأصوليين» ويعبر عنه بأنّه: 
هو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته في الأمر الكلي لتلك الجزئيات. 

؟- الاستقراء : هو عمليّة عقليّة من عمليات العقل المعتمدة على الاستدلال الغير مباشر» وهو آلية فكرية 
حي يدا 

- يفيد الاستقراء في بناءه للحكم كل المستويات المعرفية على حسب نوع الاستقراء وآليته في الاستدلال» 
فهو يفيد اليقين إن كان صفة الاستقراء التام» والظِن إن كان على صفة الاستقراء الناقص. 

- الاستقراء مصدرٌ تشريعيّ مستقل » يندرج في سياق الترتيب الأصولي للمصادر التشريعيّة مع فئة المصادر 
المستقلة في بناء الحكم - كالاستحسان والاستصلاح والعرف ... - وال من شأها أن تعتبر دليلاً 


مستقلا يعمل من خلاله على استنباط حكم شرعي في واقعة لم يرد فيها دليل من نص أو إجماع أو قياس. 


ا عي ننائج الفصل الثانى والثالث: 


-0 


القرآن الكريم مصدر لا مندوحة عنه عقلاً في تشريع الأحكام » فلقد دل عليه العقل ف ذلك دلالة 
اليقين» وإِنَ إثبات العقل له ليجعل منه ميزاناً عقلياً مستنبطاً يستند إليه العقل في إدراكه للقضايا الى 
يتناولهاء والحكم عليها من خلاله. 

مصدريّة السنّة المطهرة في تشريع الأحكام » مصدريّة أثبتها العقل و برهن عليهاء بل إِنْ المنهج العقلي 
يقتضي تب العقل هذا المصدر كميزان عقلي مستنبط » يستخدمه في إصدار الأحكام والتصديق على 
القضايا ذات الصلة بالتشريع الإلحي. 

الإجماع مصدر تشريعي مستقل يفيد اليقين» ذلك أن جملة ما استند إليه علماء الأصول من دلالات 
منطقيّة في إثبات الإجماع تنطلق من دائرة الأحكام العرفية -- من واحب عرفي» ومستحيل عرقي » 
وممكن عرفي - وهذه الأحكام .ممثابة موازين معتبرة لدى العقل في بناء واستنباط المواقف و الأحكام 
العقليّة تجاه مسألة من المسائل الخاضعة والمتأثرة بالعرف والعادة ضمن دائرة الزمان والمكان. 

القياس مصدر من مصادر بناء الحكم » وهو من المصادر المستقلة في تشريع الأحكام؛ المعتبرة شرعا 
وق ذلك أن القياس الشرعي نوع من أنواع القياس المنطقي وفرع منه؛ والفرع يأحذ حكم 
الأصل عقلاًء وبالتالي كان للعقل أن يجعل القياس الشرعي ميزاناً من موازينه المعتبرة. 

المصلحة ميزان من موازين العقل المعتبرة في بناء الأحكام؛ بما يدرك العقل الرابطة بين الأشياء » ومن 
خلالها يحدد النافع والضار. وعلى هذا فالاستصلاح الذي يقوم مناطه على التماس المصالح يشكل 
قاعدة هامة يستند عليها العقلاء في بيان أحكامهم وفق ما يحقق لحم النفع ويدفع عنهم الضرر. 
الاستحسان هو النوع الثاني من أنواع القياس ؛ وهو القياس الخنفي. وعلى ذلك فاعتبار العقل 
لمصدرية القياس يقتضي اعتباره ودلالته على كل نوع من أنواعه» وعليه فالاستحسان مصدر معتبر 
300 

الاستصحاب مصدر تبعي تبى عليه الأحكام ما ل يرد دليل بنصّ أو إجماع أقيمت على حجيّته أدلة 
منطقيّة دلت على ثبوت مصدريّته في ذلك شرعاً وعقلاً. 

العرف مصدر تبعي من مصادر التشريع الإسلامي» وميزان من موازين العقل المعتبرة في بناءه 
للأحكام. 

ميزان صدق الخبر دليل عقلي يبن من خلاله العقل حكمه بالقبول أو الرفض في قول من الأقوال» 
ذفن تروط هذا الميان تحقق ما يذل غلك اضيقة الصدق والأماتة 'ق تغال 'قائله أو ناقله والاستبدلال 


بقول الصحابي استدلال من هذا الوجه. 
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يمكن الأخذ بإجماع أهل المدينة على سبيل الاحتهاد وتعدد الآراء » والأثر المبئى على ذلك جواز 
مخالفته من أحد المحتهدين» وبالتالي فإن اجتماعهم لا يفيد القطع في المسألة » بل الظِنّ أو غلبته على 
حسب قوة الدليل وضعفه. ويصح فيه لفظ " الاجتماع" لا الإجماع. 

الأحذ بشرع من قبلنا يعتبر مصدر تشريعي تبعي من المصادر التشريعية المعتبرة في بناء واستنباط 
الأحكام؛ دلت على ذلك الأدلة المنطقيّة العقليّة. 

مبدأ سدّ الذرائع ميزان عقلي معتبر دلت الحجج المنطقيّة والقواعد العقليّة على ثبوت حجيته 
ومصدريته في تشريع الأحكام , فالمنطق السليم والعقل الرشيد يتبئ مبدأ التوافق بين الوسيلة والغاية » 
ويحكم بوجويها والحاجة إليها. 

الاستقراء مصدر في استنباط الأحكام يتفق في مفهومه عند كل من المناطقة والأصوليين» فهو عمليّة 
عقليّة من عمليّات العقل المعتمدة على الاستدلال الغير مباشر» وهو آلية فكريّة وحسيّة معأء ويندرج 
في سياق الترتيب الأصولي للمصادر التشريعيّة مع فئة المصادر المستقلة في بناء الحكم - كالاستحسان 
الااستصلاح والعراق ين تأ وال من شأفا أن تبر ذلا" مسة" لعن ين علاله علق النشياط 


دين 


دن 


القشيين قمر بغرا لعن 

ع اكام توه ع قاقد و قو الناكلايت افو اي | مارز بي عاماع | لصون بن تاك 5 مز 
المصادر الأصليّة المتفق عليها في البناء الشرعي» والمختلف فيها - أي التبعيّة - في تشريع الأحكام. 
إلا أن ال بقكا الأصولي للمصادر وفق منهج علماء الأصول قد زاد في هذه القاذو أدلة يسعيك: الينها 
الباحث عند عدم الدليل في المسألة المطلوب حكمهاء أو يستأنس ها لتقوية دليل ما ومعاضدته 
ومؤازرته. إلآ آنها ليست على درجة المصادر الأصلية أو على مرتبة المصادر التبعيّة في تشريعها 
للأحكام. 

فما هي أهم هذه الأدلة؟ وما هي الدلالات المنطقيّة المعتبرة في رأي الأصوليين في إثبات مصدرية 
الأحذ بها واعتبار حجيّتها؟ 


تلك التساؤلات وغيرها هى الغاية المرحوة من دراسة هذا الفصل . 


1 


عُهيد -فى معنى الادلة الاسسناسية : 
الأنس حلاف الوحشة » وهو مصدر من قولك : أنسشت به أَنْسّا و أنْسّة والأنْسْ والاستثناسٌ هو التأئم .' 


ويقال : أنس به وإليه أَنْسَا: سكن إليه وذهب به وحشته. 


4 


وعلى هذا يكون مع الاستثناس: هو اللجوء إلى ما يسكن إليه القلب وأذهب به وحشته. ' 


والأدلة الاستئناسية كما رآها العلماء ما يلى: الأحذ بأقل ما قيل- الإلهام - دلالة السياق - دلالة الاقتران- دلالة 


د 


الأولى- الاحتياط. 
هذه هي أبرز الأدلة الى يستأنس ههاء ونسبة إلى قلة القائلين يما وعدم وجودها بشكل مستقل وبارز في كتب 
الأصول أطلق عليها أدلة استئناسية يستأنس يما الأصولى عند عدم الدليل في المسألة المطلوب حكمهاء أو يستأنس بما 
لتقوية دليل ما ومعاضدته ومؤازرته. فالأدلة الاستثناسية تفيد التلميح ولا تفيد أصل الحجيّة » وهذا ظاهر من عنوافا 
ما يدل على أنّْها غير معتمدة لوحدهاء بل لا بدّ لها حي تعتبر من شروط وضوابط. 
ولوقت اعت وديا الأدلة لعفت والبراعين العقلقة السورة هنك الأضؤلوق. نرنات المطركة الاتسدامية عض 
هذه الأدلة تما أورده العلماء وقيّدوه في مناهجهم في بناء الحكم عليهاء وهذه المصادر هي: 

- الأحذ بأقل ما قيل. 

- الأخحذ بالأخف. 

- الأخحذ بالأكثر. 

ده «الأمل بالأوسط. 

جد «الالخاء: 

ب ٠‏ الك 


والله الموفق لما فيه الحقّ والصواب . 


أانظر: لسان العرب؛ لابن منظور: مادة (أنس): ج١/‏ ص 77 
' انظر: تاج العروس؛ للزبيدي: ج4/ ص ١‏ 1 ليان العرب 0 لابن منظور: ج١/‏ ص رت 
الأدلّة الاستقناسية عند الأصوليين ؛لأبو قدامة أشرف بن محمود بن عقلة الكناني: ص7 ”ءدار النفائس » الأردن » الطبعة الأولى سنةه47 -١‏ 


حوكآم, 


م 


المبحث الا ول- اعتباس العفل ودلاثته سية الأخن "بدأ أقل ما قيل”حكمصدس استنداسى تشريعى : 


وفيه مطلبين : 
المطلب الأول- تعر أقل ما قيل: 
أولا- تعرف الأقللفة . 
ني تعرف / أقل ماقيل "اصطلاحا . 
فلن < فترودل لأعن باتل ما قا 


رابعا - مذاهب العلماء في الأخذ بأقلما قيل . 
المطلب الثاني- اعتبار العمل ودلالته في الأخذ بأقل ما قيل: 


أولا- الآدلة المتطفيّة عدد القائلين بعدم الأخذ بأقل ما قي لكمصد راسسئتاسي . 


ثانيا- الأدلة المتطقيّة عند القائلين بالأحذ بأقل ما قي لكمصدر اسسئناسي . 


١ 


المطلب الأول- تعريف أقل ما قيل: 

يعد الأحذ بأقل ما قيل عند العلماء دليلاً يستأنسون به عند عدم الدليل في مسألة ماء وبالرجوع إلى الفروع 
التقوكة تفن يلل يدانا عند على لعزن وبر يتحو تن الأقوال علق يعض اعد برانلها تاجيا لأن لاقل أو 
الأحفْ هو الذي تعلقت به الذمّة وانشغلت به» وأمّا ما زاد على ذلك فالذمّة منه بريئة. 
أولاً- تعريف الأقل لغة: 
قَلّ: القاف واللام أصلان صحيحان يدل أحدهما على نزارة الشيء » والآخخر على خلاف الاستقرار» وهو 
الانزعاج. 

فالأول قوهم: قَلَ الشيء يَقل قله ؛ فهو قليل. ' 
وأناالآصل الكسن فيال« تلقل الرجل وغيره ]ذل يبك مكانه "وش نل قليل اوقل الشلويةة اهل" 
وأقل : افتقرء وقد أقل و قل ماله: صار مُقلاً ؛ أي : فقيراً بعد الإكثار ؛ 


وأقل الشيء : صادفه قليلاً وقيل : 0 


ثانياً- تعريف ل أقل ما قيل 1" اناف 


لقد جاءت التعريفات لأقل ما قيل عند العلماء متقاربة» لأنّه لا حلاف بينهم في مفهومه فمعناه عندهم واحد- إلآ 
ما أورده ابن حزم من مفهوم خاص له فيه- . 
وللناظر ف كتب الأصول أن يدرك أن أقل ما قيل هو أن يختلف العلماء امحتهدون في مسألة ما » وتتباين أقوالهم 

فيها وليس مع أحد دليل يستند به على صحة ما ذهب إليه» لكن في أقوالهم بمجتمعة قاسم مشترك وقسط متفق عليه 
ضمتاء وهذا القسط المتفق عليه هو أقلّ الأقوال في هذه المسألة » فيؤخذ بهذا الأقلّ بدلالة إجماعهم عليه من جهة » 
ون فيه اخرض نهار وركن ولل بعلن «الزياذة روفاد الاق" 
ومن ذلك تستخلص قيوداً ثلاثة لا بد من أن تتواحد في مبدأ " أقلّ ما قيل" لاعتباره» وهي: 

-١‏ الإجماع الضمئ على الأقل. 

؟- عدم وجود دليل يرحح أحد الأقوال المختلف فيها. 


كد يراية" النامة من 'الوياةة عل الأقل, 


' انظر: معجم مقاييس اللغة؛ لابن الفارس: ج5/ ص”. 

' المصدر السابق نفسه: جه5/ ص4 . 

'انظر: لسان العرب؛ لابن منظور: ج١١/‏ ص 22837 تاج العروس؛ للزبيدي : ج8/ ص85. 

' انظر: تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح)؛ للجوهري: ج5/ ص 4 .18٠١‏ 

'انظر: لسان العرب؛ لابن منظور: ج١١/‏ ص 25837 تاج العروس؛ للزبيدي: ج8/ ص 85. 

' الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم: ج5/ ص١‏ 5. 

" انظر: قواطع الأدلّة؛ للسمعاني: ج”/ ص55 ”؛ إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص ٠5‏ 5» إحكام الفصول؛للباحي: ج؟/ ص 23١5‏ البحر المحيط؛ للزركشي: 
ج”/ ص 77. 


حاكن 


وهذه الشروط توجد مجتمعة في تعريف السمعان' » وهو التعريف الأرجحح من بين التعاريف الواردة في كتب 
الأصول لأنّه أجمع لمفهوم الأحذ بأقل ما قيل» فهو مشتمل على القيود الثلاثة السابقة» والذي قال فيه: (هو أن 
يختلف المختلفون في مقدّر بالاحتهاد على أقاويل؛ فيؤحذ بأقلها عند إعواز الدليل)." 

إلا أن ابن حزم عبر ممفهوم مغاير عن أقل ما قيل يخالف به جميع العلماء غيره؛ قال: (هو أن يرد نص بإيجاب عمل » 
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فباقل ما يقع عليه اسم فاعل لما أمر به يسقط عنه الفرض). 


ثالناً- شروط الأخذ بأقل ما قيل: 

لقد وضع الشافعيّة - وهم أبرز من أخذ بأقل ما قيل - للأذ بأقل ما قيل شروطأء تضبطه وتجعله صاحاً 
للحجيّة » وكان الزركشي أول من آلف بين شروط الشافعيّة محاولاً إبرازها بشكل أفضل , وقد فصّل فيها حى 
أوصلها إلى أربعة شروط » وهي كما يلي: 
الشرط الأول- أن لا يكون أحد من المجتهدين قال بعدم وجوب القع افاد " والعق :اند يشتركل الأعل بأقل ما 
قيل أن يكون الأقلّ جزءاً متفقاً عليه بين الجميع» وبجمعاً عليه ضمناً بحيث يكون الأقل جزءاً من الأثر» فإذا لم يكن 
الأقل جزءاً متفقاً عليه لم يكن متيقناًء كأن يكون هنالك قول رابع لا يوجب شيئاء فلا يحب والحال هذه الأخحذ 
بأقل ما قيل لأنّه حينئلٍ يكون قول بعض المحتهدين » وهو ليس بحجّة» وهذا الشرط فيه معن الإجماع في الأذ 
بالأقل. ” 
الشرط الثاني- أن لا يكون أحد المحتهدين قال بوجوب شيء من ذلك النوع: أي أنه لابدّ للأححذ بأقل ما قيل أن 
تكون جميع أقوال امحتهدين متداخلة ومتفقة على قدر معيّن فيما بينهاء والذي هو أقلّهاء وهذا الأمر لا يتم إلا إذا 
كانت المسألة المحتهد فيها من قبيل " التقديرات والنفقات والأروش والديّات وبعض الزكوات" فإن هذه الأشياء 


فزاعو يدها عط ترسك انق انال اعديدي يا على ندر و فعا يا 


' هو منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الحبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم الإمام أبو المظفر السمعاني 
التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي» ولد في ذي الحجة سنة (477) للهجرة» ومات في ربيع الأول سنة(489)للهجرة » تفقه على والده حي برع 
في مذهب أب حنيفة وصار من فحول النظر ومكث كذلك ثلاثين سنة ثم صار إلى مذهب الشافعي وأظهر ذلك في سنة ثمان وستين وأربعماثة؛ 
صنف في التفسير والفقه والحديث والأصولء ومنها: (التفسير في ثلاث مجحلدات» وكتاب البرهان »و كتاب القواطع في أصول الفقه» وكتاب 
الانتصار في الرد على المخخالفين» وكتاب المنهاج لأهل السنة» وكتاب القدرء وأملى قريباً من تسعين بحلساً) . انظر: طبقات الشافعية؛ لابن قاضي 
شهبة (إت١85):‏ ج5/ 5077. الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ لأبي الوفاء القرشي: ج١/‏ ص 751. 

' قواطع الأدلة؛ للسمعاني: ج"/ ص4 9". 

' الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم: جه/ ص .5١٠‏ 

' انظر: البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص5 ؟. 

' انظر: أثر الأدلّة؛ للبغا: ص 375, الأدلّة التشريعيّة وموقف الفقهاء منها؛ للدكتور مصطفى الخن: ص 4/8؛مؤسسة الرسالة» بيروت » الطبعة 
الأولى سنة4117 4317-١‏ ١م.‏ أصول الفقه الإسلامي؛وهبة الزحيلي: ج؟/ ص (513-9148)» دار الفكر » سورياء الطبعة الأولى سنة 1405 -١‏ 
85 ام. 

' انظر: الإحكام؛ لابن حزم: جه/ ص ٠ه‏ الأدلّة الاستقناسية؛ للكناي: ص "47 . 


ل 


الشرط الثالث- أن لا يوجد دليل أذ غير الأقل. ' 

الشرط الرابع- أن لا يوحد دليل يدل على ما هو الزائد: وهذا الشرط يحقق البراءة الأصليّة في المسألة» إذ لو وجد 
لوجب الأحذ به 0 الأولى. " 

ويمكن رد الشروط الأربعة إلى الشرطين الأول والرابع » لأن الثاني داحل في ضمن الأول» والثالث ضمن الرابع» 
وعلى ذلك فالشرطان اللذان لا بدّ من وحودهما وتحققهما للأحذ بأقل ما قيل هما: 

-١‏ الإجماع الضمئ على الأقل» بأن يكون الأقل جزءا من الأكثر ومتفقا عليه بين الجميع. 

سد وو اناه اهن ز الع الأقن تيك لاابوجة دول يذل يلي الكل ' 


رابعاً- مذاهب العلماء في الأخذ بأقلّ ما قيل: 

ولقد احتلف الأصوليون في الأحذ بأقل ما قيل على قولين: 

القول الأول- على أنه ليس بححة: 

وذهب إلى هذا القول بعض الحنفيّة '» ومالك رحمه الله” وتبعه بذلك بعض المالكية' كالقراقي والشاطبي » وبعض 


الشافعيّة' وابن حزم الظاهري” وبعض الشيعة' . 


انظر: البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص ."2 تشنيف المسامع جمع الجوامع؛للزركشيءبدر الدين محمد بن بادر(ت5 78): ج7/ ص2177 
مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» الطبعة الأولى سنة 1415 ١-/53١م,‏ تحقيق: سيد عبد العزيز» وعبد الله ربيع. 

' انظر: المحصول؛ للرازي: ج5/ ص55 ١‏ الإبهاج؛ لابن السبكي: ج”/ ص 21375 البحر المحيط؛ للزركشي: ج7/ ص 2738 تشنيف المسامع؛ 
للرركشي: ج"/ ص »)١7 4-١79‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ للبيضاويء القاضي عبد الله بن عمر بن محمد(ت580) : ص 2١154‏ ومعه: 
تخريج أحاديث المنهاج ؛ للعراقي»دار دانية» دمشقء الطبعة الأولى سنة 9/54 ١م»‏ تحقيق: سليم شعبانية» السراج الوهاج في شرح المنهاج 
؛للجاربردي» أحمد بن حسن بن يوسف: ج؟/ ص 437. دار المعراج الدولية» السعودية » الطبعة الأولى سنة 141١4‏ ١-/559١م»‏ تحقيق: أكرم بن 
محمد بن حسن أوزيقان . شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول؛ للأصفهان؛أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد(ت749) : ج؟/ ص 

0١‏ مكتبة الرشد » الرياض» تحقيق: د. عبد الكريم النملة. مناهج العقول شرح مناهج الوصول في علم الأصول؛ للبدحشي» محمد بن الحسن: 
ج*/ ص (85-1/1١):ومعه:‏ هاية السول عللإسنويء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة 4٠0‏ ١-5/54١م.‏ الأدلّة الاستثناسية ؛ 
للكنان انض 1 

" انظر: الأدلّة الاستئناسية؛ للكناي: ص 44. 

انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت(للأنصاري» عبد العلي محمد بن نظام الدين الهندي)؛ لابن عبد الشكور محب الدين البهاري 
الهندي: ج؟/ ص(0. .4701-7 دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى سنة 517 ١1-/59١م.‏ 

'انظر: الموافقات؛ للشاطبي: جه/ ص( .)٠١5-١١‏ 

' نفائس الأصول في شرح المحصول؛ للقرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس(ت 585): ج9/ ص(071 0775-4 4)»مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة 
الأولى سنة 5415 ١-595١م,‏ تحقيق: عادل عبد الموجودء وعلي معوض. البحر المحيط ؛ للزركشي: ج5/ ص 77. 

' الإهاج في شرح المنهاج؛ لابن السبكي: ج7/ ص1177. 

“ الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم: جه/ ص ٠١٠‏ وما بعدها. 

' منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول؛ للبيضاوي : ص١54.‏ 


يكن 


القول القاوت إن أقل مااقيل حتكة من الأجد بن 
وقد ذهب إلى هذا القول الجمهور' كما نسبه إليهم ابن السبكي '» وقد تناقل الأصوليون في نقل الأذ بأقل ما 
قيل عن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى. " 


انظر: التحرير في أصول الفقه - الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية- مع (تيسير التحرير؛ لأمير بادشاه)؛ لابن الهمام» محمد بن عبد الله بن 
عبد الوهاب الحنفي(ت :)18١‏ ج”/ ص 580» دار الفكر » بيروت» لبنان . مناهج العقول؛ للبدحشي : ج"/ ص 18١‏ التقرير والتحبير؛لابن 
لمحمام: ج”/ ص .١١‏ نفائس الأصول؛ للقراتي: ج9/ ص١407»‏ إحكام الفصول؛ للباجي: ج؟/ ص .7١5‏ منتهى الوصول والأمل في علمي 
الأصول والحدل؛ لابن الحاجبء أبي عمرو عثمان بن أبي بكر: ص 54» دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى سنة ه0٠14‏ ١-9/5١م.‏ 
التلخيص في أصول الفقه ؛ للجوينء أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوس ف(ت47): ج/ ص175١ءدار‏ البشائر الإسلامية » بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 14117 ١995-1١م؛‏ تحقيق: عبد الله جوم النيبالي» وشبير أحمد العمري . تشنيف المسامع؛ للزركشي: ج؟/ ص ١57‏ الإكاج؛ لابن 
السبكي: ج١/‏ ص 2170 المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص707, الإحكام؛ للآمدي: ج١/‏ ص 4١"‏ » اللمع؛ للشيرازي: ص(57 58-57 5)» منهاج 
الوصول؛للبيضاوي: ص4 »١5‏ جمع التوامع (مع حاشية العطارء وشرح المحلي» وتقريرات الشربيئ)؛لابن السبكي» عبد الوهاب بن عبد الكافي: 
ج؟/ ص١17ءدار‏ الكتب العلمية » بيروت » لبنان. 

' الإماج؛ لابن السبكي: ج7/ ص 2175 وانظر: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر؛لابن بدران» عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران 
الدومي: ج؟/ ص86 2”١‏ دار ابن حزم بيروت» الطبعة الثانية سنة 141١©‏ ١9985-1١م.‏ 

' انظر: المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص 233777 التلخيص؛ للجوين: ج"/ ص185. الإحكام؛ للآمدي: ج١/‏ ص 107 » تشنيف المسامع؛ 
للزركشي: ج/ ص 58 .١‏ الإبهاج؛ لابن السبكي: ج١/‏ ص 2175 اللمع؛ للشيرازي: ص 2747 قواطع الأدلّة؛ للسمعاني: ج/ ص 58" ع 
المعراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ لابن الحزري» محمد بن يوسف(ت :)7١١‏ ج؟/ ص 74 7»الطبعة الأولى سنة 14157 -١‏ 
97 ١م»‏ تحقيق: شعبان محمد إسماعيل. الجواهر الثمينة في بيان أدلة عال المدينة؛ للمشاط» حسن بن محمد(ت799١):‏ ص 77 » وغيرها.» دار 


الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية سنة 151١1١‏ ١-990١م,‏ دراسة و تحقيق: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. 
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المطلب الثابئ- اعتبار العقل ودلالته في الأخذ بأقل ما قبل: 
أولا- الأدلة المنطقيّة عند القائلين بعدم الأخذ بأقل ما قبل كمصدر استثناسي : 


نقد ل امعان 3 اقول إل نتسوا الت يعوة آدلةة ونع 


7 


بن 


إن الأخذ بأقل ما قيل يؤدي إلى إطراح الاجتهاد» وهذا غير جائز» وليس اجتهاد البعض بأولى من البعض الآخر » 
أن الاحتهاد دليل ظاهر في الإصابة.' 

أنّه من المتفق عليه أن المثبت مقدم على النائي » والذي زاد على أقل ما قبل اطّلع على ما لم يطّلع عليه القائل بالأقل 
وبذلك تكون الذمّة قد اشتغلت بالزائد» فيقدم على من نفى الزيادة. ' 

أنه كما لم حد دليلاً على شغل الذمّة بالزائد على أقلّ ما قيل » فكذلك م نحد دليلاً على المبرئ للذمّة عن الزائد» 
فيسقط الأخذ بالأقل مع ذلكء ولا تبرأ الذمّة إلا بدليل أو إجماع آخر » فلا بد من برهان يدل على إبراء الذمّة 
وإن لم يأت ببرهان على ترك الزائد من النصّ فهي باطلة.' 

أنه ليس لأحد أن يقول بغير حجّة إلا وللآخر أن يقول بما هو أقل أو أكثر بغير حجّة » وإن في القول بالأكثر لزوم 
الوقوف عليها لحواز أن يكون فيه دلالة. * 

إن عات فل نا قل استدلالاًمجرد النفي . لأنك تقول : لا أحد على الزيادة دليل» كقول النافي للحكم: لا 
أجد عليه دليلاً» والاستدلال بمجرد النفي لا يصحٌ .” 

أله حى يصِمّ الاستدلال بأقل ما قيل فلا بدّ من حصر جميع أقوال أهل الإسلام في كل عصر » ولا سبيل إلى ذلك» 
فتكلفه عناء لا معى له.' 

إن الأخذ بأقل ما قيل غير راجع إلى أصل الإجماع؛ لأن الإجماع راجع إلى النصّ وإلى التوقيف من جهة؛ ومن جهة 
أخرى ما الذي يثبت دعوى الإجماع هذه فلعل العلماء قد اختلفوا » أو أن أحد العلماء ل يقل بإيجاب شيء في 
المسألة أصلا. " 


أنه ينبغى الأخذ بالأكثر احتياطاً في الدين » وذلك ليتيقن المكلّف الدلكض عا وسح عليه ” 


انظر: نفائس الأصولء؛ للقرائي: ج9/ ص(40075-1-01/1). 

' انظر: نفائس الأصولء؛ للقرافي: ج9/ ص(4077-1.71) » الإحكام؛ للآمدي: جه/ ص50. 

' انظر: الإحكام؛ لابن حزم: جه/ ص(4ه-5ه57-5). البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص 38, نفائس الأصولء؛ للقراقي: ج9/ ص(14017/1- 
45 منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول؛ لابن مرتضىء أحمد بن يحي (ت٠85):‏ ص 541١‏ دار الحكمة اليمنية » صنعاءء 
الطبعة الأولى سنة 5١41١-9597١م,‏ تحقيق: أحمد علي مظهر المأحذي. 

' انظر: البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص8 ”. 

' انظر: التمهيد في أصول الفقه؛ للكلوذان» محمود بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي: ج4/ ص 355» مركز البحث العلمي وإحياء التراث؛ 
أم القرى» كلية الشريعة» الطبعة الأولى سنة 4٠05‏ ١-5/5١م,‏ تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة. 

' انظر: الإحكام؛ لابن حزم: جه/ ص١‏ 5. 

' انظر: المصدر السابق نفسه: جه/ ص 7”. 

* انظر: المحصول؛ للرازي: ج5/ ص 2١57‏ قواطع الأدلة؛ للسمعاني: ج"/ ص2”55 هاية السول؛ للإسنوي: ج4/ ص 886”, الإهاج؛ لابن 
السبكي: ج”/ ص 2177 شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول؛ للأصفهان: ج؟١/‏ ص 757. معراج المنهاج؛ للجزري: ج؟/ ص770. 
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ويردٌ على أصحاب هذا الفريق بنقاط: 

أن الأحذ بالأكثر ينبغي الأذ به حيث التيقن بشغل الذمّة لا حيث الشلكٌ» والزائد على الأقل لم يتيقن فيه ذلك 
لعدم ثبوت الدليل عليه» وحيتئدٍ يحصل القطع بأنّه لا يجب إلا ذلك القدر الذي هو أقل المقادير.' ثم إن الزيادة على 
الأقل شك ودعوى وظنّ » ولا يحل رفع اليقين بالشكٌ» ولا ترك الحقّ بالظنٌ. ' 

إن من شروط الأخحذ بأقل ما قيل أن لا يدل على الزيادة دليل.وبذلك تبطل دعوى طرح الاجتهاد المببي على دليل 
من أحد امحتهدين. 

الأصل في براءة الذمة عدم الحكم بمشغوليتها إلا بدليل سمعيء فإذا لم يوجد دليل معي سوى الإجماع - والإجماع 
م ينبت إلا في أقلّ المقادير - لم ينبت شغل الذمّة إلا بذلك القليل» وكان الزائد على الأقل لوثبت لثبت من غير 
دليل» وذلك غير جائز لأنّه تكليف يما لا يطاقء والله عز وجل تعبّدنا بالبراءة الأصليّة فإذا لم نحد دليلاً سمعياً يدل 
فل" الزياده عنينا إن ان تال متها بالبراءةبالأعتلتف ' 

الاستدلال بأقل ما قيل.عجرد النفي غير صحيح» لأنّ الآخذين بأقل ما قيل يستندون إلى الاستدلال على ذلك بأن 
الأصل براءة الذمّة من الزيادة» إلآ أن يرد دليل شرعي متفق عليه يشغلهاء ثم إن أقل ما قيل متفق عليه » والزيادة 
حك شرفي :1 يدل عليها وليل قلقت * 

ثانياً- الأدلّة المنطقيّة عند القائلين بالأخذ بأقل ما قبل كمصدر استثناسي : 

استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بعدة أدلة وهي: 

إن الفول ياف ما قل هي علق متك رعراء:الانسانع و البراةةلالأمواقك ليرد كمس نارين الأصايق هيوخا أضالان 
معتبران ومأحوذ بمماء ولا يعتبر أقل ما قيل حجّة مع انفكاك هذا التركيب.” 

إن عدم الدليل على صحة الزيادة على أقلّ ما قيل هو دليل على صحة القول بأقل ما قيل ‏ فإِنَ بحر الاخستلاف 
لبس ددا #افيسفقل اران نيان 'الأفن علام الدلل على كونب كع اعة فاسدلل على لياف أفل مايل" 

إن الزيادة على ما اتفقوا عليه مشكوك فيهاء وهي دعوى ظنّ » ولا يحل رفع اليقين بالشلكٌ » ولا ترك الحقّ بالظنّ » 
والتنارهه الؤانعب بالدفوى. وجيف كان :ذلك كان الزاقة سيا على الأقن كلد مشتكرك فين ولتت أفل الأفوال 


لأنه متيقن» ولا يحل طرح متيقن من أجل مشكوك فيه. ' 


' انظر: المحصول؛ للرازي: ج5/ صلىمه 2١‏ الإهاج؛ لابن السبكي: ج"/ ص1717. 

' انظر: الإحكام؛ لابن حزم: ج5/ ص5 ه» الأدلّة الاستئناسية؛ للكناي: ص5ه. 

" انظر: المحصول؛ للرازي: ج5/ ص(07 »)١58-١‏ الأدلّة الاستثناسية؛ للكناني: ص؛ ه. 

' انظر: التمهيد في أصول الفقه؛ للكلوذاني: ج4/ ص55؟. 

انظر: المستصفى؛ للغزالي: ج١/‏ ص(37075-7075)» التلخيص؛ للجوين: ج”/ ص2177 إحكام الفصول؛ للباجي: ج؟/ ص ,7١5‏ البحر المحيط 
؛ للزركشي: ج5/ ص٠‏ *”» نفائس الأصولء؛ للقرافي: ج9/ ص .107١‏ 

' انظر: الإحكام ؛ لابن حزم: جه/ ص7ه» نفائس الأصول؛ للقراقي: ج5/ ص 207/1١‏ . 

' انظر: الإحكام؛ لابن حزم: جه/ ص 57. 


لذن 


وبعد عرض الأدلّة المنطقيّة لكلا الفريقين على حجيّة الأخذ بأقل ما قيل ومناقشتها يظهر جلياً أن القول الراحح ف 
هذه المسألة هو قول الجمهور القائلين بأن أقل ما قيل حجّة يعتمد عليه عند عدم وجود الدليل المرجح لقول من 
الأقوال في المسألة المختلف فيهاء ذلك أن اللجوء إليه عند عدم الدليل في المسألة المطلوبة أولى من التوقف وعدم 
إعطاء حكم معيّن فيهاء وخصوصاً وأن أقل ما قيل يستند إلى أصليّن معتبريّن ومأخوذ يمما عند جمهور الأصوليين» 
وهما الإجماع والبراءة الأصليّة» فيعضّدانه ويقريانه حي يرتقي إلى درجة الحجيّة » وعلى هذا فهو ليس دليلاً مستقلاً 


بذاته بل هو راحع إلى هذين الأصليّن المعتبرين عقلا وشرعا. 


لض 


دلقي هه رايد تل ها قليكى النالم العتانت هلا 


أولا الأخذ بالأخف» ودلالةالعقل فى حجيته: 
المطلب الأول التعرض بالأخذ بالأخف» ومذاهب العلماء في الأخذ به. 
المطلب الثاني_اعتبار العمل ودلالته في إثبات حجيّة الأخذ بالأخ فكمصدر اسسئناسي: 
٠.2‏ الأ الرملة اعبد من ذفيي إل اللخ بالأخنة. 
ب- الأدلةالمتطقيّة عند من ذهب إلى عدم الأخذ بالأخف . 
ثانيا- الأخذ بالأشي . 
ثالث - الأخذ بالأكثر: 
أ تعريف الأخذ بالأكثر » ومذاهب العلماء في الأخذ به. 
نح الأداة! لتم عند من ذهب إلى الأخذ بالأكثر دليلاً سمس به 


خض 


أولةً- الأخذ بالأخحف, ودلالة العقل في حجيّته: 

المطلب الأول- التعريف بالأخذ بالأخف: 

غالبا نا يورية الأضؤليون اذ الينية يعد تنسيف آنل ماقا للفلقاكيه. ]ذهو قار عار اعبات من فاتليها على 
الأذ بالأقل» وإن صحت لم يصمح الأذ به» فيعبرون عن الأذ بالأحف الأحذ بالأقل » ما يدل على أن معناهما 
عندهم شيء ولخواهين أن أقر الأفوان 0 

ولا يلزه أن.يكون أقل الأقوال هو الأحفٌ والأيسر غلى الكلق» لذلك مد الرازي قد فرق بين الأخحد بالأحفق 
وبين الأعحذ بالأقل » وتبعه على ذلك الزركشيء قال الرازي في المحصول: (ورعا قالوا: الأذ بالأحفٌ أذ بالأقل» 
فنك بنذ سيف ا لواتزضن اكوك بأد وانقا ]1 كاشصو فخ الأمنا ودر اقا بد كان لكك ليس جدود 


من ماهيّة الأصل لم يضر جنعاً عليه فلا يحب الأخد بهم" . 


ولقد أوضح الزركشي مكان ورود الأذ بالأحفّ فقال: (هذا قد يكون بين المذاهب» وقد يكون بين أقوال الرواة» 
وقد يكون بين الاحتمالات المتعارضة أماراتها) . 
وذكر الشربيئ في تقريره على جمع الجوامع صورة الأحذ بالأحف فقال: (صورة المسألة: أنّه قام الدليل على 


وجحوب شيء يتحقق بوجهين أخف وأثقل» ولم يقم دليل على خصوص أحدهماء وتعارضت فيه مذاهب العلماع) . 


واختلف الأصوليون في الأحذ بالأحفْ على قولين: 


ا نفائس الأصول؛ للقرافي: ج4/ ص 07١‏ 4» شرح تنقيح الفصول؛ للقرافي : ص 55" الموافقات؛ للشاطبي: جه/ ص( ))٠١8-١١‏ 
تقريب الوصول إلى علم الأصول؛ لابن جزيء أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي(741): ص 45 ١ءدار‏ الأقصىء الطبعة الأولى 
سنة ٠‏ 41 ١-990١م)‏ تحقيق: محمد علي فركوس. الأدلّة الاستثناسية؛ للكناني: ص 5/8. 

' المحصول؛ للرازي: ج5/ ص(553١-50١)؛‏ وانظر: البحر المحيط؛ للزركشي: ج7/ ص١"؛‏ جمع الجوامع؛لابن السبكي: ج7/ ص 851 
التحصيل من المحصول؛ للأرموي؛ محمود بن أبي بكر: ج؟/ ص ٠١‏ 7؟»مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 50 5/8/8-١‏ ١م‏ تحقيق: د. 
عبد الحميد أبو زنيد. غاية الوصول شرح لب الأصول(ومعه: حواشي الجوهري)؛ للأنصاريء أبي ييى زكريا الأنصاري: ص /257 مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء القاهرة سنة ٠5١541-1١م.‏ 

' انظر: المصادر السابقة نفسها. 

' البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص 27١‏ وانظر: تشنيف المسامع؛للزركشي: ج"/ ص »47١‏ حاشية العطار على جمع الجوامع: ج؟/ ص 8817. 
هو محمد بن أحمد الشربيئ القاهري المعروف بالخطيب الشربيئ» فقيه» مفسرء متكلم» نحويء من مؤلفاته (مغغ المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج) 
توفي سنة 819ه.انظر: معجم المؤلفين: 555/8؟. 

تقرير الشربيئ على جمع الخوامع: ج؟/ ص7917. 


يض 


الأول- وجوب الأحذ بالأخحف: وهذا ما ذكره الرازي و الزركشيء ولم يعزواه لأحد.' 
الثاني- أنه لا يجب الأحذ بالأحف: وذهب إلى هذا القول الرازي و الزركشيء وابن السبكيء وامحلي» والعطار» 


والشربيئ؛ والقراقي» والشاطبي؛ وابن قدامة) وغيرهم.. ' 


المطلب الثابئ- اعتبار العقل ودلالته في إثبات حجيّة الأخذ بالأخف كمصدر استئناسى: 


' انظر: المحصول؛ للرازي: ج5/ ص55 ١.؛‏ البحر المحيط؛ للزركشي: ج7/ ص١7‏ شرح الكوكب النير؛ لابن النجار: ج1/ ص .5/١‏ 

' المحصولء؛ للرازي: ج5/ ص .١59‏ البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص ,”١‏ جمع الموامع؛ لابن السبكتي: ج7/ ص 917", المحلي على جمع 
الجوامع: ج؟/ ص 79: حاشية العطار على جمع الجوامع: ج؟/ ص5357, حاشية البناني على شرح الجلال المحلي: ج؟/ ص 57”, غاية 
الوصول؛ للأنصاري: ص179١.‏ التحصيل من المحصول؛ للأرموي: ج؟/ ص 0””» نفائس الأصول؛ للقرافي: ج9/ ص ٠7١‏ 5» بيان المختصر؛ 
للأصفهاني: ج/ ص #5, الموافقات؛ للشاطبي: جه/ ص( 4 »)٠١5-١١‏ روضة الناظر؛ لابن قدامة: ص 2545 إرشاد الفحول؛ للشوكان: 
ص (405-404)»؛ سلّم الوصول لشرح فاية السول؛ للمطيعيء محمد بمخيث: ج4/ ص 5.؛مطبوع مع هاية السول للبيضاوي. منهاج 
الوصول؛ لابن مرتضى: ص 2787٠‏ الجواهر الثمينة؛ للمشاط: ص 250724 تقرير الشربيئ على جمع اللتوامع: ج؟/ ص 57917. 


1 


أولاً- الأدلة المنطقيّة عند من ذهب إلى الأخذ بالأخف: 
وه أمكحعاجة بهذ القول 3ه ون الكنابيه نو لنت ااطلير ةع يخوتة بهذ "ليذ "و أذله أعرئ :دار يميد 
منطقي؛ ومنها: 
-١‏ أن الله تعالى جواد كريم غير والعبد محتاج فقير » فإذا وقع التعارض بين هذين الحانبين كان التحامل 
على جانب الكريم الغ أولى منه على جانب المحتاج الفقير. ' 
ددن الكووي اهن اعد راف نوطب الع 1 


وير على ذلك« أن ذلك غير مسلّم به » إذ يشترط للأخذ بالأقل أن يكون ججمعاً عليه وذلك بدخوله فيما 


هو كن ميف عتلاق'الأخد بالأحت فإثه ليزن عتمعا ليد لغدم دض وله قيما اهو أكتز منه. 


ثانيا- الأدلة المنطقيّة عند من ذهب إلى عدم الأخذ بالأخف: 


ين 


-١‏ الدين كله يسر » والشريعة جميعها سمحة سهلة » والذي يجب الأخذ به ويتعيّن العمل عليه هو ما صحّ 
ذليلة كان تارمت الأدلة لم يصحّ أن يكون لعل ما داع عليه ار الأهو محا بل المصير إلى 
اكاك ار 

؟- الأحذ بالأحفّ وفق مفهوم الآحذين به يؤدي إلى إسقاط التكليف جملة؛ فإن التكاليف كلها شاقة ثقيلة : 
ولذلك ممّيت تكاليف من الكلفة والمشقة» فإذا كانت المشقة حيث لحقت بالتكاليف تقتضي الرفع يذه 
الأدلّة لزم ذلك في الطهارات والزكاة و الحج وغير ذلك..فلا يوقف عند حدّ إلا إذا لم يبق على العبد أي 


تكليف» وهذا محال» فما أدى إليه مثله» فإن رفع الشريعة مع فرض وضعها ال 


والذي يظهر من الأدلة أن الأذ بالأحفّ دليل يستأنس به فيما يكون من ترجيح آراء بين المذاهب,أو فيما حصل 
فيه التعارض بين أقوال الرواة» أو بين الاحتمالات المتعارضة أماراتها فقط » وذلك لعدم استناده إلى دليل شرعي 
يفكي قينا كان فى سند" الأعين بالأقل باستناده إلى دليلي الإجماع والبراءة الأصليّة- أو دليل منطقىّ ينبت حجته 


ضمن دائرة وو التشريع ومقاصده, والله أعلم. 


انظر: الحصول؛ للرازي: ج5/ ص .١55‏ البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص "١‏ وما بعدها. 

' انظر:المحصول؛ للرازي: ج5/ ص55 .٠‏ الموافقات؛ للشاطبي: جه/ (5 »)٠١5-١٠١‏ الجواهر الثمينة؛ للمشاط: ص 7174. 

' المحصولء؛ للرازي: ج5/ ص .١55‏ 

' انظر:إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص 24١8‏ غاية الوصول؛ للأنصاري : ص 75/8. 

'انظر: المحصول؛ للرازي: ج5/ ص 2٠١١‏ تشنيف المسامع؛ للزركشي: ج"/ ص (8721-5470)» البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص "١‏ شرح 
الكوكب المنير» لابن النجار: ج4/ ص »58١‏ إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص .5١05‏ 


م 


دعتي عدن الأصوليق 11 اله سي الأاعده باش الأقوال ) ييقما بجر تكن للك كل سح الرافي الور كفي 
والقو كاي 
ثالقاً - الأخذ بالأكثر: 
اراهن عضيف ةنيد بالذي قبله» وقد أوردهما البعض على أنّهما شيء واحد كما فعل ابن السبكي وغيره'» 
ويشعر كلام البعض الآخر بأن بينهما فرق كالرازي والزركشي”. 
ولعل أن هنالك فرقاً طفيفاً بينهما يتحلى في أمريّن منطقييّن؛ هما: 
اح الوا رارم ني الهو بلك المدكرن شاقاً دائماًء فليس كل كثير شاق. 
؟- أنه يمكن أن يطلق الأحذ بالأكثر على ما يدعله التقدير » بخلاف الأحذ بالأشق فإنه يطلق على ما لا 
يدخله التقدير.” 
ولقد اختلف العلماء الأصوليون في الأخذ بالأكثر على كونه دليلاً إلى قولين: 
القول الأول- أنه دليل » ويحتاج إلى دليل آخر يعضّده » وهو قول عند المالكية' » وقالوا : (ولا ينقل عنه إلا 
بدليل) . 
القول الثاني- لا يكون الأحذ بالأكثر دليلاً ”6 ول يرجح الزركشي قينا اونظلة لامي + 


ب- الأدلة المنطقية عند من ذهب إلى الأخذ بالأكثر دليلا يستأنس به: 


' انظر: المحصول؛ للرازي: ج7/ ص 2150 البحر المحيط؛ للزركشي: ج/ ص١2‏ تشنيف المسامع؛ للزركشي: ج”/ ص 470 وما بعدهاء 
إرشاد الفحول؛ للشوكاي: ص ١5‏ 4» شرح الكوكب النير؛ لابن النجار: ج1/ ص .5/١‏ 

' انظر: البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص21 المحصول؛ للرازي: ج"/ ص ٠‏ إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص .1١05‏ 

' انظر: جمع اللبوامع ؛لابن السبكي: ج7/ ص89 شرح امحلي على جمع المبوامع: ج؟/ ص 847 حاشية العطار على انحلي: ج؟/ ص757. 
انظر: المحصول؛ للرازي: ج"/ ص 2150 البحر المحيط؛ للزركشي: جص 

' الأدلّة الاستثناسية عند الأصوليين؛ للكناني: ص 75. 

' انظر: نفائس الأصولء؛ القراقي: ج9/ ص١507‏ وما بعدها. 

" قواطع الأدلة؛للسمعاني: ج/ ص 55*؛ وانظر: الإحكام؛ لابن حزم: جه/ ص ١ه‏ المحصول؛ للرازي: ج5/ ص2150 البحر المحيط؛ 
للزركشي: ج7/ ص١”2‏ تشنيف المسامع؛ للزركشي: ج”/ ص 470 » جمع اللتوامع؛ لابن السبكي: ج؟/ ص57 الإهاج؛ لابن السبكي: 
ج/ ص 10707. المنهاج؛ للبيضاوي: ص 2١154‏ شرح المحلي على جمع الوامع: ج؟/ ص 87 حاشية العطار على المحلي: ج؟/ ص89, فاية 
السول؛ للاسنوي: ج4/ ص2*”86 شرح المنهاج؛ للأصفهان: ج؟/ ص2757 غاية الوصول؛ للأنصاري : ص »١175‏ مناهج العقول؛ للبدحشي: 
عضن كاه 

“انظر: المصادر السابقة نفسها. 

' انظر: البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص١”‏ وما بعدهاء الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي: ج:/ ص (ل/اه*-اره"). 


لض 


2 


5 


7ت 


الاكنان يق الو اي شاية الؤموة والك هك وا لكر اق فصييل للقوا كان الصير ابراه ' 
المصلحة؛ إذ إن الشريعة يقصد بما مصالح المكلفين » والمصلحة في الفعل الأشقّ أعظم منها في الفعل الأحف. ' 

أنه يؤحذ بالأكثر هنا لأنّه أحوط”, فالذمّة تبرأ بالأكثر إجماعاء وبالأقل خحلاف» فوحب القول به ليحصل الخروج من 
العويدة 5 

ويرد على ذلك بوجوه: 

نا كان الأصل براءة الذمّة عقلاً وشرعاً » امتنع الحكم بكوهها مشغولة إلا بدليل سمعي» فإذا لم يوجد دليل سمعي 
سوى الإجماع - والإجماع لم يغبت إلا في أقل المقادير - لم يغبت شغل الذمّة إلا بذلك الأقل.” 

قال الإسنوي: (إنْما يحب ذلك حيث تيقنًا شغل الذمّة به» والزائد على الأقل لم يتيقن فيه ذلك لأنّه لم يثبت عليه 
دليل) . 

أما الاحتياط الذي قالوا به فإنّهِ ليس هذا محله» ثم إِنْ له شروط وضوابط لا ينضبط إلا بما. ولقد ذكر صاحب 
السراج الومّاج موضحاً مى يكون الاحتياط : (و أما الاحتياط؛ فَإِنّما يكون في شيء ينبت وجوبه كالصلاة 
المنسيّة» أو كان الأصل فيه الوجحوب كيوم الثلاثين من رمضان إذا غم الحلال فإنّه يحب الصوم لأن الأصل وجحوب 
صوم الثلاثين. أمّا ما يحتمل أن يكون واحباً وغير واحبء فلا يجوز فيه الاحتياط لاحتمال التحريم مع عدم اعتضاده 
بالأصل الذي هو أحد الأمرين المذكورين» وهنا كذلك؛لأن الزائد لم يغبت وجوبه» ومن ذلك يظهر رجححان الرأي 
الثاي: ولا الأصل وحوبه ) . 

ولعل خخلاصة الأمر في هذه المسألة ما ذهب إليه السمعان » ومن بعده الشوكان من أنه لا ثمرة للخلاف لأن الأذ 


بالأكثر أو بالأشقّ لا يعد من المرححات المعتبرة» قال الشوكانى: (ولا معئ لهذا الخلاف في مثل هذا ...والذي يجب 


' انظر: تشنيف المسامع؛ للزركشي: ج/ ص »47١‏ الإحكام؛ لابن حزم: جه/ ص »5١‏ جمع الجوامع؛ لابن السبكي: ج؟/ ص2797 شرح 
امحلي على جمع النوامع: ج؟/ ص 297 حاشية العطار على المحلي: ج؟/ ص97"؛ » حاشية البناني على شرح الجلال المخلي: ج7/ ص 07”, 
غاية الوصول؛ للأنصاري : ص 213705 بيان المختصر؛ للأصفهان: ج"/ ص4 9". 

'انظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي: ج4/ ص (لاه *-اره"). 

' قواطع الأدلة؛ للسمعاني: ج”/ ص 795,؛ وانظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي: ج4/ ص (517*-58") و: جه/ ص١ه.‏ المحصول؛ 
للرازي: ج7/ ص70١.‏ البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص "١‏ الإبهاج؛ لابن السبكي: ج”*/ ص 177 المنهاج؛ للبيضاوي: ص 2١554‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع: ج؟/ ص 5*, حاشية العطار على المحلي: ج؟/ ص79؛: فاية السول؛ للاسنوي: ج4/ ص5غ8”» شرح المنهاج؛ 
للأصفهاني: ج؟/ ص2757؛ غاية الوصول؛ للأنصاري : ص 15 الأدلّة الاستثناسية؛ للكناني: ص 78. 

' انظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي: ج4/ ص (1ه*-8ه). المحصول؛ للرازي: ج5/ ص/17١١‏ . 

'انظر: المحصول؛ للرازي: ج5/ ص57 .)١58-١‏ 

' نماية السول؛ للاسنوي: ج4/ ص85”؛ وانظر: السراج الوهاج في شرح المنهاج؛ للجاربردي : ج؟/ ص 455.؛ منهاج العقول؛للبدخحشي : 
ج”/ ص 187 معراج المنهاج؛ للجزري: ج؟/ ص١77؛‏ شرح المنهاج؛ للأصفهانئي: ج؟/ ص2/57 الإهاج؛ لابن السبكي : ج”/ ص .١717‏ 
" السراج الوهاج؛ للجاربردي: ج؟/ ص5 43. وانظر: الإماج؛لابن السبكي : ج”/ ص 2177 منهاج العقول؛ للبدحشي : ج”/ ص 218 
التحصيل من المحصول؛للأرموي : ج؟/ ص 770. 


خض 


المصكيز إل الرجححاك المتشرة ) .. 


رابعاً - الأخدذ بالأوسط: 

ذهب بعض الالكيّة إلى أنه إذا احتلفت الأقوال في المسألة ولا دليل يرجح أحدهما أنه يؤحذ بأوسطهاء ومن هؤلاء 

الشاطبي رحمه الله ." 

ومن الأدلة المنطقيّة ال استند إليها أصحاب هذا المذهب: 

-١‏ الأوسط هو الطريق المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإن مقصد الشارع من التكليف حمل المكلف على 
التوسط من غير إفراط ولا تفريط» فإذا حرج عن ذلك في الفتوى خرجت الفتوى عن قصد الشارع»؛ وكذلك 
كان ”نا شرع عن املاب الوسظ ممما عند العلماء الراسحيت: 

؟- العدل؛ فإن الخروج إلى الأطراف من غير دليل خروج عن العدل؛ ولا تقوم به مصلحة الخلق» فهو إِمّا في 


طرف التشديد فتكون مهلكة؛ وإمّا في طرف الانحلال فكذلك أيضاً. " 


إن أدلة الذاهبين إلى الأذ بالأوسط لتدل على رفع الحرج والمشقة عن الناس» وليس معين ذلك وجوب الأخذ 
بأتجطة افوا العلماء مفلفاء لأن المرجع دائماً إلى الأدلّة » فما ثبت دليله عمل به » وما م يبت لم يعمل به إلا إذا 
كان جاريا على الأصول الشرعيّة» والمرجع في الأخذ بالأوسط هو الاستناد إليه على سبيل الاستثناس لا الاستنباط» 


والله أعلم. 


' إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص ١5‏ 5» وانظر: قواطع الأدلة؛ للسمعاني: ج”/ ص "579. 
' انظر: الموافقات؛ للشاطبي: جه/ ص(77-7177)» نفائس الأصول؛ للقرافي: ج9/ ص .407١‏ 
' انظر: الموافقات؛ للشاطبي: ج5/ ص(/778-51/1). 


رن 


1 


الأدلة استئناسية يستأنس بها الأصولي عند عدم الدليل في المسألة المطلوب حكمهاء أو يستأنس يها لتقوية 
دليل ما ومعاضدته ومؤازرته. فالأدلة الاستثناسية تفيد التلميح ولا تفيد أصل الحجيّة » وهذا ظاهر من 
عنوانها ما يدل على أَنّْها غير معتمدة لوحدهاء بل لا بد لها حي تعتبر من شروط وضوابط. 

الأخد بأقل مااقيل يقوء على أضلين معترين عقلا وشرعا؛ وهما: الإجماع الضمئ والبراءة الأصليّة) 
فيعضّدانه ويقؤيانه حى يرتقي إلى درجة الحجيّة » وعلى هذا فهو ليس دليلاً مستقلاً بذاته بل هو راجع 
رشنيو لاع نس عدر ان قا ور 

الأحذ بالأحف دليل يستأنس به فيما يكون من ترجيح آراء بين المذاهب,أو فيما حصل فيه التعارض بين 


أقوال الرواة» أو بين الاحتمالات المتعارضة أماراتها فقط , وذلك لعدم استناده إلى دليل شرعى وَعقلى 


اي 
ل 


يقويه. 
الأاعنتياو كر يلكشو ليع نل سكاف لسر وله" ينل رينقا نت رحن معينياءذللك أن الشعال 
الذمّة لا يكون إلا بدليل سمعي» والأصل في التكليف براءة الذمة. 

المرجع في الأحذ بالأوسط هو الاستناد إليه على سبيل الاستئناس لا الاستنباط» إذ أنْ أدلّة الذاهبين إلى 
الأذ بالأوسط لتدل على رفع الحرج والمشقة عن الناس» وليس معين ذلك وجوب الأخحذ بأوسط أقوال 


العلماء مطلقاً أن ا مرجع 2 الترحيح دائماً 2 الأدلة المعتبرة. 


عض 


المبحث الثاني اعتباس العفّل ودلالته سيذ اللخ لهام حكمصدس استئناسي : 


9 


وفيه مطلبين . 
المطلب الأول- التعرض بالإلمام وضوابطه : 
ألا الشقريل الام : 
000 الإلهام . 


ثانا - ضوابط الإلحام . 


المطلب الثاني الأدلة المنطقيّة في حجيّة الأخذ بالإلحا مكمصدر تشريعي اسسداسي : 
أولا- الأدلة المنطقيّة عند النافين لحجيّة الإلمام مطلقا . 
ثانيا - الآدلة المعطقيّة عند القائلين بحجيّة الإلمام مطلقا . 


ثالنا - الأدلة المتطميّة عدد القائين يحجيّة الإلام في حو الملهم فط . 


ايفن 


المطلب الأول- التعريف بالإلحام وضوابطه: 

أولا- التعريف بالإلهام: 

يراد بالإلهام لغة التلقين» فيقال : أَلْمّهُ الله خيرا؛ أي : لَقنَهُ زياه. ' 

والإلهام ما يلقى في الروع'» ويكون بطريق الفيض"'» ويختص بما كان من جهة الله والملاً الأعلى. * 

وقد بِيّن علماء اللغة أصل كلمة الإمهام على أُنّها (البلعع)» ثم استعمل ذلك فيما يقذفه الله تعالى في قلب العبد, لأنه 
كالإبلاغ. 

والخلاصة أن الإلحام في اللغة يطلق على معنيين هما: التلقين والإلقاء» وهما متقاربان » إذ الثاني سبب للأولء والأول 
تفيجة اللناي: فمن القن إليةاشىء فهو قد تلقف : 

والثناء. فإذا أطلق الإلحام في عرف الناس أريد به الإلهام المحمود الداعى إلى الخير الذي يلقى في القلب بطريق الحقّ ؛ 
كوت سواه اللكقايه و الفنة 

وأما الإلام اصطلاحاً فقد ذكر الأصوليون في كتبهم تعريفات متعددة للإلهام يمكن إبرازها في اتحاهيّن مختلفيّن كما 
بلي: 

الاتجاه الأول- أن الإمهام هو : ما أوقعه الله في قلب العبد بنور منه لا يحتاج إلى نظرء ولا إلى تأمل؛ ولا إلى 
استدلال» يخص به بعض أصفيائه. وأصحاب هذا الاتحاه هم جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة ومن 


من غير استدلال ولا نظر في حجة)”. 


' انظر: لسان العرب؛ لابن منظور: ج7١/‏ ص 2745 تاج العروس؛ للزبيدي: ج9/ ص186. المعجم الوسيط؛لإبراهيم أنيس ورفاقه: ج؟/ ص 


' انظر: الصحاح؛ للجوهري: جه/ ص707؛ لسان العرب؛ لابن منظور: ج١١/‏ ص 45؛ معجم مقاييس اللغة؛لابن فارس: جه/ص7١7.‏ 
' انظر: التعريفات؛ للجرجاي: ص /7. 

' انظر: تاج العروس؛ للزبيدي: ج5/ ص58» تفسير التحرير والتنوير؛ لابن عاشورء الشيخ محمد الطاهر: ج.*/ ص 559”. 

' انظر: التفسير الكبير؛ للرازي» محمد بن عمر بن الحسين: ج١/‏ ص57 ١»؛‏ دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة. 

انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه؛ للسمرقنديء أبي بكر محمد بن أحمد(ت079ه): ج؟/ ص(807-957):وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» الكويت» الطبعة الأولى سنة 3517-١5-01‏ ١م»‏ تحقيق: عبد الملك السعدي. الفتاوى؛ لابن تيمية: ج10١/‏ ص 2.0575 البحر 
امحجيط؛ للزركشي: ج5/ ص .٠١7"‏ 

١‏ هو أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري الحنفي» نسبة إلى دبوسية قرية بين بخاري وسمرقند» يقال: بأنه أول من وضع علم 
الخلاف وأبرزه للوجودء ولد سنة (75017)للهجرة وتوفقي سنة (4720) للهجرة. من مؤلفاته: (تقويم الأدلة» كتاب الأسرار» تأسيس النظر) . انظر: 
معجم البلدان؛ لياقوت الحموي» ياقوت بن عبد الله الرومي» أبو عبد اللدو(ت577): ج؟/ ص 417 7-/74)»دار صادر » بيروت» الطبعة الثانية 
سنة .١395‏ وفيات الأعيان؛ لابن خلكان,أحمد بن محمدو(ت١58):‏ ج7/ ص 48 عدار صادر » بيروت» تحقيق: إحسان عباس. 

“ الأسرار في الأصول والفروع في تقوم أدلة الشرع؛ للدبوسي » أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى(ت477): ج7/ ص 87 »دار المصطفى 
القاهرة» سنة 14٠08‏ ١-3/4١م»‏ تحقيق: محمود توفيق العواطلي . وانظر: ميزان الأصول؛ للسمرقندي: ج؟/ ص(457-957)»فتح الغفار بشرح 


خرض 


الاتحاه الثاني -- ويرون أن الإلهام : هو إتباع للهوى والشهوة بدون نظر واستدلال » وأنّه تقليد محضُْ للنفس لا 


إقناع فيه. أوهذا الاتحاه مبو على القول بعدم حجية الإهام. 


إن الفاظو تق انس رفاك" الالققامم لذوا ل ادها داور عدو ل أريقة الود 
-١‏ أن الإلهام نور يلقى في القلب فيطمئن به. 
؟- أن الإلام يختص بالمؤمنين والأصفياء. 
«- أن الإلهام يدعوا الملهم للعمل به. 
4- أَنْ الإلهام لا يحتاج إلى استدلال ولا نظر في حجّة. 
ومن خلال هذه القيود الأربعة يمكن استنتاج تعريف للإلهام على أنّه: (نور يلقيه الله في قلب عبده المؤمن يطمئن به 
و يدعوه للعمل به من غير استدلال ولا نظر في حجة) . 
وعليه فإِنُ الإلحام وحده لا يعتبر دليلاً يرجع إليه في استنباط الأحكام الشرعيّة؛ وإنّما هو دليل استكناسي يستأئس به 


لزيادة قوة دليل ماء أو لترحيح دليل على دليل آخخرء أو قياس على قياس» أو يستأنس به عند عدم الدليل. ' 


ثانياً- فوائد الإلهام: 

بناء على ما سبق يمكن القول أن للإلام فائدتين: 

الفائدة الأولى: أنّه يستخدم كدئيل استقناسي في الترجيح عند عدم تبيّن إرادة الشارع: إذ إن العمل به أفضل من 
العمل بلا دليل» وإن لقلب المؤمن نور يدرك به الحقّ الذي لا دليل عليه» فيرجّح حينئذٍ ما اطمأنت إليه نفسه بأنه 
المعين الذي شرع الحكم لأجله. 

الفائدة الثانية: على أنّه يستخدم دليلاً استتناسيا في الترجيح عند تعارض الأدلّة: ويقصد بهذا التعارض الظاهري 

الناتج إِمّا لأن أحد النصيّن توهم المحتهد ثبوته وليس بثابت» وإمّا لأن المحتهد فهم التعارض والحقيقة أنّه لا تعارض 
وهنا لا بدّ من تحكيم القلب لترجيح أحد النصيّن على الآخر » ويفيد بذلك ما يشهد به الظَن. ؛ 

والتعارض قد يكون بين دليلين قطعبيّن من الكتاب والسنّة» وقد يكون بين قياسين » وعلى كلا الحالين يرحح 

امحتهد بغلبة الظَنّ وا اطمأنت إليه نفسه. 


المنار؟ لابن بحيم: ج؟/ ص 2178 قواطع الأدلّة؛ للسمعاني: جه/ ص 2١٠7١‏ تشنيف المسامع؛ للزركشي: ج”/ ص 457» شرح الكوكب المنير؛ 

لآين النخارة ع ١‏ اص انا 

' انظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم: ج١/‏ ص٠‏ 4» موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ د. رفيق عجم: ج١/‏ ص 27137 
مكتبة لبنان» بيروت 9/8/8 ١م.‏ 

' انظر: الأدلّة الاستثناسية عند الأصوليين؛ للكناني: ص 5/8. 

' انظر: أصول السرحسي: ج7/ ص 2135 الفتاوى؛ لابن تيمية: ج١٠/‏ ص /477» و: ج14 ؟7/ ص //ا7. 

“أصول الفقه ؛ محمد أبو زهرة : ص ١5‏ ”.دار الفكر العربي » القاهرة. وانظر: الفتاوى؛ لابن تيمية: ج١١/‏ ص 477» إرشاد الفحول؛ للشوكاني: 
ص 85 4» فواتح الرحموت؛ للأنصاري: ج؟/ ص4 .١5‏ 


إفرض 


ويشترط للترحيح عن طريق الإمحام بين قياسين أن يضطر المحتهد للترجحيح به ومععئ الضرورة هنا: أن تنعدم الأدلة 
الشرعية الاسعد يك ل جك .امائئه إلا الإهام وغلبة الظَنْء وحينئدٍ يعمل ابحتهد باى الدليلين شاء بشهادة قلبه» فإن 


لقلب المومن نور يدرك به الحق. ' 


ثالناً- ضوابط الإلهام: 
وللإلمهام أنواع ذكرها العلماء من حيث الصحة وعدمها : فهو إلهام صحيح وإِهام باطل'» ومن حيث المصدر فهو: 
الوحيء و الإفهام؛ والنفث في الروع؛ والتحديثء والرؤيا في المنام. ' 
ولما كان الإلمهام يتسع فيه الفكر ويضيق» وتختلف فيه العقول والأفهام نتيجة لاحتلاف عقول المحتهدين وتباينها - 
هذه طبيعة العقول البشرية- كان لزاماً على من يقول بحجيّته أن يضع ضوابط تضبطه وتحدّد معالمه وتعصمه من 
الزلل كي يعتبر دليلاً يستأنس بهء وخصوصاً إذا ضُمّ لأدلّة أخرى مما يجعله يزيد في قوتها. 
لذا ذكر العلماء في كتبهم شروطاً وضوابط استخلصوها من مجموع أدلّة الإلحام» إذا ما روعيت واعتبرت كان 
لكان سيط 11 نكل شقن لا كانه زعام بباطلة ,رمتسمو الشتوايطة إل قم 

-١‏ ضوابط الإلحام بالنسبة للملهم. 

دقر رمن الالقامها لديو كدان نفج 
الفقرة الأو لم ضوابط الإهام بالنسبة للملهم: 
الملهم هو من حصل له الإلمام» وضوابط رفاس حم عل وهي: 
الضابط الأول- أن يكون قلب الملهم طاهراً معمورا بالتقوى؟ : 
تعفر فد | قر 3111 تعقو ل الاطكية تلار لل معصيو 1 لكان وك قانت سوق نري كو مداو تمر نقد لال 
نيواة “كا قف مازدطة من كو اطق واعر افق الفنيلية آم فرق وسطاوون اشيظ اق أو عن اتافحاظه نوراش وكا كاك ذلك 
ونور بالراقر لك انوع كان لذ ل فاط لزلز تسوه قدا كانهو المشس وز لقتطان رده العقا: 
السليم المدرك لحقيقة التسليم في قضيّة الإيمان» فإذا كان ذلك فإن النفحات النورانيّة الى تنبثق في قلب العبد لا بد 


وأن يكون محلها قلب وعقل صافب طاهر من وساوس النفس والشيطان. 


انظر: فتح الغفار؛ لابن نحيم: ج؟/ ص 2٠١5‏ فواتح الرحموت؛ للأنصاري: ج؟/ ص5 .١5‏ 

' انظر للاستفاضة في بيان أنواع الإلام من حيث الصحة وعدمها: الموافقات؛ للشاطبي: ج١/‏ ص9١١و‏ ص (45 47-4 4)؛ إحياء علوم الدين 
(وبهامشه: تخريج الإمام الحافظ العراقي)؛ للغزالي» أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي(ته٠.5):‏ ج”*/ ص(47١-55١).‏ دار الجبيل؛ 
بيروت» لبئان. ميزان الأصول؛ للسمرقندي : ج7/ ص +45 الأدلّة الاستضاسية؛ للكناني: ص 4 .٠١‏ 

" انظر للاستفاضة في بيان أنواع الإلمهام من حيث المصدر: مدارج السالكين بين مترل إياك نعبد وإياك نستعين؛ لابن القيم الموزية: ج١/‏ ص 

89د ر الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية سنة 4 54٠0‏ ١-35314١م»‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي . الإحياء؛ للغزالي: ج/ ص 2179 

أصول الس رخسي: ج؟/ ص١4.‏ الفتاوى؛لابن تيمية: ج١7/‏ ص45» و: ج١٠/‏ ص 475» قواطع الأدلّة؛ للسمعاني : جه/ ص 2.١177‏ البحر 
امحيط؛ للزركشي: ج5/ ص 5١٠؛‏ إرشاد الفحول؛ للشوكان: ص 5 »4١‏ الأدلة الاستثناسية عند الأصوليين؛ للكناني: ص 4 ٠١‏ وما بعدها. 

' انظر: البحر امحيط؛ للزركشي: ج5/ ص”١٠»‏ إرشاد الفحول؛ للشوكانئ:ص ؛ ٠‏ 4» إحياء علوم الدين؛ للغزالي: ج”/ ص77١.‏ 


إرخرضن 


الضابط الثاني- أن يكون الملهم غير متبع لما يسخط الله تعالى. ' 
الضابط الثالث- أن لا يجد دليلاً من الأدلّة المعتبرة في المسألة ال يطلب حكمها.' 


الضابط الرابع- أن ينشرح له صدر الملهم ولا يعارضه معرض من خاطر آخر' . 


الفقرة الثانية-- ضوابط الإلهام بالنسبة للإلهام نفسه: 

وهي ثلاثة ضوابط: 

الغنابظ الأر لد أن يكو لاقام نؤافقا: لكات والسنة: 

ذلك أن ما ينبثق من مشاعر وأحاسيس وخواطر وأفكار في باطن الإنسان ‏ إِنّما مسلكها النفس أو الشيطان أو 
النفحات النورائيّة» فكان لزاماً أن ينظر في مصدر هذا المنبئق حى يصدر في حقه الحكمء فما كان من النفس 
والشيطان فحكمه الردٌ » وما كان موافقاً للكتاب والسنّة فحكمه الاعتبار. ذلك أن الشريعة عامة بالنسبة إلى عالم 
الغيب وعالم الشهادة من جهة المكلّفء فإليها يرد ما جاء من جهة الباطن» كما يرد إليها كل ما في الظاهر. * 
الغنابعة العاىت ايكون الاناء سار ضمية الفرلهة” 

والمقصود بالمصلحة هنا " المصلحة المرسلة" وال اعتبرتها كل العقول في حيّر حلب المنافع أو دفع المضار» وال 
تتوافق بطبيعتها مع روح التشريع ومقاصده. 

الضابط الثالث- أن يكون الإلحام وارداً في أمر مشروع: 

فمن البديهي اشتراط ذلك وتحققه في الإلهام » لأ الإلهام نما قصد باعتباره تحقيق حكم شرعي ؛ فإذا ما جاء 
الإمهام بأمر مخالف للأحكام الشرعيّة حكم عليه بالرفض مهما كانت درحة صاحبه؛ فلا يجوز للملهم به أن يخرق 
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سترا أو أن يتجسس به على العورات ..فلا اعتبار لما كان لخلاف المشروع.' 


' انظر: الأسرار في الأصول والفروع؛ للدبوسي: ج"/ ص(8807-885)» قواطع الأدلة؛ للسمعاني: جه/ ص 2)١754-1١77(‏ تشنيف المسامع؛ 
للزرركشي: ج”/ (1ه 1 -158). 

' انظر: ميزان الأصول؛ للسمرقندي: ج؟/ ص558»: كشف الأسرار شرح المصنف على المنار(مع: شرح نور الأنوار على المنار؛ لملاجيون)؛ 
للنسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد : ج7/ ص84 5 عدار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى سنة 505 ١355-1١م.‏ الأسرار في الأصول؛ 
للدبوسي: ج“”/ ص887» شرح الكوكب المنير؛ لابن النجار : ج١/‏ ص 771 الفتاوى؛ لابن تيمية: ج١١/‏ ص(1717-14177). 

' انظر: تيسير التحرير؛ لأمير بادشاه: ج4/ ص 22185. البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص .٠١”‏ إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص؛ »4١‏ الفتاوى؛ 
لابن تيمية: ج7١/‏ ص 7149. 

' انظر: الموافقات؛ للشاطبي: ج؟7/ ص(4-1554.0-47-4717 458-44 -475) » الفتاوى؛ لابن تيمية: ج5 ؟/ ص الا قواطع الأدلّة؛ 
للسمعاني : جه/ ص ”17. شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ لابن العماد أبي الفلاح العكبري الحنبلي: ج/ ص87 عدار ابن كثير» 
دمشق » بيروت» الطبعة الأولى سنة 51 ١-5315١م,‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» بإشراف: عبد القادر الأرناؤوط2 . حاشية البناني على جمع 
الجوامع: ج؟/ ص 552 7. 

' انظر: الفتاوى؛ لابن تيمية: ج١١/‏ ص 7479. 

انظر: الموافقات؛ للشاطبي: ج؟/ ص »47١‏ مدارج السالكين؛ لابن القيم: ج١/‏ ص 7. 


عضن 


ين 5 


ورغم هذه الضوابط والشروط في اعتبار الإلمهام إلآ أن علماء الأصول تفرقوا في اعتبار حجيّته الاستئناسية إلى ثلاثة 


أقوال: 

القول الأول- إن الإلحام ليس حجّة مطلقا؛ وقد ذهب إلى مثل هذا القول جماعة من الحنفيّة'» وبعض الشافعيّة' : 
١‏ 1 

وبعض من الظاهرية . 

القول الثاي- إن الإلهام حجّة مطلقا؛ وذهب إلى هذا القول بعض الصوفية “» وبعض الشيعة والروافض”. 


القول الثالث- إن الإلهام حجّة في حقّ الملهم فقط دون غيره؛ وقد ذهب إلى هذا القول عامة العلماء وجمهورهم." 


انظر: التحرير في أصول الفقه(مع تيسير التحرير)؛ لابن المهمام: ج4/ ص 2١/85‏ تيسير التحرير ؛لأمير بادشاه: ج4/ ص يلت فتح الغفار شرج 
المخار؛ لابن نحيم: ج7/ ص( 178-1), 

١‏ انظر: البحر المحيط ؛ للزركشي: ج5/ ص”7١٠2‏ إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص 5 »4١‏ جمع الجوامع؛ لابن السبكي: ج؟/ ص 279/8 شرح 
امحلي على اللجمع: ج؟/ ص 9/8, حاشية العطار على جمع الجوامع: ج؟/ ص 2:35 حاشية البناني على الجمع: ج؟/ ص55"”, الحاوي الكبير في 
فقه الإمام الشافعي(وهو: شرح مختصر المزني)؛ للماورديء أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري: ج١/‏ ص (54-57)» دار الكتب 
العلمية » بيروت»ء الطبعة الأولى سنة 5 41١‏ ١-49414١م,‏ تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود . غاية الوصول؛ للأنصاري : ص .١ 54٠‏ 

' الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم: ج١/‏ ص٠‏ 4» العدة في أصول الفقه؛ لأبي يعلى: ج4/ ص48 2١5‏ نثر الورود على مراقي السعود؛؛ 
للشنقيطي» محمد الأمين بن المختار: ج7/ ص (01/7-517/5)» دار المنارة » جدة الطبعة الأولى سنة 141١©‏ ١-5535١م,‏ تحقيق وإكمال: محمد ولد 
سيدي ولد حبيب الشنقيطي. 

' انظر: البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص7١٠2‏ تشنيف المسامع؛ للزركشي: ج"/ ص (5ه455-4)» التحرير في أصول الفقه(مع تيسير 
التحرير) لابن المحمام: ج5/ ص85 »١1‏ العدة في أصول الفقه؛ لأبي يعلى: ج4/ ص48 2١7‏ الإحياء؛ للغزالي: ج“/ ص 2175 الفتاوى؛ لابن تيمية: 
ج؟/ ص 7707. 

' انظر: ميزان الأصول؛ للسمرقندي: ج؟/ ص 407» مسلم الثبوت؛ لابن عبد الشكور: ج؟/ ص الال فواتح الر حموت؛ للأنصاري: ص 
الالاء كشف الأسرار؛ للنسفي: ج؟/ ص 5807) تيسير التحرير؛ لأمير بادشاه: ج4/ ص .١85‏ 

' انظر: الأسرار في الأصول؛ للدبوسي: ج/ ص 887» ميزان الأصول؛ للسمرقندي: ج؟/ ص 07 4: قواطع الأدلة؛ للسمعاني: جه/ ص 2,1١١‏ 
كشف الأسرار؛ للنسفي: ج؟/ ص 855) مسلم الثبوت؛ لابن عبد الشكور: ج؟/ ص 70١‏ الأسرار في الأصول والفروع؛ للدبوسي: ج؟/ 
ص(907-87): كشف الأسرار؛ للنسفي: ج”/ ص ٠‏ 05.؛ الموافقات؛ للشاطبي: ج7/ ص (9١١و‏ 440 و447)» تشنيف المسامع؛ 

لور كد: ج"/ ص 53 4» قواطع الأدلّة؛ للسمعاني: جه/ ص 2١77”‏ المسودة؛ لآل تيمية: ص 4/17 مدارج السالكين»؛ لابن القيه: ج١/‏ ص 
3 شرع الكو كيه امير لذبن الجاز؛ ج١1/)‏ ص ”. راجع: الأدلة التشريعيّة؛ للخن: ص(ه4355-1450).» الاستدلال عند الأصوليين؛ 
للعميريئ» علي بن عبد العزيز : ص 77077»مكتبة التوبة» الرياض سنة 330-١41١‏ ١م.‏ الأدلّة الاستثناسية؛ للكناني: ص .١9‏ 


حايفن 


المطلب الثابئ- الأدلة المنطقيّة في حجيّة الأخذ بالإلهام كمصدر تشريعي استئناسي: 


أولاً- الأدلّة المنطقيّة عند النافين لحجيّة الإلهام مطلقاً: 
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أن الأمر من الشارع الحكيم وقع بالنظر والاعتبار والاستدلال» ول يقع منه الأمر في الأحكام والعقائد 
بالرحوع إلى القلب.' 


عموم الآيات الدالة على وجوب إتباع البراهين» كقوله: 


5 (رسنرهمانأتنا سيالا فاق وسية أنفسهم أفلا 
ببصرون4 [فصلت : »]4١‏ ووجه الاستدلال: أنه لو كانت المعارف إلهاما لم يكن لإراءة الأمارات وجهء 
فدل على أن رؤية الآيات تدل على الحقّ دون الإلحام'» قال الدبوسي: (فالله تعالى جعل أن تبيّن أن الله 
تعالى حقّ غاية لرؤيتهم الآيات » فثبت أن العلم بالله تعالى لا يكون بدون الآيات» والآيات لا تدلنا ! 
بعد الاستدلال يما عن طريق نظر عقلي ) '. 


لو كان الإلهام ححّة لنبت ذلك في حقّ النبي يه بالرحوع إلى قلبه في فصل الخصومات, وإِنّما كان النبي 


عم 


عليه الصلاة والسلام را عشورة أصحابه في الحوادث الي لا نص فيها بقوله يَلِة: ((وشاورهم يه 


الأمر» [آل عمران: *.]١69‏ 

إن الإلهام مشترك الدلالة؛ فإن الرجل يقول: إِنْي أهمت أن ما أقوله حقّ وصواب» فيقول الخصم : إِنْي 

ألمحمت أن ما تقوله حطأ وباطل» فيرد عليه الأول: بنك لست من أهل الإلحام» فيقابله الخصم عثله. ولا 

يمكن التمييز بين الأصل وغيره إلا بنظر واستدلال» وبالتالي لا يكون الإلهام حجّة بحرد كونه إاماء بل 

لأنه صار من باب الاجتهاد» إذ لم يعرف إلا بالنظر والاستدلال.” 

وما يدل على بطلان الإلمهام عدم نسبة ما أهم به إلى الله تعالى » إذ الإنسان ليس بمعصوم من أن يكون ما 
يحسبه من الله تعالى بالضرورة أن يكون من الشيطان في نفس الأمر » فلا يعتمد غليه إلا إذا أقام له الحجّة 


من الكتاب أو السنّة '» ولا يكون الدليل حجّة مع وجود الاحتمال »وعلى ذلك فإذا كان بعض الإلام 


' انظر: ميزان الأصول؛ للسمرقندي: ج؟/ ص 455؛ حاشية العطار على المحلي: ج؟/ ص /9". 

' انظر: البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص”١٠.,‏ الحاوي؛ للماوردي: ج5١/‏ ص 54. 

' الأسرار في الأصول؛ للدبوسي: ج*/ ص888» وانظر: قواطع الأدلة؛ للسمعاني: جه/ ص 6؟١.‏ 

' انظر: ميزان الأصول؛ للسمرقندي: جه/ ص ه55. 

' انظر: ميزان الأصول؛ للسمرقندي: ج7؟/ ص055. الأسرار في الأصول؛ للدبوسي: ج"/ ص 8947» كشف الأسرار؛ للنسفي: ج؟/ ص 588 
قواطع الأدلة؛ للسمعاني: جه/ ص .١717‏ 

' انظر: التحرير في أصول الفقه؛ لابن الهمام: ج4/ ص .١85‏ 


رضن 
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صحيحاً وبعضه باطلاً : لم يكن الحكم بصحة كل الإلهام على الإطلاق ما لم يقم دليل صحتهء وحيتقلر 
يكون المرجع إلى الدليل دون الإهام. ' 
5- أنه يقال لمن يقول بحجيّة الإهام: هل الإلهام حجّة على الحقّ بخلاف الشرع أم .عوافقته؟ فإن قال : بخلافه 
كفر» وإن قال بعوافقته: فلا تثبت الموافقة إلا بعد النظر والاستدلال في أصول الشرع. ' 
بات لو كان العلم يقع بالإطام جيرا من الله تعالى ل يكن ثما ابتلينا بده ولم يكن عليه ثوؤاب :ولا على تركه 
عقاب؛ لكن الإنسان مبتلى بكسب العلم كما ابتلي بالعمل به قال #َلة: (إفاعلم أتملاإنهإ/ةالله 4 
[محمد: 5١]؛‏ بل كسب العلم هو الأصل » وكسب العلم عمل بالقلب - أي: العقل- وكل عمل ابتلي 
به الآدمي هو عمل يأت به الآدمي على سبيل الاختيار عن تمييز عقلي. 
واأكاقه تراج سايرو عان :لجان كان فل اسمن عدي ع ادع ال بالطو رسيت 
سوا معدا سيولا يكل يه أو ل عيضم إلا" كاعر فل ريق را ول كاده ينا إلا ورد افيه مع من ره 
الدالة على الرسالة.” 


هذه الاستدلالات من جملة ما استدلّ به أهل هذا الفريق القائلين بالنفي في حجيّة الإلهام مطلقاًء ولعل هذه الأدلة 
مردود عليها باستدلالات منطقيّة أخرى » أهمها: 

- أن الإلهام ليس على إطلاقه » بل فيه ما هو باطل ومردود » وما هو صحيح بشروط وضوابط تقيّد صحته. 

- لا تعارض بين الإلمهام الصحيح وبين إتباع البراهين » ذلك أن الإلهام داحل في قولهولة: ([ لقور ننكرون4 فقد 


يكون الإلهام من الله تعالى للعبد براهين وآيات خاصة له دون سواه كرامة له 


وبعد: فإن استقراء أدلة النافين للإلمهام مطلقا تدل على أنه قول مرجوح لا يصمّ التمسك به للردّ على أكثر 

استللالاتمو؛ ولوجود أدلة كثيرة تذل على صحة الإلهام - كما سيآن بيائه- ولذلك قال السمغان: ( واعلم أن 
لكان ونا لفون عرو أن يقد لقعا جاده كزانه لسوتقوال اف «السبير ريون تلفق ناكل بشن للك إن 
كل ما استقام على شرع البيككة ولم يكن في الكتاب والسنّة ما يردّه فهو مقبول» وكل ما لا يستقيم على شرع 


البي يل فهو مردود ويكون ذلك من تسويلات النفس ووساوس الشيطان ويجب ردّه ).” 


انظر: كشف الأسرار؛ للنسفي : ج؟/ ص 455: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (شرح المنار)؛ لابن قطلوبغاء زين الدين قاسم الحنفي: ص 
(8-18١)ءدار‏ ابن كثير ودار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة الأولى سنة 841 ١-991١مء‏ تحقيق: زهير بن ناصر الناصر. الأسرار في الأصول؛ 
للدبوسي: ج/ ص 857 قواطع الأدلّة؛ للسمعاني: جه/ ص 2١7‏ تشنيف المسامع؛ للزركشي: ج"/ ص58 4. 

' انظر: كشف الأسرار؛ للنسفي : ج؟/ ص 455. الأسرار في الأصول؛ للدبوسي: ج/ ص 657, ميزان الأصول؛ للسمرقندي: ج؟/ 
ص455» قواطع الأدلّة؛ للسمعاني: جه/ ص ١717‏ 

' الأسرار في الأصول؛ للدبوسي: ج7/ ص 7.47 بتصرف يسير. 

' انظر: المصدر السابق نفسه: ج"/ ص888. 

* قواطع الأدلة؛ للسمعاني: جه/ ص ؟8١.‏ 


يخرضن 


ثانيا- الأدلة المنطقيّة عند القائلين بحجيّة الإلهام مطلقا: 
7 1 1 5 ع وى 75 55 . 9 1 ع 
استدل هذا الفريق لما ذهب إليه بأدلّة من الكتاب والسنّة والإجماع » وبعض الآثار والوقائع'» وأذكر هنا ما استدلوا 
به من قبيل الأدلة المنطقيّة تماشيا مع منهج الكتاب» فلقد ذهب هذا الفريق إلى جملة من هذه الأدلة منها: 
-١‏ أن حصول الإلهام مترتب على وجود التقوى والصلاح في قلب الرجحل» ذلك أن الله تعالى يجعل لمن اتقاه 


نورا ف قلبه يفرق به بين الحق والباطل» ويخرج به من الشبهات» قال 


لد لفرإن تتقوا اللهيجعل كم فرنان 4 
[الأنفال: 59 ]." 

-١‏ فِراسة' المومن: فالفراسة مما يظهر للمرء يما في قلبه من معان بلا نظر ولا استدلال هي من قبيل الإلهام » إذ 
أذ لقليع! ازور بل ا 

- عجائب الرؤيا الصادقة» وقد وصف الغزالي - رحمه الله تعالى - ذلك بأنّها دليل قاطع على حجيّة الإلهام 
008 فقال: (فإنّه ينكشف ها الغيب» وإذا جاز ذلك بانوء قلا تشعيل أنضا فق البفطت فلم يفارق 
النوم اليقظة إلا في ركود الحواس وعدم اشتغاها بالمحسوسات» فكم من مستيقظ غائض لا يسمع ولا 


5 - إخبار النبى يه عن الغيب وأمور ف المستقبل كما اشتمل عليه القرآن» وإذا جاز ذلك للنبى عليه الصلاة 
والسلام جاز لغيره.' 


ه- أن العوام لم يعرفوا ريم إلا بالإلام والتقليد.' 


' انظر للإطلاع عليها: الأسرار في الأصول؛ للدبوسي: ج”/ ص 497» قواطع الأدلّة؛ للسمعاني: جه/ ص 2١77‏ تشنيف المسامع؛ للزركشي: 
ج*/ ص8ه 4» البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص *١٠؛‏ إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص 4 »4١‏ الإحياء؛ للغزالي: ج”/ ص 218 ميزان 
الأصول؛ للسمرقندي: ج؟/ ص 3407» شرح الكوكب المنير؛ لابن النجار : ج١/‏ ص771. 

' انظر: البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص »٠١7‏ إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص 4 4١‏ الإحياء؛ للغزالي: ج"/ ص .١78‏ 

' الفراسة بكسر الفاء : النظر والتغبت والتأمل للشيء والبصر به وهي اسم من قولك: تفرّست فيه خيراء قال ابن الأثير : له معنيان؛ أحدهما: ما 
يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظنّ والحدس . انظر: لسان العرب؛ لابن منظور: ج١/‏ ص 
0". 

' انظر: الإحياء؛ للغزالي: ج”/ ص 2١778‏ ميزان الأصول؛ للسمرقندي: ج7/ ص 457. الأسرار في الأصول؛ للدبوسي: ج”/ ص 28937 قواطع 
الأدلة؛ للسمعاي: جه/ ص 2١717‏ تشنيف المسامع؛ للزركشي: ج"/ ص/ه 4» كشف الأسرار؛ للنسفي : ج؟/ ص 0807 جامع الأسرار في 
شرح المنار؛ للكاكيء؛ محمد بن محمد بن أحمد: جه/ ص 2١474‏ مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية» الطبعة الأولى سنة 8417 ١-991١م؛‏ 
تحقيق: فضل ال حمن الأفغاني. 

' الإحياء؛ للغزالي: ج”/ ص .١4١‏ 

انظر:المصدر السابق نفسه. 

' انظر: الأسرار في الأصول؛ للدبوسي: ج”/ ص .50٠١‏ 


سرض 


وبعد فهذه جملة من الأدلّة الى اعتمدها فريق الأخذ بالإلهام مطلقاًء ومما يدل على أن هذا القول مرجوحٌ الردود 
ال وردت في حقّ هذه الأدلة » ومن أهمها: 
- أن بحرد التقوى والصلاح من العبد بغير صنع منه لا يدل على قبول الإلهام مطلقاًء فذلك نوع حجر للعقل» ولا 
بد للعبد من مجاهدة نفسه حى يشرح الله صدره للعلم والتوفيق ويلهمه الصواب.' 
ثم هل التقوى إلا فعل المأمورات وترك المنهيّات؛ وعلى ذلك يحتاج العبد لتحصيلها أذ العلم والنظرء فإن 
فعل وأخلص واستجاب جعل الله في قلبه نوراً يهديه إلى الحقّ والخير. 
- هنالك فرق بين الفراسة والإلهام بيّنه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين» فقال: (إِنْ الفراسة قد تتعلق بنوع 
كسب وتحصيل» وأمّا الإلهام فهو موهبة مجحردة لا تنال بكسب البتة). ' 
- ويجاب عن الرؤيا الصادقة: أن ذلك لا يكون حجّة إلا بالنسبة للرائي فقط لا في حقّ غيره؛ ثم إن الرؤيا المحضة لا 
دليل على صحتها فلا يجوز أن ينبت بها شيء بالاتفاق» لأن الوسواس غالب على الناس والنائم ليس من أهل 
التحمّل والرواية لعدم تحفظه. " 
- إن قياس حال النبي َه في إخباره عن بعض الأمور الغيبية على حال غيره قياس مع الفارق وهو باطل؛ وذلك 
لتأييد النبي بالوحي والعصمة. * 
- إن العامّي على قلّة علمه وعدم نظره في البراهين الإبمانيّة إلا أنّه لا ينكر استدلاله يما » وإلى ذلك بين صاحب 
كان الكشرا وق الأصتو لز لقال نما سن تعا" إلا ون ميفدل بالكباك #ايشتعترته ذا راى كسيوداء ار أمز انايد 
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يعجز عنه البشر» لأنه لا يهتدي إلى المحاجحة ها.... وصاحب الإهام اتبع قلبه وقلده بلا حجة.. 2 . 


' انظر: أصول السرحسي: ج”/ ص 178. 

' مدارج السالكين؛ لابن القيم: ج١/‏ ص /5. 

'انظر: الفتاوى؛ لابن تيمية:» ج1١/‏ ص 077 و: ج71/ ص 58 4» البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص5 2٠١‏ إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص( 
15-8 4). 

' انظر: الموافقات؛ للشاطبي: ج؟/ ص 455. 

' الأسرار في الأصول؛ للدبوسي: ج”/ ص (305-90-0). 


كرض 


ثالناً- الأدلّة المنطقيّة عند القائلين بحجيّة الإلهام في حقّ الملهم فقط: 
استدل هؤلاء في بيان حجّتهم بأدلة من الكتاب والسنّة والقياس والمعقول والآثار' » ومن الأدلة المنطقيّة الى 
استندوا إليها ما يلى: 

-١‏ أن القلب إذا كان معموراً بالتقوى انحلت له الأمور وانتكشفت» بخلاف القلب المظلم » وكلّما قوي 
الإمان في القلب قوي انكشاف الأمور له وعرف حقائقها من بواطنهاء وكلما ضعف الإيمان ضعف 
الكشفق." 

؟- أن المرء قد يقع في قلبه معان لا يمكنه التعبير عنها في الغالب» وأ ذلك في حقّ المؤمن أقوى وأظهر لما في 
قلبه من نور الإبمان . وعليه فإذا كانت الأمور الكونيّة قد تتكشف للعبد المؤمن بقوة إمانه يقيناً وظناً » 

فإن الأمور الدينيّة كشفها له أيسر بطريق الأولى." 

*- قال السرحسي في بيان وجه الدلالة من قولهوكلة: لإ أفمن شرج الله صدمره للإسلام فهوعلى نوس من مرب [ 
الور 99 ]لازو اجرف عانعن والدا در افية كينا ان الوق انر الجا كر والنظل الوقني 2 إن لوقي 
العين لا إشكال أن يحصل به من الطمأنينة فوق ما يحصل من الخبر» فكذلك رؤية القلب فإنّه إذا تأمل في 
المعى المنصوص حي وقف عليه يتم انشراح صدره وتتحقق طمأنينة قلبه » وذلك بالنور الذي جعله الله 
تعالى في قلب كل مسلم فا منع من هذا التأمل والأمر بالوقوف على مواضع النصّ من غير طلب المعين فيه 


يكون نوع حجر ورفعا لتحقيق مععى انشراح الصدر وطمأنينته الثابتة بقوله #إ: (ر لعلمهالذن ستتبطونه 


م | الدبيناةة “ار | - 
فعلى هذا يكون معن انشراح الصدر هو: التأمل في النصوص والتفكر في معناها وفي أسرارها حى يشرح 
الله تعالى صدره للفهم السليم منهاء لذا قال العلماء: شرح الصدر يكون بنور العلم والتوفيق حي ينظر في 
الحجحج. 

4- أن كمال نور العقل وذكاء الطينة والتوفيق والتأبيد بالوحي من أهم أسباب هداية العبد من الله تعالى » 


ذلك أن هداية الغيك نكواة خدانة الل عن ويه الدايظريفتين : باطداره يعد حهاة العين والاخذا فته بالأسنالت 


إعمالا لقول الله ولهَ: (لر والذن جاهدوا فين لهديهم سبلنا 4 [ العنكبوت: 54 ] وهو أدن الدرجتين» 


' انظر للإطلاع عليها: الأسرار في الأصول؛ للدبوسي: ج/ ص 857» قواطع الأدلة؛ للسمعاي: جه/ ص 2١77‏ تشنيف المسامع؛ للزركشي: 
ج"/ ص8 ه 4» البحر المحيط؛ للزركشي: ج5/ ص 2٠١7”‏ إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص 4 »4١‏ الإحياء؛ للغزالي: ج”/ ص 2.١178‏ ميزان 
الأصول؛ للسمرقندي: ج؟/ ص 507»: شرح الكوكب النير؛ لابن النجار : ج١/‏ ص 871. 

' انظر: الفتاوى؛ لابن تيمية: ج١؟/‏ ص (15-45) و: ج4؟/ ص 8//ا. 

' انظر: الفتاوى ؛ لابن تيمية: ج١٠/‏ ص 45» و : ج١٠/‏ ص /4017. 

' أصول السرحسي: ج؟/ ص .)1١79-١78(‏ 

' انظر: الأسرار في الأصول؛ للدبوسي : ج"/ ص 88 و: ص 8355 كشف الأسرار؛ للنسفي : ج؟/ ص 86 هء قواطع الأدلة؛ للسمعاي : 


جه/ ص ١١١‏ و: ص 159. 


دغ" 


والأعلى الاحتباء والاصطفاء » وذلك من قوله كل: لريجتي إليهمن.شاءة [ الشورى: ١١‏ ] وقوله فقلة: 


ووخد ل الأ فيوى 6 ] لطي 07 ]عن زولا تمي عرو ال اقول كزان البذاءا جع يصون الخد لذ 

علق التخاوق الأنالس نكن ناته انلو واف قال يود ند كا ساء حييله باوادة الآياف :و التوفيق برخم 
وجزاء حي ينظر فيها » فيعرفها العبد على كوفما حججاً وبراهين وآيات » فهذا تأويل الإضافات إلى الله 
تعالى » والله أعلم.' 

وأمّا من قال بأن دلالة هذه الآيات معارضة بالآيات الدالّة على وجوب إتباع الرسل وتتبع ما أتوا به من 


براهين - كقوله وَولِة: فز رسلا مبش رين ومنذمرين للاحكون للناس على الله حجّة عد الرسل 4 [النساء: ]١168‏ 


وعلى أنْ الإهام حجّة باطنة لا حكن إظهارها'ء فيجاب على قوله: بأنْ القائلين باعتبار الإلهام لم يقولوا 
بإلهام بحردٍ عن الشروط والضوابط ومخالفة الرسل بما جاءت به» بل إتباع الرسل واحب ولا يحل لأحد 
مخالفتهم» وكذلك يجب إتباع البراهين والحجج, والحجّة على خلق الله رسله» ولكنّ القول بالإلام إِنّما 
يكون في حالة عدم وجود الأدلّة» أو في حالة تعارض الأدلة ظاهراء أو في حالة عدم تبيّن إرادة الشارع, 
نه في مثل هذه الحالات يرجع فيها إلى الإلهام » وهو لهام مقبول خصوصاً إذا وافق الكتاب والسنّة ووقع 
ممن تتوفر فيه شروط الصلاح والتقوى والعدالة» ومع ذلك فالإلمهام هذا غير ملزم في حقّ غير الملهم . ' 

أن أمّة محمد #يَأفضل الأممء وعليه فإنْ وجود الملهمين فيها أولى من غيرها من الأممء والسنّة قد أوردت 
وبِيّدت وجود الملهمين في الأمم السابقة » فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 
لْغْيةُ: ((أنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدّثون, وإنّه إن يكن في أمّىَ هذه منهم فإنّه عمر بن 
الخطاب))' .فإذا وجد الملهمون في الأمم السابقة فإن وحودهم في أمّة محمدقْقّة أولى لأنها أفضلء فتفضل 
على من سبقها من الأمم بوجود الملهمين فيهاء وذلك زيادة شرف لهذه الأمّة بوجود مثل هؤلاء الملهمين» 


'انظر: الأسرار في الأصول؛ للدبوسي: ج”/ ص (89417-55)» قواطع الأدلة؛ للسمعاي: جه/ .)1:-1١9(‏ 


' انظر: كشف الأسرار؛ للنسفي: ج؟/ ص (088-5/137)» تشنيف المسامع؛ للزركشي: ج”/ ص 58 4» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ 
للشنقيطيء محمد الأمين بن المختار: ج4/ ص ١59‏ مكتبة ابن تيمية » القاهرة» الطبعة الأولى سنة 988-١4٠0‏ ١م‏ . الأسرار في الأصول؛ 
للدبوسي: ج”/ ص (8517-8945)» قواطع الأدلة؛ للسمعاني: جه/ ص (179-:15) . 

" انظر: الأدلّة الاستقناسية عند الأصوليين؛ للكنان: ص .5١7‏ 


مسند الإمام أحمد بن حنبل: مسند أبي هريرة: ج؟/ ص 795, ح59 84» وانظر: الجامع الصحيح المختصر؛ للبخاري: كتاب فضائل أصحاب 


النيى» باب : 
يكن من أمي منهم أحد فعمر)): ج”/ ص ١7149‏ » ح 485 ”2 وأخرجه مسلم في صحيحه: من كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر: 
ج؛/ ص 76894 . ح57948, والترمذي في سننه: كتاب المناقب» باب: مناقب عمر بن الخطاب: جه/ ص577: ح 7597 وقال حديث حسن 
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مناقب أبي حفص القرشي العدوي» بلفظ: ((لقد كان فيمن كان قبلكم من بي إسرائيل رحال يكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن 


حصن 


وف ذلك أيضاً مضاهاة لب إسرائيل في كثرة الأنبياء فيهم » فَإِنّهِ لا فات هذه الأمة كثرة الأنبياء عوضوا 
فق :دلق يكثرة اللهمية: ' 

5- الاستدلال بوقوع الإلهام من بعض الصحابة وموافقة الشارع ذا الإلهام» ومثاله: ما ألهم به عمر بن 
الخطابظبه من أشياء ورد الشرع بموافقتها'» ومنها : قوله رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله : لو 


اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» فتزلت قوله #لِة: لإواخذوامنمقام إراهيم مصلى» [ البقرة : 8٠؟١].‏ " 


وحيث أنه لا يجوز إنكار الكرامات مع صدورها من أناس صالحين فلا بد من الإقرار بصحة ما وقع لهمء 
ويمكن التحرز من الزلل والخلل فيها بإرجاعها إلى نصوص الشريعة» فإن كانت لا تخرم قاعدة شرعيّة ‏ 
ولا أمرا معلوما من الدين بالضرورة» فلا مالع من قبوها واعتبارها وسخضوصاً إذا علم أن الصرعارةت 
رضوان الله عليهم- حدث هم مثل هذا وجاءت الشريعة بتأييدهم. ؟ 


' انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلان» الحافظ أحمد بن علي(ت 857): ج// ص(408-1407)» دار الفكر » 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 5 ١141١-3317١م»‏ رقم أبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي . 

'انظر: العدة؛ لأبي يعلى : ج4/ ص 154/8. المسودة؛ لآل تيمية: ص 477» شرح الكوكب المنير؛ لابن النجار: ج١/‏ ص /597. 

" صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب : من فضائل عمر: ج4/ ص 218589 ح 7899. 

؛ حول هذه المعاني انظر: الأسرار في الأصول؛ للدبوسي: ج/ ص 8/85» ميزان الأصول؛ للسمرقندي: ج١/‏ ص 5ه4» قواطع الأدلّة؛ للسمعان: 
جه/ ص ١7١‏ كشف الأسرار؛ للنسفي: ج؟/ ص 585» جامع الأسرار؛ للكاكي: جه/ ص 75 2١‏ الفتاوى؛ لابن تيمية: ج؟/ ص 2757/8 
و: ج١١/‏ ص 550ء و: ج١١/‏ ص 235 الموافقات؛ للشاطبي: ج؟/ ص ١7‏ 4وما بعدها. 


حك 


والذي يبدو - والله أعلم- قوة المذهب القائل بأن الإلام حجّة في حقّ الملهم فقط» ولا يجوز مع ذلك إلزام غيره بما 
أوقعه الله تعالى في نفسه» وذلك للأدلة المنطقيّة التالية: 

-١‏ أنه ليس المقصود من اعتبار الإلهام الأحذ به مع معارضته للنصوصء أو الأخذ به في مورد النصوص وإلزام 
الخلق بهء بل إن المقصود من الأخذ به هو أن يلجأ إليه في الترجيح عند عدم وضوح الدليل» وعند عدم 
تبيّن إرادة الشارع» أو عند التعارض الظاهري بين الأدلة النصيّة» ولا شك أن الترجيح بالإلهام عند ذلك 
أولى من العمل بلا دليل» فيكون ذلك أقرب للصواب من الأحذ بلا شيء؛ ومع ذلك لا يلزم سائر البشر 
بحام أحد من الأولياء والأصفياء» بل هو ملزم لمن حصل له الإلحام فقط» ومن أراد الاستثناس بإلحام غيره 
فله ذلك بالشروط السابقة. ١‏ 

؟- ثبوت الكرامات في هذه الأمّة » والإلهام من قبيل هذه الكرامات » وقد تقرر أنه لا يجوز إنكار كرامات 
الأزلياهى لراتلن اروس اله ىق حدم وأقل عرف ذلك سوان لاقام الصعيم ؟ 

*- أنه بتقسيم الإلمهام إلى نوعين : صحيح وباطل » وبوضع الضوابط الي تضبطه فإنه يوْمَّنْ فيه من الزلل 


وعفالفة أمور الشريعة» مما يجعله داخلاً ضمن حيّر المشروع. وبالتالي لا مانع من قبوله؛ والله أعلم. 


انظر: أصول السرحسي: ج؟/ ص 2١15‏ الفتاوى؛ لابن تيمية: ج7١/‏ ص24. الموافقات؛ للشاطي: ج؟/ ص(47/8-14077). 

' انظر: الأسرار في الأصول؛ للدبوسي: ج/ ص 885» ميزان الأصول؛ للسمرقندي: ج١/‏ ص 2455 قواطع الأدلّة؛ للسمعاني: جه/ ص 2١7‏ 
كشف الأسرار؛ للنسفي: ج؟/ ص 584, جامع الأسرار؛ للكاكي: جه/ ص 555 2١‏ الفتاوى؛ لابن تيمية: ج؟/ ص 27578 و: ج١١/‏ ص 

و: ج١/‏ ص 5" الموافقات؛ للشاطبي: ج؟/ ص ١7‏ 4وما بعدهاء جمع الجوامع» مع العطار: ج؟/ ص 759/8 شرح مختصر المنار؛ لابن 
قطلوبغا: ص .١/879‏ 


انق 


-١‏ الإلمهام مصدر استئناسي عند أهل الاجتهاد» يلجأ إليه في الترحيح عند عدم وضوح الدليل» وعند عدم تبيّن 
إرادة الشارع» أو عند التعارض الظاهري بين الأدلّة النصيّة. 

؟- الإلهام حجّة في حقّ الملهم فقط» ولا يجوز مع ذلك إلزام غيره بما أوقعه الله تعالى في نفسه. 

*- الأدلة المنطقيّة في إثبات الاستدلال ,بدأ الإلهام في حقّ الملهم دون غيره » ووضع الضوابط والشروط الى 
تقيده من الانخراف إلى تتبع نزغات النفس ووساوس الشيطان» فإن هذه الأدلة لتسدام داكا كمي بد 
المشروع» في حصول الارتياح والاطمئنان في نفس المحتهد حول ترجيح المتعارضات بين الأدلة» وبذلك 


يمكن اعتباره دليلا استقناسيا عند الأهو بين 


ان 


المبحث الثالث- اعتباس العّل ودلالته سيد الٌخذ بالاحتياط مكمصدس استئتاسى تتشربعى: 


وفيه مطلبين: 
المطلب الأول التعرض بالاحتّياط : 
الفمّرة الأولى : تعرش الاحتياط . 
امقر الثانية - أنواع الاحتياط . 
المقرة الثالثة - ضوابط الاحتنياط. 


الفمرةالرابعةآراء المذاهب ف الأخذ بالاحتياط . 
المطلب الثاني- اعتّبار العمل ودلالاتهفي إثبات حجيّة الاحتياط كمصدر اسسناسي في التشريم: 


الفقرة الأولى - الآدلة المنطفيّة عند المّائلين بالأخن بالاحتّياط. 
الفمرة الثانية- الأدلة المنطقيّة عدد القائلين بعدم الأخذ بالاحنياط . 


نين 


المطلب الأول - التعريف بالاحتياط : 

الفقرة الأولى : تعريف الاحتياط : 

أله #اتووق الاوافة لف : 

7 اندها فيماايلى : 

الاحتياط بمعين الخَوْط : أي افتعال من الخَوَّطء وهو الشيء يُطيف بالشيء. 'والاحتياط أيضاً: هو طلب الأحظ 
والأحذ بأوثق الوجوه. 'ومنه قولهم: افعل الأَحْوَطء والمعى :افعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب 
التأويلات» وليس مأخوذاً من الاحتياط؛لأنَ أفعل التفضيل لا يبى من خماسي." 


والاحتياط هو:الحفظ. '» ويقصد به:طلب السلامة.” 


أورد علماء اللغة معان متعددة للفظ "الاحتياط 


والاحتياط:الأحذ بالأحزم, والأحذ بالثقة» يقال: احتاط الرجل: أي أحذ في أموره بالأحرم.' 
والاحتياط:الحفظ. ترط أي حفظه وتعهدله بجلب ما ينفعه ودفع ما 0 


وفوا اقح وي ليك #اتدوزقا الرنج تلم و وراة معو وتيقل وحعراف برق سراد وا 


روء« ناب 
١‏ 


وأحاط بالأمر: إذا أحدق به من كل حوانبه» وقوله© 


0 


: لزواللهمن ومرائهم حيط [البروج: ٠١‏ ] أي لا يعجزه 


أحدءوقدرته مشتملة عليهم. و حاوظ اانا :داوره في أمر يريده منه وهو يأناه 8 


'انظر:معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس: ج ”/ص ٠٠١‏ . المصباح المنير؛ للفيومي: ج١‏ / ص .١517‏ 

" انظر:المصباح المنير؛ للفيومي: ج١/ص ١07‏ »المعجم الوسيط؛ لإبراهيم أنيس: ج١/ص .7١‏ 

' انظر: المصباح المنير؛ للفيومي: ج““/ص 8985. 

'التعريفات؛ للجرجاني: ص ؟7١.‏ موسوعة كشف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ للتهانوي: ج١/ص5١.‏ 
'انظر: موسوعة مصطلحات أصول الفقه؛ د.رفيق العجم ج١/ص‏ 55. 

' انظر: لسان العرب؛ لابن منظور: ج7/ص885. 

" انظر: المعجم الوسيط4لإبراهيم أنيس ورفاقه: ج١/7017.‏ 

* انظر: لسان العرب؛ لابن منظور: ج7/ص85” »المعجم الوسيط؛ لإبراهيم أنيس ورفاقه: ج١/ص707.‏ 
' انظر: لسان العرب؛ لابن منظور: ج7|ص 775. 

0 انظر: المعجم الوسيط؛ للفيروزآبادي: ج7/ص55". 


”م 


ثانيا- تعريف الاحتياط اصطلاحا: 
لقد عرف علماء الأصول الاحتياط بتعاريف متعددة ومختلفة» قصد بعضهم منها إبراز مع الاحتياط كمصدر 
وأصل شرعي يعتمد عليه امحتهد في تبيين الأحكام؛ وقصد البعض الآخر بتعريفه وضع تصور له» وعلى هذا تقسم 
تعريفات الاحتياط إلى قسمين: 
القسم الأول- التعريفات الي قصد منها تعريف الاحتياط كمصدر؛ ومنها: 
5 . 6ت . : 7 3 32 ١‏ 
-١‏ تعريف الجحرجاني: (وهو حفظ النفس من الوقوع ف الاثام) . 
؟- وعرّف بأنّه: (الأحذ بالحرم والثقة فيما يحتمل وجهين) . 
*- عرّفه ابن حزم بأنّه: (أن لا يحرم المرء شيئا إلا ما حرم الله » ولا يحل شيئا إلا ما أحل الله تعالى) '. 
5 - وعرّفه منيب شاكر في كتابه " العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي" بتعريف جامع مانع» بأنّه: (الاحتراز 
من الوقوع في منهي أو ترك مأمور عند الاشتباه)* » وذلك لأن لفظ الاحتراز تشمل العالم والعامي؛ 
فكلاهما يصح منه الاحتياط» وسواء كان هذا الاحتراز بالفعل أو بالقول» ولأن لفظي (المنهي والمأمور) في 
التعريف تشملان ا حرام والمكروه» والواجحب والمندوب فإن الاحتياط يكون في كل هذه الأمروعر انا فإن 
كلمة (الإشتباه) تشمل الاشتباه في حرمة شين ة أو كراهيية) أو وجوبه أو 0 
الاشناة) , 
القسم الثاني - التعريفات الي لم يقصد منها أصحابا تعريف الاحتياط ولكن وضع تصوّر له فقطء ومنها: 
-١‏ تعريف ابن حزم: وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز وإن لم يصح تجرعه عنده.' 
؟- تعريف آآخر لابن حزم:وهو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط. " 
«- تعريف القرافي:وهو ترك ما لا بأس به حذرا ثمّا به بأس.* ووافقه ابن القيم على هذا التعريف.1 
ولعل هذه التعاريف من قبيل الورع» والورع نوع من أنواع الاحتياط المندوب إليه» يكون عند الشلكُ في الحادثة 
المطلوب حكمها. وقد عرف الورع بِأنّه:(اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات)'. 
'التعريفات ؛ للجرجاني: ص ؟١.وانظر:‏ موسوعة كشف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ للتهانوي: ج١/‏ ص .٠١5‏ 
"انظر: الفصول في الأصول؛ للحصاصء أحمد بن علي الرازي(ت70”): ج١/‏ ص38: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» الطبعة 
الثانية سنة 5 151١‏ ١99154-1١م.‏ تحقيق: د. عجيل جاسم النمشي. 
'انظر: الإحكام؛ لابن حزم: ج5/ ص7١.‏ 
' العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي؛ لمنيب شاكر: ص 4/8 . 
' انظر: الأدلة الاستثناسيّة عند الأصوليين؛ للكناني: ص /7317. 
'الإحكام؛ للآمدي: ج١/‏ ص١‏ 5. 
"المصيلان البينايق نفشية: 
“الفروق وأنوار البروق ف أنواء الفروق (ومعه: إدرار الشروق على أنواء الفروق» وقهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهيّة: محمد 


المالكي)؛ للقرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس(ت584): ج4 /ص58"؛ دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى. 
'انظر: بدائع الفوائد؛ لابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزية وت ١ه7):‏ جح 7 أص لاه 27 دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى : 


وحان 


الصلة بين التعريف اللغوي والتعريف الاحتياطي: 

سبق البيان بأنْ الاحتياط في اللغة هو: الحفظ والصيانة وطلب السلامة» وتعهد النفس بما يحلب مصالحهاء وبما يدفع 
اا 

وإذا نظرنا الجميع تعريفات الاحتياط في الاصطلاح, نحدها متضمنة لهذه المعاني اللغوية وداحلة فيهاء وذلك لأنّها 
تدور كلها حول حفظ النفس وطلب سلامتها من الوقوع في المحرّم والمكروه» أو من الوقوع في مخالفة الواحب 


والمندو بءفيتعهد المحتاط نفسه مخالفة ذلك» ليدفع عن نفسه الضرء ويجلب ها النفع. 


الفقرة الثانية - أنواع الاحتياط: 
أولا- الاحتياط المحمود: 
الاحتياط ا محمود هو الذي بعث الله به حمداً #ُقُ هادياً إليه» فهو اتقاء ما يخاف أن يكون سبياً للذمٌ والعذاب عند 


عدم المعارض الراحح. ' 


وينقسم الاحتياط المحمود إلى قسمين: 

١-الاحتياط‏ الواجب: 

فقد أوجب بعض علماء الاحتياط في مسائل عديدة» والسبب في هذا الإيجاب: كونه وسيلة إلى تحصيل ما تحقق 

وجوبه» فإن دارت المصلحة بين الإيجاب والندب فالاحتياط حملها على الإيجاب لما في ذلك من تحقيق براءة الذمةع 

فإن كانت عند الله واحبة فقد حصل مصلحتهاء وإن كانت مندوبة فقد حصل على مصلحة الندب» وعلى ثواب 

نيه الوجوب):قإن من هم محسنة ول يعملهنا كتبت لها حسنة." 

وللاحتياط الواحب قواعد ثلاثة: 

القاعدة الأولى- قاعدة في اختلاط المباح بالمحظور:فإن احتلاط المباح بالمحظور قسمان: 

أ- أن يكون المحظور محرماً لعينه (وذلك كالدم والبول والخمر والميتة) فهذا القسم إذا خالط حلالاً وظهر أثره فيه 
حرم تناول الحلال» مراعاة لمصلحة الواجب,؛ 
ومن أمثلته احتلاط موتى المسلمين بالكفار» فإنه يحب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم» ودفنهم 
توسلاً إلى إقامة حقوق المسلمين من الغسل والتكفين والدفن.” 


'انظر: التعريفات؛ للجرجانى: صه7". 

'انظر: الفتاوى؛ لابن تيمية: ج١؟/‏ ص(17١188-1).‏ 

'انظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام؛ للعز بن عبد السلام؛ أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي(ت550): ج” /ص 15١»؛‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت» لبنان. الأشباه والنظائر؛ للسيوطي: ص757. 

'انظر: بدائع الفوائد؛ لابن القيم: ج” /ص 57 78. المنثور في القواعد؛ للزركشي: ج١‏ /ص177. 

' انظر: المنثور في القواعد؛ للزركشي: ج١‏ / ص”*"١‏ » قواعد الأحكام؛ للعز: ج؟ / ص5١.‏ 
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ب- أن يكون غرماً لكسبه: لأله حرام في عينه (كالدرهم المغصوب))» فهذا القسم لا يوحب اجتناب الحلال ولا 
تحريمه البنّة» بل إذا نخالط ماله درهم حرام أو أكثر منه» احرج مقدار الحرام وحل الباقي له بلا كراهة لأن 
التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره؛ وَإِنّما تعلّق يجهة الكسبء فلم يبق لتحريم ما عداه معين. ' 

القاعدة الثانية > قاعدة اشتباه المباح بالمحظور: 

فإذا اشتبه المباح بامحظور فَإِنّهِ يقدم المحظور على المباح» لأن فعل الحظر يستلزم مفسدة» بخلاف الإباحة, لأنّه لا 

يتعلق بفعلها وتركها مصلحة ولا مفسدة» فكان الترجيح للحاظر المحرم احتياطاً. ' 

لكن تغليب الحظر على الإباحة هنا يكون فيما إذا امتزج فيه حظر وإباحة» فأما مالا مزج فيه» أو ما كان له بدل لا 

اشتباه فيه : فلا يوجب تغليب الحظر» وينتقل المكلف إلى البدل ويترك المشتبه. 

وذلك مثل ما إذا اشتبها عليه الماء الطاهر بالنجسء فإنّه ينتقل إلى بدله وهو التيمم» وأما إذا اشتبها عليه في الشرب» 

فاه معيد:ق: الحذهها ويشرلت منة" 

القاعدة الثالثة- قاعدة الشكٌ في العين الواحدة؛ هل هي من قسم المباح أم من قسم المحظور: 

ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البنَّة وإنما يعرض الشلكٌ للمكلف بتعارض إمارتين فصاعداً عنده»فتصير المسالة 

مشكوك فيها بالنسبة إليه. * 

وهذا الشكُ الواقع في المسائل نوعان: 

الأول: شلك سببه تعارض الأدلة والإمارات»كقوهم للدم الى تراه المرأة بين الخمسين والستين» أنه مشكوك فيه 

فتصوم وتصلي» ونقضي فرض الصوم لتعارض دليلي الصحة والفساد.. 

الثاي: الشلكٌ العارض للمكلف بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه و خحفائها لنسيانه وذهوله أو لعدم معرفته بالسبب 

القاطع للشلكٌ والضابط فيه آنه إذا كان المشكوك فيه حال قبل الشلكٌ؛ استصحبها المكلف وبئ عليها حى يتيقن 

الانتقال عنهاء فيكون هذا ضابط مسائله.' 


ومثاله:إذا شلك في الماء هل أصابته نحاسة أم لا ؟ فإنّه بي على يقين الطهارة. 


' انظر: بدائع الفوائد؛ لابن القيم: ج7 / ص57 ”. 

' انظر: بيان المختصر؛ للأصفهاني: ج"/ ص2”84 الفصول في الأصول؛ للجصاص: ج؟/ ص58 7 المحصول؛ للرازي: جه/صء ؛ 4» الفتاوى؛ 
لابن تيمية: ج؟ / ص( .)188-١107‏ 

"انظر: المنثور في القواعد؛ للزركشي: ج١/ص ١55‏ » بدائع الفوائد؛ لابن القيم: ج7/ص/5”. 

' انظر: قواعد الأحكام؛ للعز: ج”/ص86١.‏ 

'انظر: بدائع الفوائد؛ لابن القيم: ج” / ص 779؟. 

المصدر السابق نفسه. 


”م 


؟- الاحتياط المتدواميه: 
وهذا النوع من الاحتياط هو من قبيل الأحذ بالأكمل والأفضلء فإنّه إذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم, 


فالاحتياط حملها على التحريم» فإذا كانت مفسدة التحريم محققة فقد فاز باحتناكاء وإن كانت منفية فقد اندفعت 


المفسدة المكروهة وأثيب على قصد اجتناب النحرم, فإِن اجتناب امحرم أفضل من اجتناب المكروه. ' 


نل 


وللاحتياط المندوب نوعان: 

النوع الأول- ما كان من قبيل الورع: 

ويكون الاحتياط لأجحل الورع من بابين': 

أت الاتاط لتخضيل مفتلحة المتدويم وسفاله: أن من قله هل عسل :ف الراضوة كلانا أو النقيقء دإله يأ بالعالتة 
بايا لفارت 

ب- الاحتياط لدفع مفسدة المكروه: ومثاله: أن لا يقوم الخنثى عن بمين الإمام لاحتمال أنه أنثى. 

لكن ليس دائماً تدفع مفسدة المكروه؛ وذلك كأن يكون ترك المكروه الذي فيه حظ يؤدي إلى ما هو أشدٌ كراهة 

منه» فيغلب جانب الأخف, كتقديم طاعة الوالدين في تناول المشتبهات على التورع عنها مع عدم طاعتهما.' 

النوع الثابي- ما كان من قبيل الخروج من الخلاف: 

الخروج من الخلاف هو: إعمال امحتهد لدليل خصمه المخالف» في لازم مدلوله الذي أعمل ف نقيضه دليلاً آخر.؟ 

قم اناد عن إعمان قول> لقو ضين وار كاو دولل العو هر لاكعلا كرهوها عقدة > ومر اما لواف جنا 

من المحتهد هو احتياط من مخافة أن يقع في المحظورء فيترك ما يعتقد أنه مباح لكون أن هناك من أهل الاجتهاد من 

قال بتحريعه, ومراعاة الخلاف هذا المعى مندوب إليه وخصوصاً إذا تعددت آراء المجتهدين في مسالة لم يرد فيها 


دليل قطعي» قال السيوطي: ( والخروج من الخلاف مستحب)." 


' انظر: قواعد الأحكام؛ للعز بن عبد السلام: ج؟/ ص5 .١‏ 

' المصدر السابق نفسه: ج؟/ ص .7١‏ 

'انظر: الموافقات؛ للشاطبي: ج؟/ ص 55. 

' انظر: الجواهر الثمينة؛ للمشاط: صه؟؟. 

' انظر: الاعتصام؛ للشاطبي: ج” /ص” 5 .١‏ 

' الاشتباه والنظائر؛ للسيوطي: ص57 27 و انظر:العمل بالاحتياط؛ لمنيب شاكر: ص4 5 7. 


ده" 


ثانياً- الاحتياط المذموم: 

هذا النوع من الاحتياط مذموم لما فيه من التشديد والمغالاة في الدين» والتنطع وتكليف النفس مالا تحتمله.أو ما فيه 
مشقة وحرجءوقد قيل: إن كل شيء جحاوز حده انقلب ضده. 

ويقسم الاحتياط المذموم إلى قسمين: 

الأول: ما كان من قبيل الوسوسة: 

والوسوسة لغة من الوسوسة والوسواس: وهي حديث النفس'» ومنه قولهؤق: (( الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة )) '. 

والوسوسة والوؤسواس : الصوت الخفي »؛ والوّسواس بالفتح هو الشيطان » وكل ما حدّثك ووسوس إليك فهو 


اسم ' » والوسواس بالكسر : المصدر * » ووسوس الرحل : أي عَرَنْهُ الدهشة واحتلط كلامه". 


واقط اكه ورف هناء لكر اك /القيها قت شونيا تاسفياة كانت عقلنة أو شرفية أو نحويلة ار. غيو ذلك ها ينوك عد 
الحق' .ويراد يما ابتداع ما لم تأت به السنّة ولم يفعله رسول لكر و الحوومى امسا وقد الدرضن للك إن 
تحصيل المشروع وضبطه." ومثال ذلك تا بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة» أو أن يصرح 
تلظ :1ه العماة شار اوتر ارا 
فالاحتياط يكون في الأعمال الي يترك المكلف منها عملا لآخر احتياطاء وأما الأحكام الشرعية والأخبار عن 

بن وسفن . 3 رن ١‏ 5 ع 5 50 / 
وسول الله عوك فطريق الاحبياط فيها أن له غير عنه إلا عا أن اين وله يثيت إلآأما أثيقه. 
كما أن الوسوسة تؤدي إلى الغلو في الدين والى إيجاب ما لم يجب » وقد فى الله عز وحل ورسوله عن الغلو في 


الدين»وتعدي الحدود والإسرافءوأن الاقتصاد والاعتصام بالسنّة مدار الدين." 


| انظر: الصحاح ؛ الموهري: ج7/ ص388 » متن اللغة ؛ أحمد رضا: ج/ه ص07 . 

' شرح مشكل الآثار » الطحاوي» أحمد محمد بن سلامة» أبو جعفر(ت :)”9١‏ ج4 ص75” » قال عنه شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح. 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية؛ لابن حجر: ج”7 /ص 55. 

' الصحاح ؛ للجوهري: ج”7 /ص5/88. 

“المضيدن الشَايق + 

'لسان العرب ؛ لابن منظور: ج7 /صهه؟ . متن اللغة ؛ لأحمد رضا: جه |ص؟757 . 

' انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ للتهانوي: ج؟/ ص 1785. 

' انظر: الروح؛ لابن القيم: ص 5145. 

' انظر: قهذيب مختصر أي داود؛ لابن القيم: ج١|ص7.‏ 

' انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ لابن القيم: ج١/ص7١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 151١4‏ ١-55314١م,‏ تحقيق: 

حسان عبد المنان وعبد القادر الأرناؤوط. 


تن 


الثابئ: ما كان من قبيل الحرج والمشقة: 

ما كان من الأمور والمسائل واضحة المعيئ ودليلها متعين» فلا احتياط فيها ولا يجب» ولا حن مستحسن. كما أنه 
يجب الاحتياط حال الاشتباه أو حال عدم ظهور الدليل على المراد. فإنّه لا يجب إذا كان الأمر عكس ذلكء وإلاً 
لوجب الاحتياط في جميع أبواب الدين» ولأدى ذلك إلى وقوع الأمّة في حرج. ومثال ذلك :صوم يوم الشلكٌ» فلا 


24و 


الفقرة الثالثة-- ضوابط الاحتياط: 

لابد للاحتياط حى يصع العمل به من شروط وضوابط تضبطه وتصحح العمل به»حيث أن الأخذ بالاحتياط تختلف 
في تقريره وجهات النظر وتضطربء فما يراه أحد العلماء احتياطاء لا يراه الآحر كذلكء» فكان لزاما من وضع 
ضوابط حى يتسئ العمل به على أفضل وجهءوقد جاءت هذه الضوابط كما يلى: 

الضابط الأول- أن لا يكون في المسالة المحتاط فيها نص من كتاب أو سنة ': 

هذا الضابط مهم جداً من ضوابط أجاف هيت أن الاحتياط يلجأ إليه عند عدم الدليل في المسالة» فإذا وجد 
فيها دليل فلا ضرورة للاحتياط ولا لزوم له» وإذا وحد النصّ وظن المحتهد أن الاحتياط ألا يعمل بذلك النص» فقد 
وقع ف الاحتياط المذموم الذي هو من قبيل الوسوسة. والذي هو من قبيل تكلف الحرج والمشقة.وفي ذلك يقول 
ابن القيم: (فالصواب هو أن يحتاط الإنسان لإتباع السنّة لا لمحالفتها). * 

فهذا هو الاحتياط المشروع الذي يحمد فاعله» وذلك هو الذي سوّغ له عملية الاحتياط» فإذا لم يجد المحتهد نصاء 


الضابط الثابي- أن لا يؤدي العمل بالاحتياط إلى محذور شرعي من غنالفة كتاب أو سئةٍ أو إجماع أو اقتحام أمر 
مكروه. 
لا يحوز أن يحتاط الرجل احتياطا يخالف به الثابت في الشرع المطهرءلأنه حيئئدٍ لا يكون احتياطاء بل تركا للنصوص 


أانظر: مسلم الثبوت؛ لابن عبد الشكور: ج؟/ ص187١.‏ 

' انظر: الأدلة الاستثناثية؛ للكناني: ص/317 4 . 

' انظر: العمل بالاحتياط؛ لمنيب شاكر: ص48 ؟(بتصرف). 

' الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنّة والآثار وأقوال العلماء؛ لابن القيم: ص45 *» دار الفكر » عمان؛ 
الأردن» الطبعة الأولى سنة 5/5 ١م»‏ تحقيق: عبد الفتاح محمود عمر. 


حكن 


وتمثيل ذلك: بأنه من السنّة فصل الوتر» بأن يصلي ركعتين شفع ثم يسلم وبعد ذلك يوتر بركعة» وذلك لثبوت 
النهي عن وصل الوتر» بقوله ا عندما حث على صلاة الوتر؛ قال: ((..ولا تشبهوا بالمغرب)).' فقد نمي في 
الحديث عن وصل الوتر وتشبيهه بالمغرب:وقد ذهب الإمام أبو حنيفة-رحمه الله- إلى المنع من فصل الوتر» فإذا قال 
قائل: يسن وصل الوتر احتياطاً حين نخرج من خعلاف أبي حنيفة: فإنه لا يبالى بقوله لأنه يتوقف على أن يكون بقيّة 
العلماء يجيزون الوصل» وإلا فلا يحصل الاحتياط هنا بالخروج من الخلاف مطلقاً » وح لو كان بقيّة العلماء 
يجيزون الوصلء فلا يلزم الاحتياط أيضاء لأن الوصل يلزم منه ترك سنّة ثابعة عن رسول الله 898. ' 

أمّا إذا كان الاحتياط بالخروج من خلاف العلماء لا يؤدي إلى محذور شرعيء فإِنّهِ يراعى هذا إذا لم يكن دليل 
اعون طني إل ريه ناذا كان سينا قفاوا على عسى ا لتعواظ وذالك من كبو يرس الندقن زآن شيف ماه 
اط ذلك قن الاق اق حت فط سحن الفشير مراعاة لفقل ينض العلمانوالذيى قالواك الأ مور القصر ف هذه 
الحالة»ح وإن تضمّن هذا القول ترك سنّة القصرء إلا أنه لم يؤدٌ إلى تركها مطلقاًء بل في هذه الصورة النادرة الي 
لعل سنّة القصر لم تشملها.' 


الضابط الثالث-أن تكون الأدلة المتعارضة متقاربة: 

عع أنه حى يصح العمل بالاحتياط عند تعارض الأدلة» فلابد أن تكون أدلّة كل من الأقوال المتعارضة قد عسر 
الترجيح بينها وصعب إدراك وحه الحق فيها » بأن يكون هناك اشتباه في إدراك الحق مثلاً. فإِنَ الجتهد والحال هذه 
ل ل 

الضابط الرابع- أن يقوى مدرك الخلاف بحيث لا يعد هفوة: 

والمعين: أنه حى يصح مراعاة قول المحالف ويحتاط له. لابد أن يكون قوله معبراً معتقداً به له دليل شرعي» ولا 
يكون من قبيل السقطات والحفواتءفإنَ كان قوله ضعيفاً نائياً عن مأخذ الشرعء كان معدوداً من الهفوات 
والسقطات» لا من الخلافيات المجتّتهدات. وعثل للخلاف الغير معتد به والذي هو من قبيل السقطات 
والمهفوات:بجواز إعارة الجواري للوطءء ويجواز نكاح المتعة...' 


'- سنن الدارقطين (و بذيله: التعليق المغئ على الدارقطينئ)؛ علي بن عمر(ت85”): كتاب الصلاة » باب: لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب: 
ج؟/ص(ه؟-55)» وقال: رجاله كلهم ثقاتءدار المحاسن القاهرة»الطبعة الأولى سنة 185١-557١م»‏ صححه: عبد الله المدي. وقال ابن 
حجر:((ورجاله ثقات» ولا يضرّه وقف من أوقفه)) انظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ لابن حجرء الحافظ أحمد بن علي 
العسقلاني: ج”/ ص 4 ١‏ و: ص .0١١‏ المكتبة الأثرية» الباكستان سنة 84١595154-1١م.‏ 
' انظر: الأدلة الاستثنائية» للكناني: ص١‏ 58 -179). 
' انظر: الاشتباه والنظائر؛ لابن السبكي: ج١اص7١1١»‏ الجواهر الثمينة؛ للمشاط: ص(+؟-17؟) »والإحكام؛ لابن حزم: ج5/ ص١٠‏ 
' قواعد الأحكام؛ للعز: ج7؟/ص؛ .١‏ 
'انظر: الأشباه والنظائر؛ لابن السبكي: ج١/‏ ص(7١5-11١١).»‏ الموافقات؛ للشاطبي: ج١/|ص54١.‏ 
'انظر : المصادر السابقة نفسها. 


مم 


وإلى ذلك أشار ابن السبكي موّضحاً في قوله: (فمن قوي مدركه اعتد بخلافه» وإن كانت مرتبته في الاجتهاد دون 
مرتبه مخالفة» ومن ضعف مدركه لم يعتد بخلافه»وإن كانت مرتبته ارفع» وربما قوي مدرك بعضهم في بعض المسائل 
دون البعض) . 

الضابط الخامس- أن لا يعتقد من لا يريد الاحتياط أنه من باب الترك فقط: 

وذلك: بأن لا يرى الاحتياط إلا في ترك المحرم؛ لا في أداء الواحب» وذلك كمن يحتاط عن الكلمة الكاذبة» وعن 
الدرهم الذي نفيه شبهقه وقد ترك أموراً واجبة عليه إِمّا عيناً وإمّا كفايق: كصلة رحم ةودق جار وغير ذلك" 

وقد يوقع هذا الاحتياط في البدع الكبار» فإن احتياط الخوارج والروافض والمعتزلة وورعهم من هذا الجنس»حق 

تركوا الواحبات الكبار من الجمعة والجماعات والحج والجهاد» وهذا النوع من الاحتياط والورع ثما أنكره عليهم 
الأئمة» كالأئمة الأربعة» وصار حالم يذكر في اعتقاد أهل السنّة والجماعة.' 


الأشباه والنظائر؛ لابن السبكي: ج١‏ / ص(117-١1).‏ 
' انظر: الفتاوى؛ لابن تيمية: ج١٠‏ /ص(9١-450١)‏ بتصرف . 
' انظر: المصدر السابق نفسه. 


ان 


الفقرة الرابعة-آراء الأصوليين في الأخذ بالاحتياط: 

للأصوليين في حكم الاحتياط قولان»منهم من ذهب إلى أنه حجة» ومنهم من ذهب إلى أنه ليس بحجة» ولكل أدلته. 
القول الأول: أنه يجوز العمل بالاحتياط: 

وقد ذهب إلى هذا القول الجمهور: من الحنفيّة' والمالكيّة" و الشافعيّة” والحنابلة؛ » و قد ذهب إلى هذا القول أيضاً 
المعتزلة . 

القول الثاني: إِنه لا يجوز العمل بالاحتياط: 


وقد ذهب إلى هذا القول ابن حزم وجماعة من علماء الظاهرية.' 


انظر: الأسرار في الأصول؛ للدبوسي: ج١/ص؛ه»‏ الفصول في الأصول؛ للحصاص: ج١/ص(/55-99-59)»‏ أصول البزدوي: 

ج؟/ص: ه 4» مناهج العقول؛ للبدحشي: ج"/ص(184-18١)»‏ و ج١/ص(377-717):‏ أصول السرحسي: ج١/صه‏ 4 ”2 الأشباه والنظائر؛ 
لابن بحجيم: ص١5١.‏ التحرير مع تيسير التحرير؛ لابن الحهمام: ج”/ ص 2١5١‏ مسلم الثبوت؛ لابن عبد الشكور: ج؟/ص(197١-1/7-198-‏ 
ا 

' انظر: منتهى الوصول والأمل ؛ لابن الحاجب: ص 37 بيان المختصر ؛ للأصفهاني: ج١/‏ ص /49» حاشية العضد على ابن الحاجحب: ج؟/ 
ص١5‏ نفائس الأصول ؛ للقرائي: ج"/ ص 375”, الفروق؛ له: ج4/ ص 58”, الموافقات ؛ للشاطبي: ج١/‏ ص(51١55-1١)و:‏ ج؟/ ص 
5» و: ج”/ ص ١"”ه»‏ الاعتصام ؛ له: ج١/‏ ص 5 .5١‏ 

' انظر: المستصفى؛ للغزالي: ج7/ ص 47 4» المنخول؛ له: ص 555, البرهان ؛ للجويئ: ج١/‏ ص 407 و: ج؟7/ ص 1/7/9 المحصول ؛ 
للرازي: جه/ ص 255 الإحكام؛ للآمدي: ج5/ .05.0١‏ الأشباه والنظائر؛ لابن السبكي: ج١/‏ ص .٠٠١‏ المنثور في القواعد؛ للزركشي: ج؟/ 
ص .١١55‏ 

انظر: العدّة؛ لأبي يعلى: ج4/ ص 2١7545‏ التمهيد؛ للكلوذاني: ج١/‏ ص 2807 المسودة؛ لآل تيمية: ص /. ”2 الفتاوى؛ لابن تيمية: ج١٠؟/‏ ص 
10وء و: ج١؟/‏ ص ٠8٠١‏ ه » و: ج7/ ص 78١‏ الروح؛ لابن القيم: ص 745 بدائع الفوائد ؛ له: ج«/ ص 7517 وما بعدها. 

انظر: المعتمد في أصول الفقه؛ للبصري» أب حسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي(ت577): ج١/‏ ص 5ه و: ص 23117 و: ص27”48 و: 
ج؟/ص 1١548‏ و1/35كء دارا لكتب ١‏ لعلمية» بيروت» لبنان» قدم له: خليل الميس. 

انظر: الإحكام؛ لابن حزم: ج5/ ص( »)١5-7‏ نفائس الأصول؛ للقراقي: ج/ ص 21 الجواهر الثمينة؛ للمشاط: ص775. 


مه" 


المطلب الثابئ- اعتبار العقل ودلالاته في إثبات حجية الاحتياط كمصدر استئناسى في التشريع: 
الفقرة الأولى - الأدلة المنطقيّة عند القائلين بالأخذ بالاحتياط: 
مكنال القاقلون: بالأخد هذا المصدر بادلة من الكناب والسئة وأفعال الضعابة: :ويعفل الأثمة بد 'وبادلة منطفية 


أفاموا:ق ياف المخعق تبوتة كيفيةر يسنا سونية اخديك عفد سارض الأدلة أو ضنه الالين 4 وسفها: 


-١‏ يرجع إلى الاحتياط خخوفا من الوقوع في الإثم» وذلك استدلالا من البيان الإلحي في قولهلة: (ر ا أنها الذين آمنوا 


اجتنبوا حكثير امن الظن إن بعض الظنإشم» [الحجرات: »]١‏ ومن قوله يَلة: إن يتبعون لا الظن © [النجم: 78 ]. 

نَ الله تعالى أمرنا باجتناب بعض ما ليس باإثم ححشية الوقوع فيما هو إثم؛وهذا الأمر يدفع 
إلى القول: بأن ارم جميع أنواع الظنون حي يدل الدليل على إباحة البعض » فيخخرج من العموم. ' 

ويجاب على ذلك: بأنّه لا يقال بالعموم في تحريم جميع الظنون» بل يقال: هذا البعض المشار إليه بالتحريم من الظَنْ 
بعينه في الأدلّة الشرعيّة» فما دل الدليل على تحريم الظِنّ فيه حرمناه» كالظنٌ الناشئ عن قول الفاسق» وما ل يدل فيه 


دليل التحريم؛ فالقول بأنّه مباح ييا بالبراءة الأصليّة في ال 


ع 


-١‏ من الحكمة والمنطق ترك العمل نحشية الاشتباه وسوء الظنٌ إن كان فعله يورث ذلك غالبا فلقد كان البيؤيَة 
ل اعد وهو ضبن نندت أو فقية اذا وناو الظرة بتكت واقعرة ذلك كزة متها: 

أمر النبي #ُوبالاحتياط في قوله: ((دع ما يريبك إلى ما لا يرييك))”» ووجه الدلالة فيه: أن الإنسان لا يأمن إن ترك 
رساج عريكة ا ف ركون لز نعي عضن | لاق ظلة اك ويف لدان ماف الحم تعن بعر الله لقا اج تال اليد قنيذا 
اشتبه عليه ثما هو في سعة ف تركه والعمل بهء أو ثما هو غير واحب : أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه » إذ يزول 


بذلك عن نفسه الشكٌ» وهذا عير من التسهيل والاسترسال حي لا يبالي العبد بدينه ولا يحتاط.” 


+- أن الحرام يدل بأرقّ سببء والمثال على ذلك: أن الله تعالى حرّم نكاح ما نكح الآباء بالعقد وإن لم يكن 
هنالك وطئ» وأا التحليل فلا يدخل إلا بأقوى الأسباب؛ كتحليل المطلقة عن زوجها ثلاثاً بانفكاك عقد زوج 


غيره بعد الوطء.' 


| انظر المصادر المذكورة ضمن فقرة آراء المذاهب في الأخذ بالاحتياط: ص ه” من الكتاب. 

' انظر: الأشباه والنظائر؛ لابن السبكي: ج١/‏ ص .٠١١‏ الفروق؛ للقراي: ج١/‏ ص 2١18‏ طبعة عالم الكتب. بيان المختصر؛للأصفهاني: ج١/‏ ص 
حاشية العضد على ابن الحاجب: ج؟/ ص 55. 

' انظر: الفروق ؛ للقراتي: ج١/‏ ص )١5-١/(‏ طبعة عالم الكتب» وبتصرف. 

أ مسند الإمام أحمد: ج١/‏ ص 5٠٠١‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي): كتاب صفة القيامة» باب رقم٠:‏ ج4/ ص 2.778 27518 سنن 
النسائي: كتاب الأشربة» باب : الحث على ترك الشبهات: ج8/ ص 517”*, ح51711» وقال فيه الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

'انظر: الفصول في الأصول ؛ للحصاص: ج؟/ ص (59-98)): نفائس الأصول ؛ للقراقي: ج"/ ص ١‏ الاعتصام ؛ للشاطبي: ج؟/ ص 
89 المحصول ؛ للرازي: جه/ ص 475. الإحكام للآمدي: ج”/ ص ."5١‏ 

الإحكام ؛ لابن حزم: ج5/ ص ١١‏ الفروق ؛ للقراقي: ج”/ ص 7. 


هم 


4- أن في الاحتياط والورع تيقن الخلاص من إثم الواحب وتحقيق لبراءة الذمّة؛ فإذا فعل الأحوط فقد خرج عن 
عهدة إثم ترك الوااجب» وأمن من الاثم يه فوبجب الها عليه" 

ه_- في الاحتياط يحصل الجمع بين أدلة المختلفين» والعمل ممقتضى كل دليل» فلا يبقى في النفوس توهم أنّه قد أهمل 
دليلاً لعل مقتضاه هو الصحيح. فبالجمع ينتفي ذلكء فأثر الجمع بين المذاهب في جميع مقتضيات الأدلة في صحة 
العبادة والتصرف." 

؟- أن الأعل :بالاتعتياظ هو اللائق حكمة الشريعة وعتاستها يت أن ي الأخذ بالأحوظ در اللتفاسل» ومتعلوع 
أن درء المفسدة أولى من رعاية حصول المصالح؛ وهو الأظهر.فلأحل ذلك يقدم الحاظر على المبيح» ويقدم المحرم إذا 
تعارض مع الواحب » ويحتاط في الشرع لدرء المفاسد بالكراهة والتحريم» كما يحتاط حلب المصالح الندب 


الفقرة الثانية- الدلالة المنطقيّة عند القائلين بعدم الأخذ بحجيّة الاحتياط: 

ايفن وعلى منهج المذهب القائل بالأخذ بالاحتياط» عمد القائلون بعدم الأخذ به في الاستدلال على ذلك بأدلة من 
الكباي والنرةة "بدو قارو انز 3تلقورادلة متطفةة اهدده ومتها: 

-١‏ بالاحتياط لا يُحرّم الحلال» ولا يُحلل الحرام؛ وَإِنّما يكون ذلك بما ورد من الشرع . وقد بِيّن الله تعالى على 


ذلك فقال 


إل 


:ل ولا تقولوا لما تصف ألستحكم الكزب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الحكد ب إن الذين شترون على الله 


االكذب لا شلحون © [النحل: ]١١5‏ وقوله و ةر قل أمرأتمما أنترل الله احكم من مرنرق فجعاتم منه حرام وحاؤلا قل الله 
أذزاكم أ على الله تفترون 4 | لوقن 641]. 

فط ديق الصو أكذ النونقنا باحتياط أو وف تذرع.” 

ويجاب على هذا الاستدلال بأنه لا يسلم بأن العمل بالاحتياط افتراء على الله سبحانه وتعالى» فقد ثبتت أدلة كثيرة 


بالعمل به أثبتها أصحاب القول الأول» وسلمت لهم استدلالاتهم فيهاء ومن ذلك أن السئة قد أثبتت أن هنالك 


متشابمات» فلا تعارض بين العمل بالاحتياط وبين قوله وله وقد فصل اك مما حر عايكم؟ [ الأنعام:19١1].'‏ 


انظر: الفروق ؛ للقرافي: ج4/ ص(ه378-75)» التحرير مع التيسير ؛ لابن الهمام: ج"/ ص(77١‏ و »)١57-1١51‏ فاية السول ؛ للاسنوي: 
ج”*/ ص .١185‏ مسلم الثبوت؛ لابن عبد الشكور: ج؟/ ص 187. 

' انظر: الأشباه والنظائر؛ لابن السبكي: ج١/‏ ص١١21‏ الفروق؛ للقراقي: ج1/ ص 174". 

' انظر: قواعد الأحكام؛ للعز بن عبد السلام: ج؟/ ص5 2١‏ بتصرف. 

؛ راجع هذه الأدلة في المصادر المذكورة ضمن فقرة آراء المذاهب في الأذ بالاحتياط: ص 55" من الكتاب. 

"انظن: الإحكام + لابن جرع ج5/ض 17 يتضرفا 

انظر: العمل بالاحتياط ؛ لمنيب شاكر: ص(55 .)١ 57-١‏ 


/اه؟ 


-١‏ الحكم بالاحتياط حكم بالظنَّ فإن كل من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره فقد حكم بالظنٌء وإذا 
حكم بالظنّ فقد حكم بالموى والتشهي .' 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه لا يسلّم بأن العمل بالظنٌ ممنوع على الإطلاق» فالظنٌ نوعان: 

أحدهما: ظنّ ناشئ عن دليل؛ وهو كل حكم اجتهادي عملي دليله ظنّي؛ وهذا يجب العمل به وإتباعه» وهو 
الوا 

والآخر: ظنّ ناشئ عن غير دليل؛ وهو الذي جاء النهي عنه والذم فيه من النصّ الشرعي.' 

+- أن الشلكٌ بلا دليل لا يعمل عقتضاه ولا يحتاط من أحله.' 

ويجاب عن ذلك: بأئه لا يسلّم بأن الشكٌ كله يوجب الاحتياط» بل من أنواع الشكٌ ما يرجع فيه إلى قواعد 
أخرى؛ كقاعدة الاستصحاب وغيرها من القواعد. 

4 - أن الاحتياط مخالف للقياس الشرعي ؛ لأنْ القياس الشرعي يجري فيه امحتهد على مقتضى دليله» بخلاف 
الاحتياط فَإِنّه يقتضي عدم جريانه على مقتضى دليله. ' 

ه- أن الاحتياط غير مطرد في كل مسائل الخلاف ؛ وهو مشكلء لأنْه إن كان حجّة فإنهِ يعمُ كل مسائل 


الخللاف» وإلا بطلت حجيته, لأن تخصيصه ببعض لمسائل الخلافيّة دون بعض تحكمء وترحيح بلا مرحح. ‏ 


ويجاب عن الاستدلال الرابع والخامس: بأن الاحتياط قد يكون في بعض المسائل دون بعض؛ وضابط ذلك: رجحان 
اليل اللسالاح ين القدوين بعلن الاق الأرعمد لول وكل شالق علي هذ حكما أن ةعشا وقرنت 
الريححان ونقية انما يكون بحسب انظر المفهد فى التوازل.' 

ويرد عليه: بأن ذلك يقتضي وجود الملزوم بدون لازمه, وهر هال عقاة. 

فيجاب على ذلك: بأن استحالة وجود الملزوم دون لازمه إِنْما هو في اللزوم العقلي, أمّا في اللزوم الشرعي فلا 
استحالة في انفكاك الملزوم فيه عن اللازم؛ لإمكانية وحود مانع بمنع من ثبوت اللازم مع وجود ملزومه؛ كانتفاء 


5 . : ا 
الإإرث بسبب وجود مانع الكفر مع وحود البنوة. 


' انظر: الإحكام؛ لابن حزم: ج5/ ص17. 

' العمل بالاحتياط؛ لمنيب شاكر: ص (545 )١ 47-١‏ بتصرف يسير. 
' الإحكام؛ لابن حزم: ج5/ ص184. 

الجواهر الثمينة ؛ للمشاط: ص 2575 بتصرف . 

' المصدر السابق نفسه. 

انظر: الجواهر الثمينة؛ للمشاط: ص 75؟. 

" المصدر السابق نفسه. 


للحن 


*- أن من ححرّم الشبهات وأفئ بذلك وحكم به على النامن: فقد زاد في الدين ما ل يآذن به الله تعالى» واستدرك 
بعقله على ربه بأشياء ليست من الشريعة.' 

7- أن الذي يحرّم الحلال من أجل الاحتياط وخحوف الوقوع في الحرام - وقد لا يقع فيه- يقع هو نفسه في يقين 
الحرام؛ لأنْه يحرّم ما ل يحرّمه الله تعالى» ومحرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق» وذلك كمن يلزم بالطلاق ثلاثاً لمن 
شك أطلّق ثلائاً أم أقل؟ وفي هذا تحريم للحلال غخافة مواقعة الحرام» وذلك لا يخوز, ' 

ويجاب على ذلك: بأنْه ليس المقصود من الاحتياط تحريم الحلال» وإِنّما المقصود فيه ترك المشتبه حشية الوقوع في 
الحرام» وهو غرض صحيح معتبر أقيمت عليه البراهين والأدلة. 

عد أن الدئيل عن عسقح الأعياط آنه ليس مدل بو لاه ماتفيع الأنحة يد لأن الأفاط البين فى افازات 
الوضعء ولا من مقتضيات الوحوب, بل هو من باب الأصلح ومن باب الأحذ بالأفضل والأحسن, وما كان 


55-5 00 0 0 
كذلك فهو دليل ضعيف لا يصح الاحتجاج به. 


ويجاب عن قوهم بأمرين: 

- أن من عادة الفضلاء أنهم يقولون في قول المستدل على مسألة: (هذا أرحح فيجب المصير إليه) ومعين ذلك أن 

الرجححان يقتضي الأحسنء وإِنّما يكون الأحوط في الأحسنء ذلك أن فعل الأحسن وترك مواطن الشبه مندوب 

إليه» والأفضل الوجوب. 

519 عاق إن كاقف أفما ل الكلفوق. الت اندر نوق كان بو درك اسعودييكى ذلك اكلا ود نارين 

اقتضى ذلك الوحوب والتحثّم واللزوم. بل انعقد الإجماع على أن المحتهد يجب عليه إتباع الراحح من غير رخصة في 
تركه» بخلاف الراجح في حقّ المكلف فإنما يقتضي الندب» وبذلك يظهر بطلان القول : بأن الاحتياط ليس من 


مقتضيات: الو جدوفت») لأن الترجيح من قبيل الاحتياط إِنّما هو في دليل لا في فعل .* 


' انظر:الإحكام ؛ لابن حزم: ج5/ ص187. 

' الإحكام ؛ لابن حزم: ج5/ ص(5/١185-1)‏ بتصرف يسير. 
' انظر: نفائس الأصولء؛ للقرافي: ج”/ ص 14. 

المصدر السابق نفسه. 


هم 


والذي يظهر لي - وبعد عرض أدلّة كلا الطرفين- رجححان مذهب القائلين بأن الاحتياط حجّة يعمل به» وذلك 
لتأييد قوهم بأدلّة كثيرة استدل يما أهل ذلك المذهب من الكتاب والسنّة وعمل الصحابة - رضوان الله عليهم- 
واستئناسهم بفتاوى الأثمة المختلفة 'ء ويما أشرت إليه من أدلة منطقيّة ذكرها القائلون بحجيّته مستدلين بما على قبول 
العم بيه اقلا وشرعا: 

كل ذلك يدّل على أنْ الاحتياط يعتبر أصلاً معمولاً به - وإن لم يكن بارزاً على شكل دليل مستقل عند العلماء- 
حصوصاً إن القائلين بعدم حجيّته هم الظاهريّة فقط» ولم ينقل عن غيرهم إنكار العمل بالاحتياط. 

زد على ذلك أن أدلتهم إِمّا ضعيفة الدلالة » وَإمّا حاب عنهاء وليس لهم شبهة حجّة في إنكارهم العمل به إلا ما 
ادعوه من عدم انضباط أمر الاحتياط وأنّه مختلف باختلاف امحتاطين. لكن من الممكن تحاوز هذه القضيّة بالقول: 
أن العمل بالاحتياط هو من باب الاجتهاد» والاجتهاد يختلف باختلاف المحتهدين ومدى عملهم؛ ول ينكر أحد 
الاحتهاد البنّة » فما زال العلماء على شي العصور يجتهدون في الحوادث المختلفة من غير نكير أحد» ولا يقبل 
اجتهاد أحدهم إل إذا كان موافقاً لأصول الشريعة العامة» والاجتهاد كذلك لا يقبل إلا بضوابطه وشروطه » الأمر 
الذي يجعل من عمليّة الاحتياط منضبطة إلى حد ما. 

هذا وما زال الأئمة يأحذون بالاحتياط ويعملون به في أقوالهم وأفعاللهم وفتاويهم, حي قال الإمام مالك - رحمه الله 
تلد تزلاة ركو العا عرد شيع قاط انقب انار ب كل بوكو عليه فيه 2 .. 

وأيضاً فإنْ في الاحتياط تحصيل للمنافع تارة» ودرء للمفاسد تارةً أخرى» فهو وسيلة لتحصيل ما تحقق وحوبه» فإذا 
دارت المفسدة بين الإيجاب والندب؛ فالاحتياط حملها على الإيجاب » وإذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم؛ 
فالاحتياط حملها على التحريم, لما في ذلك من تحقيق لبراءة الذمة في أداء التكليف, ' فالمحتاط على كلا الحالتين فائز 
را سان 

كل ذلك يجعل من الاحتياط في دائرة الأمور المستحسنة الى يجدر بالمكلف فعلها على سبيل الندب لا الإيجاب» 


ولعل هذا ما يتم التوفيق به بين مذهب المانعين للأحذ بالاحتياط » والآحذين بالعمل به والله أعلم. 


"انظ بهدة الأدله لضفن للد كورة سرون 'فقر قز اه الداع القاقلية #الانطي امن وه ذامم بر الكداب: 
' الموافقات؛ للشاطبي: ج5/ ص 55 7. 
' قواعد الأحكام ؛ للعز بن عبد السلام: ج”/ ص ١١‏ بتصرف واختصار. وانظر: الأشباه والنظائر؛ لابن السبكي: ج١/‏ ص .١١١‏ 


و5" 


-١ 


يقصد بالاحتياط: الاحتراز عن الوقوع في المنهيات أو الترك للمأمورات عند وجود الاشتباه» وهذا المعى 
يتوافق كل التوافق والانسجام مع معان لفظ الاحتياط لغة؛ ذلك أن المع الاصطلاحي يدور حول حفظ 
النفس وطلب سلامتها. 

أن في تقسيم الاحتياط إلى نوعين -محمود ومذموم- وف وضع الشروط الي لا بذ منها في اعتباره ضبط 
الاتحفياظ بانيه تن ابوانيه الاشكياة المععير +اقلال عت توه العسن جد 

أن الأعة بالانويانل هر الاق حكية الشرينة وعانبياء يت أن ف الأاعق بالأموط در للمفاسدة 
ومعلوم أن درء المفسدة أولى من رعاية حصول المصالحء وهو الأظهر.فلأحل ذلك يقدم الحاظر على 
المبيح» ويقدم امحرم إذا تعارض مع الواحب » ويحتاط في الشرع لدرء المفاسد بالكراهة والتحريم» كما 
يحتاط للب المصالح الندب والإيجاب. 

وبيان العمل به فغو أن عن عق" دل على اعتباره الموازين العقلية المستنبطة؛ كالمصلحة وبراءة الذمة 


وغيرهاء وعليه فهو ميزان من موازينه المستنبطة أيضا. 


5١ 


فهرست الآيات القرآنية 


الآنات مرتبة وف الترتيب القرآني للسور ثم رقم الآية : 

قال الله غَلل عد سم الله ال رحمن الرحيم : 

(روإذ قال مرءك الملافحكة إني جاعل يذ الأمرض خليفة ...4 [البقرة ]٠:‏ ل ل نكا 
لروإذا قيل لم اتبعوا ما أثرل الله قالوا بل سَبعما ألفينا عليهآاءن . ...4 [ البقرة ]١‏ ا 0 
ناأنها الذين آمنوالا تقولوا مراعدا 4[ البقرة: 4 ]٠١‏ و ا 
( كذ كيبي الله المؤتى وريك ا هملك“ تون [البقرة: *7] 0 
فر وإذجعلنا البيت مثاءة للناس وأمنا4[البقرة: 55 ]١‏ 0 
لادوم متام إرافيم مصلى» [ البقرة + 8؟١]‏ 0 
الروك :إن ها )خكي امذوشظا 4 [سورة النقرة ١40:‏ | ا ل 


واحكم يذ القصاص حياةدا أولي الألباب4 [ البقرة: ١75‏ ] 0 00 ااال 


إرنا أها الذن امنوا كتب عليحكم الصيام . ...4 [ البقرة : ١87‏ ] ب<ةبزدزدكند2ك02ك0050 000 
(إلانقرق ين أحد من مرسله6[ البقرة: ١/25‏ | 0010 ا 
(روالمطلقات نترءصن بأَنفسهن ثلاثةقروء 4 [ البقرة : 77؟] 000015021212116 000 


وأحل الله البيع حمر المرنا | البقرة : 078؟] 0001051111 0 
إنما البيع مثل الرن [ البقرة : ه/ا؟] 0 00000 


ف( قل إزركتم تحبوناللهفاتعونى يجبكم الله . .. 4 [ آل عمران: "١‏ ] 00 0 
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لون متهم لفريقًا لون ألسيتهم ,الحكتاب. . . 4 [ آل عمران: 78] ل 


رومن ببتغ خس السلام ددنا ذان يقبل منه وهو سيط الأخرةمن اناس رين 4 [آل عمران: 85 ] الود و تمدن الم وه لا 
كترم خر أمة أخرجت للناس4 [ آل عمران: ]١١١‏ 1[ 00001 
((وشاورهم بذ لم6 [آل غمزان: 5ه ١‏ | ااا اا 
'لر وأن تجمعوا بين الأنختينإلاما قد سلف 4 [ النساء : *؟] ل ا 
ف[ فلاو ركلا بؤمنون حتىيبححكموك فيما شجر بيهم . .. 4 [النساء : 55] اا 00 1 
للر دا أنها الذينآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي )لم محكم 4 |[النساء : 59] تب م اي ادك نما 
آر لعلمهالذين .ستتبطونه سهم» [ النساء: 85 ] ل 1 
رسلا مب شين ومدذمرين للاحكون للناس على الله حجّة حد الرسل »© [النساء: ]١١5‏ ا اماك يم 
(ايو رك كك تك وَأتئ تبك فين وري تلك الإمناكردداً» [المائدة: ؟] ا 0 
(روكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتغس والعين بالعين . . . 4 [ المائدة: 45 ]| 0 
(روالسامرق والسامرقةفاقطعوا أدهما 4 [المائدة : 8” ] و 0 
يها الزن م ا ال لق لاجس . . 4 [المائدة: ]3١ 4٠‏ يي ل 
( قلهل ستوي الأعمى والبص أفلا:تنكرون» [الأنعام : ]5٠‏ ا 
أولئكالذين هدىاللهفبهداهم اقتده4[ الأنعامٌ: 1١‏ ] ل سا ا وسو و وا لا 
روما قدمروا الله حقّ قدمره4 [الأنعام: ]31١‏ اا يا اا 0 
لآ ولا تسيوا الذين ددعون من دون الله فيسبوا اللدعدوا نخس علم» [ الأنعامٌ: |١٠١4‏ زد 000000 
(إوقد فصل اك مما حر عايكرمة [ الأنعام:9١١]‏ 001110101 0 
5 وال سا و تتبعوا السبل ترق حكم عن سبيله © [الأنعام : 57 ]١‏ 0 0000 


557 


لزقللا أجد فيما أوحي إلى رما على طاعم يطعمهإلا أزيحكون. .. 6 [ الأنعامٌ: 45 ١57-1١‏ ] ا ا 0 


( أو دنظروا سيث ماحكوت السموات والمرض وما خاق اللّهمن شيء »© [الأعراف : ]١85‏ 000 
(َشرَلدواب عند الو لمم ابُحك لز كاتشفلون» [الأنفال: 7؟] 00 
را أنها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسولإذا دعاحكم لا بحييحكم 4 [ الأنفال :4 ؟] 11 00000 
فإ إن تتقوا اللهيجعل كم فرقان 4 [الأنفال: 55 ] 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز [  [‏ ا 0 
(واحكاواد در ْهإِذْعدَاهُدْحَك ب نكم ما ونان كل شيعي ) 4 [التوبة: ]١١١‏ ا سن 
ولول نف من كل فرقة منهم طائفة لي يتفتهوا سيك الدبن ..» [التوبة: ]١7١‏ 0 
(كذك قصل الأمات لتو مينست كر 4 [يونس: ؛ ؟] سساح مجاوج جاجوه سمة بو الو ل و 
(ر كل كرما انر وال خصممن رترت : 4[ يونس ]| ل 
ذأجعوا أ مركم وشركاءءكرغ |[ يونس: ]7١‏ جحي بن الى تسا انا تراد ماس طاو و وس 1 
([ ه وأنشأحكممن الأمرض واستع هكم فيها [هود : "١‏ ]| اي اي ا اي 
كاعري تنك مون [يوسف: ؟] 0 
وأنترلنا إليك الذحكر لتبين للناس ما نر ل إليهم ولعلهم بتنحكرون 4 [النحل : 4 4] معي سو لفان 
اسان الذي بلحد ون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 4 [النحل:7١٠]‏ زد 000 
#ادع إلى سببيل مريك با ححكمة والموعظة ا حسنة وجادلهم بالتى هي أحسن 6[ سورة النحل : ]١١5‏ ل او 0 
ل ولا تقولوالما تصف أاستحكم الكزب هذا حلال وهذا حرام © [النحل: ]١١5‏ 0 
(وتا كا مزح يدول 6 [الإسراء: ]١5‏ 001 0 اا 0 
لفلا تقل لما أف6© 2 [الإسراء 7 ] 000 
ولافما يساق بدعلم . . .> [الإسراء :75 ] 7 0000 
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لوعن الروج فل رومن أ 2 سر بالعلم إلأدلي5» [الإسراء: 8] ا 100 
(روأقم الصلاةاذحكري4| طه: 4 ]١‏ ااا ا ااا ا 0 
فأقيموا الصلاةوءانوا الركاة 4 [ الحج : 7] ا 0 
لآ وإنهذه أمتحكم أمة واحدةوأنا ررحكم ذاتقون 24 [ المؤمنون: 57] 1 000000 
فر اللهنوس السماوات ولأمرض 4[ النور : ]| ا ا 0 
(كددَيينَ اك كات تاك شتون» [الثُور: ]1١‏ 0 
آر فليحذس الذين يةالفون عن أم ره أن تصييهم فتنة أودصيبهم عذاب أليم 4 [النور : ]| 000000 
تبامرك الذي نر الفمرقان على عبده ليحكون للعلمين نذ | © [الفرقان: ]١‏ 00101 
ما ممعنا بهذا سيةآناتنا الأولين4 [القصص:5” ]| ااا ااا 0 
(ر والذين جاهدوا فينا لهدبهم سبلنا 4 [ العنكبوت: 53 ] 00 
لراش ككان سورد مسو اله أسرو عن 4 [الأحزاب» 3+ ] ا م عسوو سي 


ل وم كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله وم سوله أمم| أن «حكون لمم النرة من أمرهم 6 [ الأحزاب : 5” ]... ١54-191‏ 


فر إنا عمرضنا الأمانة على السموات والأمرض والحبال فأين أنيحملها . . © [الأحزاب : ؟7] اا م ا 
( إنا سدكر أولو الأأباب » [الزمر : 4 ] 1 117 1 
لهل سمتوي الذين تعلمون والذي نلا علمون # [الزمر : 1] ا 00 
لل الذن ستمعون القول فيتبعون أحسنه6[ سورة الزمر: ]١8‏ م ا 1 
(. أفن شر الله دمر للإسلام فهوعلى نوس من مربهة [ الزمر: 77 ] ا حم ا ا 0 
سرهم آنأتنا سيث الأفاق وسيث أنفسهم أفلاببصرون 6 [أفصلت : ]4١‏ يل 


6ن 


لإيحتى إليه من بشاءة [ المودف عن | 00 0 ا 0 


(وَقَمكا ف يمإ مساك روصا انها وسار 01 * [الأحقاف: 5؟] ل 
(ناعلم أنملاإلهإلاالله © [محمد: ]١9‏ ا ة ة ة ةذ 111125 ا 00 
([ ناأها الذد ن امنا اجتنبوا حكثر امن لظن إن عض الظن إشم [الحجرات: ؟١١]‏ دبب-000000000 0 0 000 
ف( وسيث الأمرضآنات الموقنين وسيذ أنسحكم أفلا تبصرون4[ الذاريات ١-7٠:‏ ؟] زآؤز ز ز ز ز 0100 0000010 


"إن متبعون ]لا الظنّ © [النجم: 5 ] :0010102121 0 
(. هوالذي أخرج الذين حكفروا من أهل الحكتاب من ددا مره ملأول ال حشس 4 [سورة الحشر: ]١‏ 1 00000000 
(فاعتيروانا أولي ل *صاس» [الحشر :7] ا م 
ونا اناكدرارسول فخدودوما ناكم عنه فأبّهوا واتقوا الله إن الله شديد العاب 4 [ الحشر : 7] مو ا 
ف[ إنهاف ران كم بذ كتب محكو نلا هسه إلا المطهرون تنزيل من مرب العالمين 4[ الواقعة /ا0-1٠/]‏ 0000 
إنّعلينا جمعه وق رأنه فإذا قرأناهفاتيع قراته 4 [القيامة: 21307 ]١8‏ ا 1 
(نذك إنا اذك سد عليه معصيطر» [ الغاشية:؟75١١؟]‏ ل 0 
(زوالله من ومرائهم حيط» [البروج: 7٠١‏ ] 0 


( ويسز ةغلا فض» [ الضصس :2 ] 1 1 1[ [ [ 0000 


”/ 


فهرست الأحاديث النبوية 


الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الكتاب مرتبة حسب الترتيب الألفبائي: 


((أَعْقِلَهًا وتوكل)) طسبي ساسح انس م جاو اك اسن مج وب سوس لاجد اجو و 1 
((أنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون...)) اق اط واوا اوج ونم ووو اا 
( أن البي عق أي بسارق فقطع ينه )») ا ا ا 1 1 1 ا 0 
((أنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدّثون...)) ا و سو و10 
و الكيوت الدى رد كيده ل الوسومة » 00 اا 
(( الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله)) لا ل ل لوو الاك لاسو 
((خير أمى قري » ثم الذين يلوغهم, ثم الذين يلوغهم)) 000001111 اا 0 
((دع ما يريبك إلى ما لا يرييك)) ا رن 
(سلزا كها راكدون أصلىم) لعي ا م ا ا 
,22 طلاق الأمة ثنتان وعدمًا حيضتان)) 0000 1 ذ1ذ1211111#11[1[1[1[1[1 


((كل مسكر حمر وكل حمر حرامٌ)) اس ا ماني ها لطع لارياتة لق ال لف اج او امأ وقر 7ع از ال إل لامو و 1 


(( كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟)) 0111111021210 00111 
((..ولا تشبهوا بالمغرب)) ااا ااا 10000 0 
((لا تزال طائفة من أمي على الحقّ ظاهرين لا يضرّهم من ناوأهم)) 0 
(( لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها )» ا وام اومان الو ل ا 
تعن سنو يق كان للك هرا يشي وقراعا يدر 2 00010111211 000 
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(( لما حلق الله عز وجل العقل قال له : قم » فقام...)) 177 


((من 0 الكيائن أن يسب الرجل والديه)) ا ا ل ل 111 


((ما أسكرَ كثيرة فقليلهُ حرامٌ)) ااا 0 


ولق ان ا للوالوكا خقيل الو لفن ل ا 0 0 
((ها رايت "من ناقصات عقل ودين اك الرّخْلٍ الحازم من اد ا فنعو امخاااتيوف ااكا و لو 
(( من أحدث ف أمرنا ما ليس منه فهو ردٌ )) عقن ا ا م و عو ا برا ب ا و ا و 1 زا 
(( من أحيا سنّة من سني قد أميتت بعدي فإن له من الأحر...)) نر 
اقشوهة نقمي ايده قله ادها 00 ل ا 
(( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) ا ا 
((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) 100 1[1[1[ذ[ [ [ ا 00 
((نََّى عَنْ كل مُسكر ومُفتّر)) 0 
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فهرست القواعد الفقهية 


القواعد الفقهية الواردة في الكتاب مرتبة حسب الترتيب الألفبائي: 


(استعمال الناس حجة يجب العمل بما) ماسح لماح ارو لوه باو البو نه مو ليه الام ع1 الم 1 
(الأصل براءة الذمة) وو و 
(الأصل بقاء ما كان على ما كان) الا ا ا ا ا 
نما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت) لح رن اه اس ا ل ا و 0 
(التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) ااا ا 1 1 1 1 1 1[ 0 
انع تيه الف وار ا 
( الضرورات تبيح امحظورات) ا ا ا ا ل ا لح ل ا ا 0 
رو رايت تقدث بقدذرها 1 
(الضرورات تقدر بقدرها) جو ا ا 1 
والغادة خكية ا 0 
(العبرة للغالب الشائع لا للنادر) ا ا ا ا ل مح ا و 1 
(القديم يترك على قدمه) لقع جين انع سا الجااوو رت سمه مط سال ادها سوس سا 1ه رط وال ل ولعب دارأ بي ا ا ا 1 ا 
لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) ا جسن بكجيي 7اتجديية اتعا ب تا سا 
ولا ينحر تعير م بتغير الاز 157570 
ف بين التجار كالمشروط بي لصت و دش لم 1 
(المعروف بين جار وط بينهم) 0000 
نامضو #الشروط رين اا 1[ اا 
(المعروف عر مشر شرطا) 0 
(ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوحد دليل على حلافه) كاتا درا ا اوس متم رار او بو لقا جا قدا ا سيو 017 
( اليقين لا يزول بالشك) موك ل ره امو ار سنو 1ب لوو تو ا ماما ا 
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فهرست الأعلام 


فيما يلي فهرس للأعلام الوارد ذكرهم ف ثنايا الكتاب» وسأذكر ذلك وقق المنهج القائم على ذكر الاسم بترتيب 
ألفبائي- مع إهمال (أل) التعريف و(ابن) في الترتيب- ثم دراسة مصكّْرة لنقاط معيّنة من سيرته تتضمن اللقب 
والكنية و مكان الولادة وزمنها (إن وجد)» والوفاة وزمنها » وأكثر الكتب شهرة لديه» ومن ثم ذكر المصادر 
لمترجمة له مع الحزء والصفحة - إغناء لترجمته وسهولة للتعرف عليه من الفهرس ذاته- وبعد ذلك الإشارة إلى رقم 
الصفحة الوارد ذكر ترجمة العَلم فيها ضمن الكتاب» والأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب هم: 


-١‏ الأهدي: هو على بن أبي محمد بن سالم؛ أبو الحسن الآدمي. أصولي» من رؤوس الأشعريّة. توفي سنة 


١“ه.‏ (السير» الذهبي »ج ؟”/ص54". والأعلام »الزركلي» ج 4 |ص7 77 ). 


'- ابراهيم النظاه: هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الضبعي البصري »شيخ المعتزلة 
صاحب التصانيفء المتكلم » تكلم في القدر وانفرد ممسائل» وهو شيخ الحاحظ » وله نظم رائق وترسل فائق 
وتصانيف جمة؛منها: (كتاب الطفرة وكتاب الجواهر والأعراض وكتاب حركات أهل الجنة وكتاب الوعيد 
وكتاب النبوة ...) » مات في خلافة المعتصم أو الوائق سنة بضع وعشرين ومئتين . (انظر: سير أعلام 
النبلاء؛للذهيبي: ج١٠١/‏ ص١4‏ 0). 


“- أبو بكر الباقلاني: هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني المتكلم على مذهب 
الأشعري من أهل البصرة سكن بغداد وسمع بها الحديث وكان ثقة» فأما الكلام فكان أعرف الناس به 
وأحستهو خاطراء وأجودهع لساناء وأوضحهم بياناء وأضحهم عبارة» وله التصائيف الكثيرة المنتشرة في الرد 
على المخالفين من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم, توفي رضي الله عنه سنة ٠7(‏ 4 )للهجرة. 
(انظر: تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي: جه/ص707/5). 


ين 


- 


الجرجاني: هو علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجحرحاني الحنفي» ولد سنة (7140)للهجرة» وتوفي 
سنة (815)للهجرة؛ في شيراز ودفن فيهاء صار إماماً في جميع العلوم العقليّة والنقليّة له الكثير من المصنفات» 
ومنها: (التعريفات» وشرح المفتاح» وشرح المواقف العضدية» وشرح فرائض الحنفية) » بالغ الناس في تعظيمه 
فقد جعلوه هو والسعد التفتازاني حجة في علومهما. ( انظر: الأعلام ؛ للزركلي: جه/ ص “2 الفوائد البهية 
في تراحم الحنفية؛ للكنوي؛ ص .)515-15١7(‏ 


الإويذني:هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن يوسف الجويئ الشافعي» يلقب بضياء الدين. ولد سنة 
(419) للهجرة» وتوتي سنة (47) للهجرة» كان أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق» 
فهو الحبر المدقق النظّار الأصوليء المتكلم البليغ » الفصيح الأديب العلم» من مؤلفاته: (غياث الأمم في إلتياث 
الظلم؛ والبرهان» والورقات في أصول الفقه» وفاية المطلب في دراية المذهب في الفقه) . ( انظر: سير أعلام 
النبلاء؛ للذهبي: ج8١/‏ ص (475-1458)» طبقات الشافعية؛ للسبكي: ج؟/ ص (549؟5-١551)).‏ 


الجندي» صاحب المعجم الكبير من أذكياء الطلبة وأشدهم عناية » وكان دينا خيرا ثبتا متيقظا ؛ “مع هبة الله 
أبو حامد ابن الصابونى وجماعة. قرأت بخط الحافظ الضياء . وفي شعبان سنة(170) للهجرة توفي الشاب 
الحافظ ابن الحاحب . (انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي: ج” ؟/ ص 3٠١‏ ). 


أبو الحسن الكرخي: هو عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرحي الحنفي» ولد سنة )١10(‏ للهجرة» وتوفي 

سنة ول 084 للمجرة «انعيت إليه ترقاسة العليق أضعاب أن.حنيفة كاك وززعاً ضور علق 'الفقن والحاحة: 
كثير العبادة» أصيب آخر عمره بالفالح. من مؤلفاته: (المختصر في الفقه» شرح الجامع الكبير» مسألة في الأشربة 
وتحليل نبيذ التمر..). (انظر: شذرات الذهب؛ لابن العماد: ج؟/ ص 235/8 الجواهر المضية؛ لأبو الوفا 
القرطين ب ا 457 


ابن حزم التلالهري: هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن حلف بن معدان بن سفيان بن 
يزيد الفارسي أبو محمد القرطبي » الفقيه الحافظ الظاهري صاحب التصانيف ولد بقرطبة سنة (815؟) » وتوفي 
سنة (455) للهجرة. ونشأ في نعمة ورياسة وكان أبوه من الوزراء» وولي هو وزارة بعض الخلفاء من بِيٍ أمية 
بالأندلس» ثم ترك واشتغل في صباه بالأدب والمنطق والعربية» وقال الشعر وترسلء ثم أقبل على العلم فقرأ 
الموطأ وغيره ثم تحول شافعياً فمضى على ذلك وقتء ثم انتقل إلى مذهب الظاهر وتعصب له وصنف فيه» ومن 
كتبه: (الإحكام في أصول الأحكام, النبذ في أصول الفقه الظاهري...) . (انظر: لسان الميزان؛ ابن حجر: 


ج:/ ص .)١58‏ 


يون 


4- الخطيب الشربيني: هر محمد بن أحمد الشربيئ القاهري المعروف بالخطيب الشربيئ» فقيه» مفسر» متكلم 
2)2. 


- 3913 التظلالهرق: هو محمد بن داود بن علي الظاهريء العلامة البارع ذو الفنون أبو بكر » كان أحد من 
شرج امك ل كاقة عر واله بصي #انر با لبيك واقوال الفيها ند تر كات عنون رلا رتاه نهد .قال أبن ميق 
حزم : كان ابن داود من أجمل الناس وأكرمهم خلقاً وأبلغهم لسانا وأنظفهم هيئه مع الدين والورع وكل خخله 
غود هيا إل لازو سقط قر ان :نوكه سبع مهن ورا كو ارجا ل بالااات دو الكقسن والمعصدن سروه و اميق 
التآليف: ( كتاب الإنذار والأعذار» وكتاب التقصي في الفقه » وكتاب الإيجاز ول يتم » وكتاب الانتصار من 
خب ود نونف لكل اودر كاتني لودو لا ل تقر قن ار تو رين ضارا اللاو رسو ساق قال اولاش و ا 


رمضان سنة (91؟) للهجرة.٠١‏ انظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي: ج١١/‏ ص .)٠١95‏ 


-١١‏ ابن دقيقا العيد: هر محمد بن علي بن وهب بن مطيع » أبو الفتح تقي الدين القشيري » المعروف كأبيه 
وحده بابن دقيق العيد » ولد سنة (575) » وتوف سنة 7٠١7(‏ ه ) كان والده مالكي المذهب », ثم تفقه على 
يد الشيخ عز الدين بن عبد السلام فحقق المذهبين » وأفى فيهما » كان من الأكابر في الأصول والحديث » 
من مؤلفاته إحكام الأحكام » الإلمام بأحاديث الأحكام » شرح الأربعين حديثا للنووي ٠.‏ انظر: الأعلام؛ 
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'!- الزركشي: هر محمد بن ادر بن عبد الله أبو عبد الله بدر الدين الزرركشيء» ولد سنة(45/) هجرية» وتوف 
سنة(ة 9)هجرية» عالم فقيه بفقه الشافعية والأصول» تركي الأصلء له مؤلفات كثيرة منها: (الإجابة لإيراد 
ما استد ركته عائشة على الصحابة» والبحر المحيط في أصول الفقه» والدر المنثور في القواعد» والبرهان في علوم 
القرآن).٠١‏ انظر: شذرات الذهب؛ لابن العماد: ج7/ ص 575, الأعلام؛ للزركلي: ج7/ ص (51-50)). 


-١!'‏ أ4ه زهرة: هو الأستاذ محمد أبو زهرة» من علماء الأزهر الشريف» وله مؤلفات كثيرة؛ منها: (ابن حنبل» أبو 


تعيفة ابو عيك الله ابكار واضشهحة )1 


ون 


-١5‏ أبؤ زيد الدبؤللشي: هو أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البحاري الحنفي» نسبة إلى دبوسية قرية 
بين بخاري وسمرقند» يقال: بأنه أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجحودء ولد سنة (75517)للهحرة وتوفي 
سنة (470) للهجرة. من مؤلفاته: (تقويم الأدلة» كتاب الأسرار» تأسيس النظر) (٠.‏ انظر: معجم البلدان؛ 
لياقوت الحموي: ج؟/ ص 58-747 7)» وفيات الأعيان؛ لابن حلكان: ج”/ ص 48 ). 


- السبكي: هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاتي السبكي الشافعي» أبو نصرء قاضي القضاة» ولد سنة 
(770) للهجرة» وتوفي سنة (171/) للهجرة» ينسب إلى سبك من أعمال المنوفية .مصرء من مؤلفاته: (طبقات 
الشافعية الكبرى» جمع الجوامع في أصول الفقه» الأشباه والنظائر في فقه الشافعية.. ) . (انظر: جلاء العينين في 
محخاكمة الأحمدين ؛ للألوسي: ص 5١ك»‏ الأعلام؛ للزركلي: ج5/ ص .)185-١85(‏ 
عو دكا اوسا الصا دوا جر ارج راس مفرام سان تساك العم سواه او انمو اها دو الصو لوا اانا 

١‏ - الشخلللي: هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرحسي تكرر ذكره في الحداية الإمام الكبير خمس الأئمة 
صاحب المبسوط وغيره أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون كان إماما علامة حجة متكلما فقيها 
أصوليا مناظرا لزم الإمام خمس الأئمة أبا محمد عبد العزيز الحلواني حي تخرج به وصار أنظر أهل زمانه وأخحذ 
ف التصنيف وناظر الأقران فظهر اسمه وشاع بره أملأ المبسوط نحو خمسة عشر مجلداًء ومن كتبه الأصول 
المسمّى " بأصول السرحسي" », مات سنة )59٠0(‏ للهجرة.٠١‏ انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ أبي الوفاء 
:ج١/‏ ص 38). 


-1١/‏ السفاريني: هر محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي. شيحٌ إمامُ» صاحب التآليف الكثيرة» ولد بقرية 


"سفارين" من قرى "نابلس" سنة 4 ١١1١اه»‏ وتوفقي سنة 1/8/8١1١اه.‏ (الأعلام الزركلي» ج"“/ص١‏ 1 ؟) 


- أبو سعيد البردعي: هو أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعى؛ سكن بغداد, أحد الفقهاء الكبار وأحد 
المتقدمين من مشايخ الحنفية ببغداد» تفقه على أبي علي الدقاق وموسى بن نصر الرازي» تفقه عليه أبو الحسن 
الكرحى وأبو طاهر الدباس القاضى وأبو عمرو الطبري» و هذه النسبة إلى بردعة وهى بلدة من أقصى بلاد 
أذربيجان» توفي سنة(7117) للهجرة. (انظر: طبقات الحنفية؛ لأبي الوفاء القرشي: ج١/)‏ ص 55). 


؟5- سعيد بن المشيبا: هر سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب المخحزومي أبو محمد القرشي كان مولده لسنتين 
مضنا من خخلافة عنمر بن الخطاب؟ وكان من سادات التابعين فقها وورعا وعبادة وفضّلا وزهادة وعلما »وقد 
قيل أنه كان فيمن أصلح بين عثمان وعلي» مات سنة (37). (انظر:مشاهير علماء الأمصار؛ أبو حاتم 
التميمي: ج١/‏ ص 57» العلل ومعرفة الرجال؛لأحمد بن حنبل: ج١/‏ ص 59 .)١‏ 


لكدال 


برك سفيان بن عيتنة: هو ابن أبي عمران؛ ميمون المهلالي. إمام حجةء ثقة» حافظ» فقيه. مات سنة ثمان وتسعين 


ومائة» وله إحدى وتسعون. (تقريب التهذيب؛ابن حجر) ص .)١15‏ 


-'١‏ الشمعاني: هو منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الحبار بن الفضل 
بن الربيع بن مسلم الإمام أبو المظفر السمعاني التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي» ولد في ذي الحجة سنة 
(477) للهجرة؛ ومات في ربيع الأول سنة(485)للهجرة » تفقه على والده حى برع ف مذهب أب حنيفة 
وصار من فحول النظر ومكث كذلك ثلاثين سنة ثم صار إلى مذهب الشافعي وأظهر ذلك في سنة ثمان وستين 
وأربعمائة؛ صنف ف التفسير والفقه والحديث والأصولء ومنها: (التفسير في ثلاث مجلدات» وكتاب البرهان 
»وكتاب القواطع في أصول الفقه» وكتاب الانتصار في الرد على المخالفين» وكتاب المنهاج لأهل السنة 
كات ادوع رامل قري اذى وح كايا و تزانقل اكلهاف الشافيه و وك ون اعد بن قم رن فحن ين 
قاضي شهبة: ج؟/ 25077 الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ أبي الوفاء القرشي: ج١/‏ ص 517 ؟). 


1-السيولي: هو حلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخنضيري السيوطي الشافعي» ولد في 
هر مقا ة ان ادق وتو توك 1ق لبعد قدا عم يق ونا ندرا له مضي مورفم بس 0 
فحفظ القرآن وألفية النحوء يلقب بابن الكتبء لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب فجاءها المخاض فولدته 
بين الكتبء له مؤلفات كثيرة جداً؛ منها: (الإتقان في علوم القرآن؛ الأشباه والنظائر في فروع الشافعية: 
الأشباه والنظائر في النحوء تنوير الحوالك شرح موطأ مالك والجامع الصغير...) . (انظر: الأعلام ؛ للزركلي: 
ج*/ ص (1.-7*.07)؛ شذرات الذهب ؛ لابن العماد: ج8/ ص (1ه-55)). 


5- الشاتللي: هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي الشاطبي المالكي » أبو اسحاق » من علماء 
الأصول المشهورين» توفي عام )74٠0(‏ للهجرة» من مؤلفاته: (الموافقات» الإفادات والإنشادات» الاعتصام... ) 
(انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ لابن مخلوف: ص .79١‏ درة الحجال ف أسماء الرحال؛ لابن 


القاضي: ص .)5١59‏ 


وكا انو ع التئمما ب رم رطام نو نل كي 7ه ا من ليه لما ااه الدع اماما لم 1 ا ل 1 أ ماود و ا 101 
؟ أ-عاهر بن عبد قيس: هر عامر بن عبد الله» المعروف بابن عبد قيس العنبري. تابعي من العْبّاد. مات ببيت 

المقدس في خلافة معاوية ذَفبه. (الأعلام؛ الزركلي : ج7”/ص57 5 .)١557‏ 
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أمره الإقبال على الحديث ومجالسة أهله. مات سنة خمس وحمسمائة. (وفيات الأعيان » ابن خحلكان» 


ج /ص5١؟ 5١9‏ والذهيء سير أعلام النبلاء» ج 75/15 ل 745). 


1- الفثر الرازيٍ : هو محمد بن عمر فخر الدين الرازي» ولد بالري سنة 44 ه«ه»ء فقيه شافعي» أصولي 
متكلم» مفسرء من كتبه (المحصول في علم الأصول) توفي بمراة سنة 705ه. (انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي: ج١؟/|ص0٠00).‏ 


الدين» من أكابر فقهاء الحنابلة. ولد سنة )5541١١(‏ للهجرة» وتوقي سنة ١570)للهجرة.‏ له مؤلفات كثيرة منها: 
(المغين » والكافي» والمقنع) وروضة الناظر.. ) . (انظر: البداية والنهاية؛ لابن كثين: ج17 ص 0١48-1١07‏ 


شذرات الذهب؛ لابن العماد: جه/ ص (88/-58)). 


/1- القرافي: هو شهاب الدين بو العباس أحهمل بن أبي العلاءِ إدريس بن عبد الرحمن بن عبك للقن إمام) علامة 
دهره) انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك» وهو حافظ» فقيه» أصولي» متكلم منطقى مفسر» من 
مؤلفاته (الذخيرة في الفقه)» توفي 7/814ه. ودفن بالقرافة. (انظر: الديباج المذهب: .)57/١‏ 


5- القفال: هو أبو بكر محمد بن إسماعيل القفال الشاشي الشافعي» من كبار فقهاء وأصوليي الشافعية في 
القرن الرابع عشر اللمجري» كان له فضل في نشر المذهب الشافعي في ما وراء النهر» توق في مدينة شاش من 
مدن ما وراء النهر سنة (75") للهجرة . من مؤلفاته: (شرح الرسالة للشافعي» كتاب في أصول الفقه " 
أصول الشاشي" » شرح التلخيص لابن القاص..). (انظر: طبقات الشافعية ؛ لابن السبكي: ج7/ ص 
١077-11‏ الأعلام ؛ للزركلي: ج5/ ص 7754). 
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“!- الشوكاني: هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني» ولد سنة (1177١)للهجرة»‏ وتوفي 
سنة (0٠5؟5١)‏ للهجرة» ولي قضاء صنعاء سنة (7575١)للهجرة.‏ له مؤلفات كثيرة؛ منها: (نيل الأوطارء البدر 
الطالع.عمحاسن من بعد القرن السابع» فتح القدير في التفسير» والسيل الحرار المتدفق على الحدائق الأزهار)» 
وقد كان فقيها بحتهدا من كبار علماء اليمن . ( انظر: الأعلام ؛ للزركلي: ج5/ ص 259/8 جلاء العينين؛ 


للألوسي: ص (58-45)). 


"- الماوردي: هو علي بن محمد. أبو الحسن الماوردي. من العلماء الباحثين» والمؤلفين المكثرين. أقضى قضاة 
عصره. مات سنة ٠45ه.(‏ الأعلام » الزركلي» ج 4 |ص77”). 
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فهرست المصادر 


يضم هذا الفهرس مجموعة المصادر الشرعيّة الى تم الرجوع إليها في بناء امحتوى العلمي للكتاب» وسأذكر هذه 
المصادر وفق الترتيب العام المعتبر للعلوم الشرعيّة لدى المنهج الحديث في تأليف الكتبء مراعياً في ذلك الترتيب 
الأيجحدي لأسماء الكتب ضمن قائمة كل علم من العلوم؛ ثم اسم المولف وشهرته؛ يليه دار النشر ومقرهاء ثم رقم 
الطبعة والسنة الى أحريت با (إن وجد ذلك)» و من ثم اسم المحقق للكتاب أو المعلق عليه» وهي كالتالي: 


وال د رون 


ان مع كن اهاري لان 


-١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ للشنقيطي, محمد الأمين بن المحتار» مكتبة ابن تيمية » القاهرة» 
الطبعة الأولى سنة 4٠08‏ ١-9/8١م‏ . 

؟- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية؛ لمصطفى صادق الرافعي, دار الكتاب العربي » بيروت عام 1١14٠١‏ - 
م. 

*- إعجاز القرآن؛ للباقلاي» أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم؛ دار المعارف - القاهرة 
اقيق اليد عمد مقر 

- البرهان في علوم القرآن؛ للزركشيء محمد بن يهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد اللملات 729414)» دار 
المعرفة - بيروت سنة 2١72941‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. 

ه- تفسير البيضاوي المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر 
بن محمد الشيرازي البيضاوي» دار الفكر» بيروت» 2١9953١141١5‏ ت: عبد القادر عرفات العشا 
حسونة. 


5- التفسير الكبير؛ للرازي؛ محمد بن عمر بن الحسين» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة. 


- ه١15٠6/. تفسير سورة الإخلاص؛ ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم» القاهرة: دار الريان للتراث سنة‎ -٠ 
.ما١‎ 1 1/ 


ايلا 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( بتفسير الطبري)؛ محمد بن حرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو 
جعفر(ات١١7)»‏ دار الفكر » بيروت سنة 405 ١هجرية.‏ 

5- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) ؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله ات 
»)"1/١‏ دار الشعب » القاهرة» 2١172375‏ الطبعة الثانية» تحقيق:أحمد عبد العليم البردوني. 

٠-الدر‏ المنثور (بتفسير السيوطي)؛ لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء دار الفكر - بيروت » 
5 

-١‏ روح المعابي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي ؛ محمود الألوسي أبو الفضلء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت : 

فتح القدير الجامع بين ف الرواية والدراية من علم التفسير؛ محمد بن علي الشوكابي » دار الفكر , 
بيرووات.. 

-١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن؛ محمد عبد العظيم الزرقائي»دار الفكر - بيروت,الطبعة الأولى سنة 
57 مىتحقيق : مكتب البحوث والدراسات . 


اندي قن الادية ناريت 


-١‏ الجامع الصحيح "سنن الترمذي"؛ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميء دار إحياء التراث العربي» 
مواق عق :5 لخن اعم قا كن و اك ون 

-١‏ الجامع الصحيح "سنن الترمذي "؛ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» القاهرة: مكتبة ومطبعة البابي 
الحلبيي(/175هل -ل 917 ام. 

+- الجامع الصحيح المختصر "صحيح البخاري"؛ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي » دار ابن كثير » 
اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة » /15.01١1--3/107١م»‏ تحقيق : د. مصطفى ديب البغا . 

- سنن ابن ماجه؛ لمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» دار الفكر - بيروت» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي »مع 


الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقى» والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 


ه- سنن أبي داود؛ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزديء الناشر : دار الفكرء تحقيق : محمد محبي 
الذين غبد: الحميدة مع الكتاب + تعليقات: كمال يَوسُف اموت . 
“- شرح الأربعين حديثا النووية ؛ ابن دقيق العيد. 


-٠‏ صحيح مسلم؛ لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقى. 


لذن 


/- مسند الإمام أحتمد بن حتبل؛ أبو عبد الله مه بن حمل الشيباق + الناشر : موسسننة قرطبة + القاهزة الأحاديك 


8- المعجم الأوسط؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرابي» دار الحرمين - القاهرة » 4١5‏ ١هجرية»‏ تحقيق : 


-٠‏ موطأ الإمام مالك؛ انلوق القن ابو غك الله الأصبحيء دار القلم - دمشق الطبعة الأولى سنة ١4١57‏ هل 


19941١ -‏ م ءتحقيق : د. تقي الدين الندوي. 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيءمكتبة الرياض الحديثة - 
الرياض» تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف 

التلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ لابن حجرء الحافظ أحمد بن علي العسقلان» المكتبة 
الأثرية» الباكستان سنة 17/85١-9514١م.‏ 

شرح مشكل الآثار ؛ الطحاوي, أحمد محمد بن سلامة أبو جعفرات »)"7١‏ مؤسسة الرسالة 
بيروتءالطبعة الأولى سنة 2١9984‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

علوم الحديث( مقدمة ابن الصلاح) ؛لابن الصلاح,أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» مكتبة 


الفارابي» الطبعة الأولى سنة ١9/54‏ م. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلابي, الحافظ أحمد بن علي(ت ؟857)) دار الفكر 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 841١5‏ ١-937١م»‏ رقم أبوابه وأحاديئه: محمد فؤاد عبد الباقي. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛لابن حجر العسقلاي, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي؛ دار المعرفة - بيروت » 719١هجرية‏ . 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية؛ لابن حجر العسقلابي,أحمد بن علي بن محمد علي» أبو 
الفضل(ت8657)» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر» تحقيق: حبيب الأعظمي. 


هه 


البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان الطبعة الثانية » 65٠15١ه‏ - 9/56١م,‏ تحقيق : سلمان الحسيئ 


الندوي. 
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-١‏ الأعلام ؛ لخير الدين بن محمود الدمشقي الزركلي , دار العلم للملايين» الطبعة السادسة ١984‏ م. 


؟- البداية والنهاية؛ لابن كثيرء إسماعيل بن كثير الدمشقيء أبو الفدالات7174)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثالثة سنة /9/.0١م‏ » تحقيق : مجموعة من الأساتذة.. 

+- تقريب التهذيب؛ ابن حجر العسقلابي؛ أحمد بن علي؛ دار الرشيد » حلب سنة (11505اه). 

- جلاء العينين في مجاكمة الأحمدين للألوسي, خير الدين نعمان بن محمود بن عبد الله أبو البركات 
1117 :تدان الكني العلمية » يروت 

ه- الجواهر المضية في طبقات الخحنفية؛ عبد القادر بن أي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو 
محمد(ته »)/٠1‏ نشر :مير محمد كتب حانه» كراتشي ش 

5- درة الحجال في أسماء الرجال؛ لابن القاضي, أحمد بن محمد المكناسي (ت »)٠١75‏ دار النصر للطباعة» 
مصرء الطبعة الأولى سنة 91/٠‏ ١م.‏ 

-٠‏ سير أعلام النبلاء ؛شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبد اللعإت7/4/86)» مؤسسة الرسالة) 


بيروت» لبنان» »١9/5-1١ 15٠057‏ الطبعة الثانية» حققه : شعيب الأرناؤوط» وحسين الأسد. 


/- سير أعلام النبلاء؛ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد اللهلات, /1)» مؤسسة 
الرسالة»بيروت » رقم الطبعة التاسعة »سنة النشر 2١4١‏ اسم المحقق : شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم 
العرقسوسي. 

5- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ لابن مخلوف, محمد بن محمد المالكي(18١).؛‏ دار الكتاب 
العربي » بيروت. 

-٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ لابن العماد, أبي الفلاح عبد الحي بن العماد العكبري 
الحنبلي»دار ابن كثير» دمشق » بيروت» الطبعة الأولى سنة 15415 ١-99417١م,‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» 


بإشراف: عبد القادر الأرناؤوط 
-١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ لابن العماد, أبي الفلاح عبد الحي بن العماد العكبري الحنبلي 
وت5م4١١)‏ » دار إحياء العرات العربي) بيروت. 


طبقات الحنابلة؛ لأبي يعلى » القاضى محمد بن الحسين الفراء الحنبلى(ت 58 5)» بيروت: دار المعرفة» 
الطبعة الأولى. 


تادنا 


-١‏ طبقات الحنفية؛ لأبي الوفاء القرشي, محي الدين عبد القادر بن محمد الحنفي(ت1/15)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت»ء الطبعة الثانية سنة 997١م»‏ تحقيق: عبد الفتاح الحلو. 

-١‏ طبقات الشافعية؛أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة (ت١865)»‏ عالم الكتب» 
بيروتءالطبعة الأولى سنة ١4٠077‏ ءاسم المحقق: د. الحافظ عبد العليم حان. 

-١5‏ العلل ومعرفة الرجال؛لأ“تمد بن حنبل أبو عبد الله الشيبان» المكتب الإسلامي » دار الخاني - بيروت و 
الرياض » الطبعة الأولى ١4٠0.»‏ --م ١5/8‏ م » تحقيق : وصي الله بن محمد عباس. 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ للكنوي, محمد عبد الحي المندي؛ أبو الحسنات(ت4١٠)»‏ دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت»ء الطبعة الأولى سنة /95١م.‏ 

7- لسان الميزان؛لابن حجرء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت» الطبعة الثالثة » ١5٠55‏ --9/5١مءتحقيق‏ : دائرة المعرف النظامية - الهند. 

- مشاهير علماء الأمصار؛ لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» دار الكتب العلمية - 
بيروت سنة 8 امم تحقيق : م. فلايشهمر . 


8 وفيات الأعيان ؛ ابن خلكان, أحمد بن محمد » بيروت» مطبعة الغريب. 


ات وفيات الأعيان؛ لابن خلكان, أحمد بن محمدات١68)»دار‏ صادر » بيروت» نوق إحسان عباس. 


لين 


با ا اوس 


.م١9/7 إحياء علوم الدين ؛ للغزالي» محمد بن محمد الغزاللي أبو حامد» دار المعرفة» بيروت»سنة‎ -١ 

؟- الإشارات والتنبيهات ؛ أبي علي بن سينا , دار المعارف » القاهرة» الطبعة الثالثة سنة 947١م‏ » تحقيق : 
د. سليمان دنيا. 

8 أعلام النبوة؛ للماوردي» أو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي؛ دار الكتاب العربي » بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 307١م‏ » تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي . 

: - بغية المرتاد في الردٌ على المتفلسفة والقرامطة والباطنية؛ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة سنة .هلل 199/8١م.‏ 

ه- التذهيب شرح هُذيب المنطق والكلام؛ الخبيصي, عبيد الله بن فضل(ت٠١5١٠)»مصرء‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحليي سنة 975١م.‏ 

5- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ للباقلابيءأبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلاني 
المالكي(ت”٠4)»مؤسسة‏ الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى سنة 9.7١م»‏ تحقيق : عماد الدين 
خرن عار 

) التوحيد؛ للماتريدي؛ لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي(ت**")» دار الجامعات المصرية‎ -٠ 
الإسكندرية» تحقيق : د. فتح الله خليف‎ 

- الرسالة التدمريّة؛ ابن قيمية» أحمد بن عبد الحليم؛ شركة العبيكان» الرياض سنة 14٠065‏ ١ه‏ ل 9/68١م.‏ 

- شرف العقل وماهيّته؛للغزالي» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد » دار الكتب العلميّة » بيروت سنة 
احاح اا 

-٠‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة؛ لعبد الرحمن حسن حبتّكة الميدابي» دار القلم» دمشق» 
الطبعة الثالثة سنة .م٠154‏ ١9/8-1١م.‏ 

١‏ العقيدة الإسلامية وأسسها؛ لعبد الرحمن حبنكة الميدائي» دار القلم» دمشق» الطبعة الخامسة سنة 
1988-8م. 

١‏ غاية المرام في علم الكلام؛ الآمديءعلي بن أبي على بن محمد بن سالم الآمديء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية القاهرة سنة 751١‏ ١هجرية؛‏ تحقيق : حسن محمود عبد اللطيف. 

-١‏ القواعد المنطقية؛ للرازي» قطب الدين محمود بن محمد وت 755)» دار إحياء الكتب العربية» عيسى 


البالى وشركاه.ء القاهرة. 


ذبن 


-١‏ كبرى اليقينيّات الكونية؛ محمد سعيد رمضان البوطي, دار الفكرء سورياء الطبعة الثامنة سنة 
؟ 0 اهجرية. 

-١‏ معارج القدس في مدراج معرفة النفس؛للغزالي» محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد, دار الآفاق 
الجديدة بيروتء الطبعة الثانية سنة ©/91١م.‏ 

7- معيار العلم؛ للغزالي» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد, دار المعارف » مصرء سنة ١951١م)‏ تحقيق: د. 
سليمان دنيا. 

7 الملل والنحل؛ للشهرستائي محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستان» دار المعرفة » بيروت» سنة 
05 ١هجرية»‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني. 

المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه , آية الله السيد محمد تقي المدرسي . دار البيان العربي - بيروت» 
لكات 

4- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السئّة والجماعة؛ ابن حسنء عثمان بن علي» مكتبة 
الرشد الرياض سنة 7١151١هل‏ 19857١حم.‏ 

٠‏ المواقف؛ للإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» دار اليل » بيروت» الطبعة الأولى سنة 
7م تحقيق : د.عبد الر من عميرة. 

.م١9/6 النبوات ؛ ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم؛ دار الكتب العلمية» بيروت سنة 14.825١اه ل‎ ١ 

- نقض أوهام الماديّة الجدلية؛ محمد سعيد رمضان البوطي. 

؟- شرف العقل وماهيته؛ للمحاسبيء الحارث بن أسد المحاسبي » بيروت: دار الكتب العلميّة سنة 
45 هات 32451 ام 

4 ؟- مائية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه؛ للمحاسبيء الحارث بن أسد بن عبد الله امحاسبي أبو عبد الله 
دار الكندي » دار الفكر » بيروت» الطبعة الثانية سنة /19١هجرية‏ »تحقيق : حسين القوتلي. 

ه"- أدب الدنيا والدين ؛ الماوردي؛ علي بن محمد بن حبيبء دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» سنة 
7ه 980ام. 

5؟- كتاب العقل وفضله؛ ابن أي الدنياء عبد الله بن محمد بن عبيد» دار الراية » الرياض» سنة405 ١ه‏ 
8ام. 

- الكليّات ؛ للكفويء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسين» مؤسسة الرسالة » بيروت» الطبعة الأولى. 

- فصل المقال؛ لابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن 


رشد الحفيد ١ته05).‏ 


ل 


5 0001 


-١‏ الإيحاج في شرح المنهاج (على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي)؛للسبكيء لعلي بن عبد الكافي 
السبكي» دار الكتب العلمية -- بيروتءالطبعة الأولى » 4 4٠‏ ١»ءتحقيق‏ : جماعة من العلماء. 

؟١-‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية؛ للدكتور مصطفى الفن» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة 
ا ”ا 

+- أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي؛ للدكتور محمد ديب البغاء دار الإمام البخاري» دمشقء 
الحلبون. 

: - إجابة السائل شرح بغية الآمل؛ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعائ (257)» مؤسسة الرسالة - بيروت 
الطبعة الأولى سنة ١9/45‏ مءتحقيق : القاضي حسين بن أحمد السياغي» والدكتور حسن محمد مقبولي 
الأهدل. 

ه- أحكام الاشتباه الشرعيّة؛ للبدوي؛ يوسف أحمد محمد, دار النفائس » عُمانء الطبعة الأولى سنة 
١م‏ إشراف : عمر الأشقر. 

-- إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ للباجي» سليمان بن خحلف الأندلسي المالكي “أبو الوليد وف 4374 
دار الغرب الإسلامية » بيروت» الطبعة الثانية سنة 2١9965‏ تحقيق: عبد البحيد التركي. 

- الإحكام في أصول الأحكام ؛ للآمديء علي بن محمد الآمدي أبو الحسن الشافعي (/+١ه))الناشر‏ : 
دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الأولى 2١4٠014‏ تحقيق : د. سيد الحميلي. 

/- الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم؛ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد القرطيي(ت157) دار 
الحديثء القاهرة » الطبعة الأولى سنة ١5٠١15‏ . 

5- الأدلة الاستئناسية عند الأصوليين ؛لأبو قدامة أشرف بن محمود بن عقلة الكنابئءدار النفائس » الأردن » 
الطبعة الأولى سنةه؟4 ١-ه.٠١5م.‏ 

٠‏ الأدلة التشريعيّة وموقف الفقهاء منها؛ للدكتور مصطفى الخن,مؤسسة الرسالة» بيروت » الطبعة 
الأولى سنة/ا١41‏ ١-/9919١م.‏ 

-5١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ؛ للشوكابيء محمد بن علي بن محمدلات »)١١5١‏ تحقيق : أل 
مصعب البدري »ط (5) مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان » 41١6‏ ١-9985١م.‏ 

الاستدلال عند الأصوليين؛ للعميريني» علي بن عبد العزيز»مكتبة التوبة» الرياض سنة -١ 141١١‏ 


اح. 
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-١‏ الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع؛ للدبوسي » أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى 
الحنفي (ت477).؛ دار المصطفى القاهرة» سنة 4 14٠١‏ ١-9/4١م,‏ تحقيق: محمود توفيق العواطلي . 
-١‏ أصول الشاشي؛ أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي الحنفي (ت4 4 7)»دار الكتاب العربي ‏ 

بيروت» سنة 5٠١7‏ ١هجرية.‏ 

-١‏ أصول الفقه ؛ محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي » القاهرة. 

.م١9/5-1١‎ 5٠ أصول الفقه الإسلامي؛وهبة الزحيلي, دار الفكر » سورياء الطبعة الأولى سنة5‎ -١5 

7- الاعتصام؛ للشاطبي, إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي(ت٠75)‏ » بيروت: دار المعرفة 
(5:.05١اه‏ ل هم9١م).‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن قيّم الجوزيّة محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
الحنبلي(ت١75)»‏ دار الجيل » بيروت سنة 317١م‏ » تحقيق : طه عبد الرءوف سعد. 

8 الانتصار لأصحاب الحديث؛ للسمعانيء لأبي المظفر منصور بن محمد السمعان الشافعي(ت1/85)) 
مكتبة أضواء المنار» المدينة المنورة»الطبعة الأولى عام »١997‏ تحقيق: محمد بن حسين بن حسن الحيزاني. 

٠‏ الآيات البيّنات؛ حاشية ابن قاسم العبادي الشافعي على شرح المحلي على جمع الجوامع» المطبعة 
الأميرية» بولاق سنة7/5؟١هجرية.‏ 

١‏ البحر المحيط؛ للزركشيء محمد بن يهادر بن عبد الله الشافعي(ت784)» دار الكتب العلميّة» بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 256٠١‏ تخريج : محمد تامر. 

؟- بدائع الفوائد؛ لابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب الحوزية الحنبلي(ت١75)»‏ دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى . 

7- البرهان في أصول الفقه؛ للجويني, عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئء أبو المعالي الشافعي 
(ت478) »الوفاء - المنصورة -- مصرءالطبعة الرابعة سنة 4١7‏ ١هجرية»‏ تحقيق : د. عبد العظيم محمود 
الكايمه.: 

4 ؟- تأسيس النظر؛ للدبوسيء أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الحنفي (ت477)» نشر زكريا علي 
يوسف»ء و: نشر مكتبة الكليّات الأزهرية» القاهرة» و: دار ابن زيدون» بيروت. 

ه"- تبصرة الحكام (على هامش : فتح العلي المالك)؛ لابن فرحون, مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 
ا" 

5- التبصرة في أصول الفقه؛ للشيرازيء إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي أبو إسحاق 


الشافعى » الناشر : دار الفكر - دمشق » الطبعة الأولى » 2١4٠07‏ تحقيق : د. محمد حسن هيتو. 


566 


0- التحرير في أصول الفقه - الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية- مع (تيسير التحرير؛ لأمير 
بادشاه)؛ لابن الهمام؛ محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب الحنفي(ت »)5/8١‏ دار الفكر » بيروت» لبنان. 

- التحصيل من المحصول؛ للأرموي, محمود بن أبي بكر بن أحمد الدمشقي الشافعي, أبو الثناء (زت517) 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 54٠0.‏ ١-9/8١م)‏ تحقيق: د. عبد الحميد أبو زنيد. 

تخريج الفروع على الأصول؛للزنجابي» محمود بن أحمد الزبحاني الشافعي أبو المناقب(ت157)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت»ء الطبعة الثانية سنة ./79١هجرية»‏ تحقيق : د. محمد أديب صالح. 

.+- تشنيف المسامع بجمع الجوامع؛ للزركشيءبدر الدين محمد بن ادر الشافعي(ت5 79)» مكتبة قرطبة 
للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» الطبعة الأولى سنة 41١9‏ ١-/99١م)‏ تحقيق: سيد عبد العزيز» 
وعبد الله ربيع. 

-١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول؛ لابن جزيء أي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطي(١74):‏ دار الأقصىء الطبعة الأولى سنة 41١١‏ ١-0٠594١م)‏ تحقيق: محمد علي ف ركوس. 

-0١‏ التقرير والتحبير؛ لابن الهمام ,محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان الحنفي (ت135)) 
دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى سنة 995١م‏ تحقيق: مكتبة البحوث والدراسات. 

+- التلخيص في أصول الفقه ؛ للجويني, أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الشافعيت5728 )»دار البشائر الإسلامية » بيروت» الطبعة الأولى سنة /1511١995-1١م)‏ خاليق : عبن الل 
حولم النيبالي» وشبير أحمد العمري . 

4*- التمهيد في أصول الفقه؛ للكلوذاي؛ محفوظ بن أحمد الحسن الكلوذاني الحنبلي أبو الخطاب (ت١٠١5)؛‏ 
مكة المكرمة: جامعة أم القرى "مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » الطبعة الأولى “١ه‏ 
9865 ١م)‏ تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة. 

ه*- جامع الأسرار في شرح المنار؛ للكاكي, محمد بن محمد بن أحمد الحنفي » مكتبة نزار مصطفى البازء 
السعودية؛ الطبعة الأولى سنة .417 ١-9917١م»‏ تحقيق: فضل ال رحمن الأفغابي. 

5*- جامع العلوم والحكم , لابن رجب الحنبلي؛ عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد الحنبلي (ت755)) 
دار الفرقان» عمانء الطبعة الثانية سئة 2١995‏ تبرّج نصوصه وحقق أحاديثه: محمد الرعود. 

7- جع الجوامع (مع حاشية العطار» وشرح المحلي» وتقريرات الشربيق)؛لابن السبكي الشافعي» عبد 
الوهاي بن عَبِذَ الكاق» دان الكتب العلمية »«جترؤات + لبنال: 

- الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة؛ للمشاط» حسن بن محمدرت1893) » دار الغرب الإسلامي» 


بيروت» الطبعة الثانية سنة 41١١‏ ١-0٠994١م)‏ دراسة و تحقيق: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. 
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- حاشية البناي على امحلي على جمع الجوامع(مع تقريرات عبد الرحمن الشربيئ)» طبعة عيسى البابي 


الل 
-٠‏ حاشية البنابي على امحلي على جمع الجوامع(مع تقريرات عبد الرحمن الشربيئ)»دار إحياء الكتب 
العربية. 


-١‏ حاشية السعد على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب؛ للتفتازابي» سعد الدين ابن مسعود بن عمر 
بن عبد الله (ت0751)» دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان» الطبعة الثانية سنة 969-1١ 4٠.08“‏ ١م.‏ 

؟- الحدود في الأصول ؛ لابن فورك؛ محمد بن حسن الأصبهان المالكي (ت5 ٠‏ 4)»دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 2١995‏ تعليق : محمد السليمان. 

+:- الحدود في الأصول ؛ للباجي؛ سليمان بن حلف الأندلسي المالكي .أبو الوليد (رت414)» مؤسسة 
الزعبي » بيروت» الطبعة الأولى سنة 9177١م.‏ 

:؛ - حواشي المنار؛ للرهاوي » وعزمي زادة »و الجلبي »مطبعة عثمانية سنةه 7١‏ ١هجرية.‏ 

ه؛- خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (شرح المنار)؛ لابن قطلوبغاء زين الدين قاسم الحنفيءدار ابن كثير 
ودار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة الأولى سنة 511 ١-957١م2‏ تحقيق: زهير بن ناصر الناصر. 

5 - درء تعارض العقل والنقل؛ لابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّانٍ أبو العباس 
الحنبلي»الرياض: جامعة الإمام محمّد بن سعود(759١-9174١م)»‏ و دار الكنوز الأدبية - الرياض 
0١‏ هجرية» تحقيق : محمد رشاد سالم. 

- رسالة في أصول الفقه؛ للعكبريء أبو على الحسن بن شهاب الحسن العكبري الحنبلي » الناشر : المكتبة 
المكيّة » مكة المكرمة» الطبعة الأولى سنة 5417 ١اهص-597١م)‏ تحقيق : د.موفق بن عبد الله بن عبد 
القادر. 

- الرسالة؛ للشافعيءأبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس (ت4 »)5١‏ دار الكتب العلمية» بيروت » 
بدا قي حون مد شا كر 

- روضة النّاظر وجنّة المناظر ؛ لابن قدامة المقدسي الحنبلي» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو 
محمد» مع شرحها نزهة الخاطر العاطر لابن بدران» الرياض: مكتبة المعارف» (5 14٠0‏ ١ه‏ ل 9/4١م).‏ 

 دوعس روضة الناظر؛ لابن قدامة؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي » جامعة الإمام محمد بن‎ -٠ 
ه » تحقيق د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد.‎ ١7539 الرياض» الطبعة الثانية » عام‎ 

--١‏ السراج الوهاج في شرح المنهاج ؛للجاربردي؛ أحمد بن حسن بن يوسف الشافعي» دار المعراج 


الدولية» السعودية » الطبعة الأولى سنة .1414 ١1-/99١م)‏ 0 أكرم بن محمد بن حسن أوزيقان. 
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؟- شرح الكوكب النير(المسمّى: مختصر التحريرء أو: المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه)؛ لابن 
النجار» محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي»مكتبة العبيكان» السعودية» الطبعة الأولى سنة 
997١م‏ تحقيق: د. محمد الزحيلي» ود. نزيه حماد. 

+ه- شرح اللمع؛ للشيرازي » إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي أبو إسحاق الشافعي» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى سنة9/18١.‏ 

4 -- شرح امحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني وتقريرات الشربيئ؛ للجلال امحلي الشافعي» طبعة 
غيبنى اناج ابل : 

هه- شرح المنهاج في علم الأصول(للبيضاوي) ؛ للأصفهابي؛أبي الثناء حمود بن عبد الرحمن بن أحمد 
الشافعي (ت7434)»مكتبة الرشد » الرياض» تحقيق: د. عبد الكريم النملة. 

55- شرح تنقيح الفصول ف اختصار المحصول ني الأصول؛للقرافي» أحمد بن إدريس » أبو العباس (ت5854) 
المطبعة الخيرية» سورياء سنة 5٠05‏ ١هجرية.‏ 

ه- شرح مختصر ابن الحاجب؛للعضد الإيجي الشافعي,أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الإيجحي (ت755): 
ج؟/ ص3 ؟»دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة الأولى سنة 407 ١-9/617١م.‏ 

- شرح مختصر الروضة؛ للطوفي. سليمان بن عبد القويء أبو الربيع الحنبلي (ت١)»مؤسسة‏ الرسالة » 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 2١9/١‏ تحقيق: عبد الله التركي. 

8- شرح منار الأنوار في أصول الفقه (مع حواشي المنار)؛ لابن ملك الحنفيء المولى عبد اللطيف» مطبعة 
عثمانية سنة 5 5١‏ ١هجرية.‏ 

- صحة أصول مذهب أهل المدينة؛ لابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّانٍ أبو العباس الحنبلي» 
نشر : زكريا علي يوسف. 

-5١‏ ضوابط المصلحة؛ للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.ء المكتبة الأموية في دمشق. 

؟- العدة في أصول الفقه؛ أبو يعلى» القاضي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي(ت55/8)» السعودية» الرياض» 
الطبعة الثانية سنة ١٠154١-0٠934١م,‏ تحقيق: أحمد بن على سير المباركي. 

+- العرف والعادة ؛ للدكتور أحمد فهمي أبو سنة, مطبعة الأزهر. 

5 غاية الوصول شرح لب الأصول(ومعه: حواشي الجوهري)؛ للأنصاريء أبي يحى زكريا الأنصاري 
الشافعي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء القاهرة سنة ٠5١-١941١م.‏ 

ه"- غمز عيون البصائر؛ للحموي, أحمد بن محمد مكي الحنفي» أبو العباس(ت9/8١٠)دار‏ الكتب العلمية 
؛ بيروت الطبعة الأو لى9/25١.‏ 


وم 


7"- فتح الغفار بشرح المنار؛ لابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم الحنفي(9170)»مطبعة مصطفى البابي 
الحليي»مصر » القاهرة»الطبعة الأولى سنة ©هه7١.‏ 

7- الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق (ومعه: إدرار الشروق على أنواء الفروق» وقدذيب الفروق 
والقواعد السنية في الأسرار الفقهيّة: لمحمد المالكي)؛ للقراني أبو العباس أحمد بن إدريس المالكي 
(ت585)) دار عالم الكتب» بيروتء الطبعة الأولى» و: طبعة دار الكتب العلميّة » بيروت» الطبعة الأولى 
سنة 7١141١-/99١م»‏ صححه: خليل منصور. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد 
القرطيي(ت5ه 5 ) » الناشر : مكتبة الخانجي - القاهرة. 

8- فصول البدايع في أصول الشرايع ؛ الفناري , محمد بن حمزة بن محمدءدار النشر(بلا) الطبعة(بلا). 

- الفصول في الأصول؛ للجصاص.ء أحمد بن علي الرازي الحنفي (ت١17")‏ » وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت» الطبعة الثانية سنة 5 541 ١-93854١م)‏ تحقيق: د. عجيل جاسم النمشي. 

-١‏ فواتح الرحموت شرح مسلم النبوت ؛ للأنصاريء عبد العلي محمد بن نظام الدين الهندي؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى سنة 151 ١-/99١م.‏ 

- قواطع الأدلة في أصول الفقه؛ للسمعابي,منصور بن محمد بن عبد الحبار الشافعي, أبوالمظفر(ت4/5) 
مكتبة التوبة» الرياض» الطبعة الأولى سنة 2١9/8.‏ تحقيق: عبد الله الحكمي. 

7- قواعد الأحكام في مصال الأنام؛ للعز بن عبد السلام, أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي(ت ٠‏ 5") دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان. 

:- الكاني الوافي في أصول الفقه الإسلامي؛ لمصطفى سعيد الخن؛ مؤسسة الرسالة» بيروت»الطبعة الأولى 
سنة 4151١‏ ١660-1٠0٠5ام.‏ 

ه- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار(مع: شرح نور الأنوار على المنار؛ لملاحيون)؛ للدسفي الحدفي, 
أبو البركات عبد الله بن أحمد »دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى سنة 405 ١-9/5١م.‏ 

75- كنز الوصول إلى معرفة الأصولء المعروف باسم (أصول البزدوي) ؛ للبزودي.علي بن محمد البزدوي 
الحنفي مطبعة حاويد بريس - كراتشي. 

- كتر الوصول إلى معرفة الأصولء المعروف باسم (أصول البزودي) مع كشف الأسرار للبخاري ؛ 
للبرودي.علي بن محمد البزدوي الحنفي» دار الكتب العلمية »بيروت سنة /541١-9317١م»‏ تحقيق: عبد 
الله مود محمد عمر. 

- اللمع في أصول الفقه ؛للشيرازي» أبو اسحاق علي الركبي الشيرازي (ت475)» دار الكتب العلمية 


بيروت»؛ الطبعة الأولى عام ١9/86 - ١14.2‏ م. 
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- لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة» السفاريني, محمد بن أحمد الحنبلي» الرياض: مكتبة 
أسامة(ه 4٠‏ ١ه‏ ل 986 ١م)‏ . 

-٠‏ مجموع الفتاوى ؛ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني أبو العباس الحنبلي» مطابع دار العربية 
للطباعة والنشر» بيروت» لبنان »الطبعة الأولى 2١734‏ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي» وساعده ابنه محمد». 

١‏ امجموع شرح المهذب؛ للنووي ؛ محي الدين ييى بن شرف الدين بن مُري الدمشقي الشافعي » أبو 
زكريالات1717) دار الفكر » بيروت . 

١‏ المحصول في أصول الفقه؛ لابن عربيء القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكيء دار البيارق» الأردن» 
الطبعة الأولى سنة 847١‏ ١هم-1934١م,‏ تحقيق : حسين علي اليدري. 

- المحصول في علم الأصول؛للرازي؛ محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - الرياض» الطبعة الأولى » 2١٠4٠٠‏ تحقيق : طه جابر فياض العلواني. 

المحلى بالآثار؛ لابن حزم, علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطيي(ت4557)» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» سنة 35/8 ١م..‏ 

5- مختصر ابن الحاجب مع حاشية العضد؛ أبي عمرو عثمان بن أب بكر,المطبعة الأميرية سنة .١1715‏ 

5- المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ؛ لابن اللحام »علي بن محمد بن على 
البعلي أبو الحسن الحنبلي» الناشر : جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة تحقيق : د. محمد مظهربقا. 

7- المدخل إلى مذهب الإمام أحتمد بن حنبل؛ لابن بدرانءعبد القادر بن بدران الدمشقي الحنبلي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية سنة 40١‏ ١»تحقيق‏ : د. عبد الله بن عبد ا محسن التركي. 

المستصفى في علم الأصول . للغزالي»محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الشافعي» دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت » الطبعة الأولى » عام ١ 4١7‏ » تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي . 

8 مسلم الثبوت (مع شرحه: فواتح الرحموت؛للأنصاري» عبد العلي محمد بن نظام الدين المندي)؛ لابن 
عبد الشكورء محب الدين البهاري المندي الحنفي(ت5١١١).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى سنة .141١1-/99١م.‏ 

- المسودة في أصول الفقه؛ لآل تيمية: محد الدين أبو البركات عبد السلام» وشهاب الدين أبو انمحاسن 
عبد الحليم» وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» مطبعة المدي» القاهرة» الطبعة 
الأولى سنة 785١-57514١م,‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 


-١‏ مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه؛ لعبد الوهاب خلاف. 


تدا 


المعتمد في أصول الفقه؛ للبصريء أبي حسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي(ت4775)» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة 507 ١م‏ » قدم له وحققه: خليل الميس. 

4- المعراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ لابن الجزري, محمد بن يوسف الشافعي (ت 
١‏ لطبعة الأولى سنة 141١5‏ ١-991١م,‏ تحقيق: شعبان محمد إسماعيل. 

5 - مناهج العقول شرح مناهج الوصول ف علم الأصول للبيضاوي؛ للبدخشيء محمد بن الحسن الشافعي» 
ومعه: فاية السول »للإسنويء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة 5408 ١-91/5١م.‏ 

5- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل؛ لابن الحاجب اللمالكي, أبي عمرو عثمان بن 
عمرو(ت555).؛ دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى سنة 14٠6©‏ ١-9/6١م.‏ 

7- المنخول في تعليقات الأصول؛ للغزالي» محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الشافعي» الناشر : دار 
الفكر - دمشق الطبعة الثانية ١4٠٠‏ تحقيق : د. محمد حسن هيتو. 

7- منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ للبيضاوي» القاضي عبد الله بن عمر بن محمد الشافعي (ت5865)) 
ومعه: تخريج أحاديث المنهاج ؛ للعراقي:دار دانية» دمشق» الطبعة الأولى سنة 9/5١م2‏ تحقيق: سليم 

- منهاج الوصول إلى معيار العقول ني علم الأصول؛ لابن مرتضىء أحمد بن ييبى (ت٠85)؛‏ دار 
الحكمة اليمنية » صنعاءء الطبعة الأولى سنة 41١7‏ ١-9947١م,‏ تحقيق: أحمد علي مظهر المأحذي. 

4- الموافقات في أصول الفقه؛ للشاطبيءإبراهيم بن موسى اللحمي الغرناطي المالكي ؛ أبي اسحاق 
(ت٠007/8)»‏ الناشر : دار المعرفة - بيروتء» تحقيق : عبد الله دراز. 

-٠‏ ميزان الأصول في نتائج العقول ني أصول الفقه؛ للسمرقندي الحنفي, أبي بكر محمد بن 
أحمدوت89ه)ءوزارة الأوقاف والشؤون الدينية» الكويت» الطبعة الأولى سنة 4017 9917-1١‏ ١م)‏ تحقيق: 
عبد الملك السعدي. 

-١‏ نثر الورود على مراقي السعود؛ للشنقيطي, محمد الأمين بن المختار» دار المنارة » حدة »الطبعة الأولى 
سنة 515 9965-1١‏ ١م,‏ تحقيق وإكمال: محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي. 

- نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر؛لابن بدران, عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران 
الدومي» دار ابن حزم بيروت» الطبعة الثانية سنة ©5456 ١-996١م.‏ 

٠‏ - نفائس الأصول في شرح المحصول؛ للقرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس المالكي(ت 1/5)؛مكتبة 
نزار مصطفى البازء الطبعة الأولى سنة 15415 ١-555١م,‏ تحقيق: عادل عبد الموجود. وعلي معوض. 

-٠١‏ فاية السول في شرح منهاج الوصول ف علم الأصول(للبيضاوي)مع مناهج العقول (للبدحشي) ؛ 


للإسنوي. جمال الدين عبد الرحيم الشافعي (ت17)»مطبعة محمد على صبيح. 
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- فاية السول ف شرح منهاج الوصول للبيضاوي- مع منهاج العقول للبدحشي-؛ للإسنوي, عبد 
الرحيم بن حسن الشافعي(ت؟7/75)؛ دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى سنة 14٠6©‏ ١9/0-1١م.‏ 

5- ثماية الوصول في دراية الأصول؛للأرموي, محمد بن عبد الرحيم الحندي الأرموي الشافعي 
(ت5١7)»‏ مكتبة نزار الباز» السعودية» الطبعة الثانية سنة 2١9435‏ تحقيق: صالح اليوسف وسعيد السويح. 

٠7‏ الورقات؛ للجويني»عبد المللك برو فيك الله بن يوسف الحويئ الشافعي؛ فقية :'دراعيل اللطنق عمد 


العية: 


وحن 


َه 


إحياء علوم الدين (وكامشه: تخريج الإمام الحافظ العراقي)؛ للغزالي» أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الطوسي الشافعي (ت5.05)» دار الجيل» بيروت» لبنان. 

أصول التربية الإسلاميّة وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع, عبد الرحمن النحلاوي» دمشق» دار 
الفكر سنة (11919هل ل 91794١م).‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ ابن القيّم» محمد بن أبي بكر اللجوزية؛ أبو عبد اللهات7/81)» دار 
المعرفة» بيروت» تحقيق: محمد الفقي. 

تجديد الفكر الديني, محمد عبده ومدرسته. للأستاذ محمد عمارة»كتاب الحلال» ديسمبر 2١9/١‏ العدد 
)م 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسئّة والآثار وأقوال العلماء؛ 
لابن القيم » محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزية الحنبلي(ت ))75١‏ دار الفكر » عمان» الأردن» الطبعة 
الأولى سنة 59/.25١م,‏ تحقيق: عبد الفتاح محمود عمر. 

مدارج السالكين بين منزل إياك نعبد وإياك نستعين؛ لابن القيم الجوزية» لابن قيّم الجوزيّة محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الحنبلي(ت١075)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية سنة 1404 -١‏ 
5 ١م‏ تحقيق: محمد المعتصم الله البغدادي . 

مكائد الشيطان في الوسوسة وذمٌ الموسوسين؛ لابن القيّم» دار الكتب العلميّة » بيروت» الطبعة الأولى 


سنة 8/5 ام. 
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اللا ل ضري 


-١141/ دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى سنة‎ »)3١ الأم؛ للشافعي, محمد بن إدريس9إت5‎ -١ 
ام تراج أحاديثه وعلّق عليه: محمود مطرحي.‎ 

-١‏ بدائع الصنائع؛ للكاسانئءعلاء الدين الكاساني(ت02/807)» دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانية 
بن اراي مر 

7- بداية امجتهد وفاية المقتصد؛ للقرطبي , محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطيي(ت5 55). دار الفكر , 
بيروت 

4 - الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي(وهو: شرح مختصر المزني)؛ للماورديء أبي الحسن على بن محمد 
بن حبيب البصريء دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى سنة 141١4‏ ١-94914١م,‏ تحقيق: على 
معوض وعادل عبد الموجود . 

ه- الدر المختار في شرح تنوير الأبصار(متن كتاب رد المحتار لابن عابدين " محمد أمين") لعلاء الدين 
الحصكفي؛ محمد بن علي بن محمد الحصيئ؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة -١41١©‏ 
5 ام تحقيق: عادل أحمد عبد الجواد و علي محمد معوّض. 

5- فتح القدير؛ (على الحداية شرح بداية المبتدي؛ للمرغيناني)؛ لابن الهمام محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب 
الحنفي(ت »)58١‏ مطبعة مصطفى البابي الحليي» مصرء الطبعة الأولى سنة 185١9170-1١م.‏ 

- اللباب في شرح الكتاب؛الشيخ عبد الغ الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي(ت /47)»حققه وضبطه 
وعلق حواشيه:محمود أمين النواوي المفتش بالأزهر. 

8- المجموع شرح المهذب ؛للنوويء أبي زكريا محي الدين بن شرفء دار إحياء التراث العربي» القاهرة» 
الطبعة الأولى سنة 141١©‏ ١-9980١م.‏ 

5- المغني؛ لابن قدامة المقدسي, عبد الله بن أحمد بن قدامة(ت570)» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى سنة 
6 . 

-٠‏ المهذب؛ للشيرازيءأبو اسحاق علي الركيبي(ت”47) » مطبوع مع المجموع للإمام النووي» دار إحياء 
التراث العربي» القاهرة» الطبعة الأولى سنة 141١©‏ ١-9980١م.‏ 

الموطأء لمالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي(ت73١)ءدار‏ إحياء التراث العربي» مصر » تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي : 

-١١‏ الهداية شرح البداية(مع فتح القدير)؛ للمرغينابي» علي بن أبي بكر بن عبد الحليل» أبو الحسن(ت557) 
مطبعة مصطفى البابي الحليبي» مصرء الطبعة الأولى سنة 75١-5170١م.‏ 
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عاشرا- مصادس التواعد الفتييّ: 


ا 


الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية؛ للسيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر(رت١١3).»‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية سنة4 41١‏ ١-431١م,‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. 

الأشباه والنظائر(وبحاشيته : نزهة النواظر على الأشباه والنظائر؛ لابن عابدين)؛ لابن النجيم» زين الدين 
بن إبراهيم الحنفي(ت١47).»‏ دار الفكر » دمشقء الطبعة الأولى سنة -١ 4٠.‏ 967١م‏ 

شرح القواعد الفقهية » الزرقاء أحمد بن الشيخ محمد الزرقالات751١)»‏ دار القلم » دمشقء الطبعة 
الثانية سنة575.٠14١-١0٠0٠7م»‏ بقلم: مصطفى أحمد الزرقا. 

شرح مجلة الأحكام العدلية؛ لسليم رستم باز » اللبناي(ت »)١888‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الثالثة سنة 9/5١م.‏ 

الفوائد الجنيَّة في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعيّة؛ للفادابي » محمد ياسين بن عيسى المكيء أبو 
الفيض(١ت »)١ 54١١‏ دار البشائر» بيروت» الطبعة الثانية سنة 955١م.‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛للعز بن عبد السلام؛ أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي(ت570)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

المدخل الفقهي العام؛ للزرقاء مصطفى أحمد بن محمد الزرقالات »)١ 47١‏ مطبعة طربين» دمشقء الطبعة 


التاسعة ( و العاشرة) سنة /95١م.‏ 


احاقق عر كب اللعاجيرة 


-١‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» لفيروزابادي؛ محمد بن يعقوب(ت7١6))»‏ بيروت: 
المكتبة العلميّة409 ١ه‏ ل 98١م)‏ . 
؟- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز؛ للفيروز آبادي» محمد بن يعقوب(ت7١8))»‏ المكتبة 


العلمية » بيروت» تحقيق : محمد النجار. 


*- تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمد مرتضى الزبيدي؛ دار مكتبة الحياة» بيروت » لبنان. 

4 - تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح)؛ لإسماعيل بن حماد» أبو نصر الجوهري (ت 75917)ءدار العلم 
للملايين» بيروت» سنة 9179١م,‏ الطبعة الثانية» تحقيق: أحمد عبد الغفور. 

ه- التعريفات ؛ علي بن محمد بن علي الجرجابنء دار الكتاب العربي - بيروت»ء الطبعة الأولى » ١1٠5‏ 
تحقيق : إبراهيم الأبياري . 

5- تفسير التحرير والتنوير؛ لابن عاشورء الشيخ محمد الطاهر. 

-٠‏ قذيب اللغة؛ للأزهري, محمد بن أحمد » أبو منصور(3770")ءالدار المصرية للتأليف والترجمة» تحقيق : عبد 
السلام هارون. 

- التوقيف على مهمات التعاريف (التعاريف)؛محمد عبد الرؤوف المناويء دار الفكر المعاصر » دار الفكر 


عيزوت ع تمسق الطعة الأول 41 أ ققيق 5 عمل روطتو ان الداية : 


1- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ؛ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يى» دار الفكر المعاصر - 
يزقات الطيعة الأول ته امو قا عقي و فاون مارك 

٠‏ الفروق اللغوية؛ للعسكريء الحسن بن عبد الله بن سهلء أبو هلال (ت385)» دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت» الطبعة الأولى سنة .٠٠٠١‏ 

١‏ القاموس المحيط؛ محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت7١8).‏ دار الفكر » بيروت» سنة 2١9925‏ ضبط 
وتوثيق: يوسف البقاعي.. 

؟١-‏ كتاب العين؛ لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي, دار ومكتبة الهلال» تحقيق : د.مهدي 
المحزومي ود.إبراهيم السامرائي : 

-١‏ لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادر - بيروت »الطبعة الأولى. 

-١ 4‏ امحيط في اللغة ؛ للصاحب ., إسماعيل بن عباد أبو القاسمءعالم الكتب » بيروت» 9915١م,‏ الطبعة 


الأولى» عر جهن إل نالصيت. 


-١‏ مختار الصحاح ؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» طبعة جديدة 
١955-1415 »‏ تحقيق : محمود حاطر القاهرة» دار المعارف(5937١م).‏ 

7 مختار الصحاح ؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» طبعة جديدة 
١190 - 16‏ تحقيق : محمود خاطر القاهرة: دار المعارف(917١م).‏ 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ للفيومي, أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» 
الناه 1« لكيه العلينية خ رودت 

- معجم البلدان؛ لياقوت الحمويء ياقوت بن عبد الله الرومي» أبو عبد اللوإت7577).؛ دار صادر 
بيروت» الطبعة الثانية سنة .١992©‏ 

5 المعجم الوسيط؛ لإبراهيم أنيس ورفاقه. المكتبة الإسلاميّة » تركيا. 

-٠‏ معجم متن اللغة , لأحتمد رضا بن إبراهيم بن حسين العاملي(ت1777١)‏ » دار الحياة » بيروت سنة 


.١ 5 


-١‏ معجم مفردات القرآن الكريم؛ للراغب الأصفهابي, الحسين بن بحمد بن المفضل(ت507).» دار 
الكتاب العربي) بيروت» تحقيق: ندم مر عشلي. 

- معجم مقايبس اللغة, ابن فارسء أحمد بن فارس» (7/5ه)ء القاهرة: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي. 
65اها. 

؟- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ للتهانوي .محد بن علي بن محمد الفاروقي(ت5/86١١)؛‏ 
مكتبة لبنان» بيروت» الطبعة الأولى سنة 9535١م.‏ 


+ ؟- موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ د. رفيق عجم. مكتبة لبنان» بيروت 9/8 ١م.‏ 


فهرسن الموضوعات 


العدل ني ضوء النصوزس الإسلامي 
المطلب الأول- متزلة العقل في الإسلام تققد اح ميا كنها وان وق املف ال مج 
المطلب الثاني- محالات العقل وحدوده في المنظور الإسلامي ب ل 0 
المطلب الثالث- حكم النظر بالعقل في الشرع 000 


المطلب الرابع- حكم التعبد بأحكام العقل ا 000 


الفصل الأول 


العثل وقوايدم الفمكرنى 


المبحث الأول- التعريف بالعفل وماهيته 5 1[ 1 [ذ1[1[1[1[ز[1[1[ز[ز[ز[ [ [ 1 000001 
المطلب الأول- التعريف بالعقل 00001 0 210000 

المطلب الثاني - طرق معرفة العقل ا 0 

المطلب الثالث- موضوع العقل 200000 

المطلب الرابع- وظيفة العقل (المدرك الوظيفي للعقل) ل 

المطلب الخامس- المدركات الذهنية ومراتبها مل الا وميم أ لأس كمد و لوو مود ل له 

الفقرة الأولى - طرق المدركات الذهنيّة ومراتبها 5 

الفقرة الثانية- مستويات الإدراك العقلي في المعرفة 00000 

المطلب السادس -أعمال العقل الاستنباطية والاستدلالية 00 

المبحث الثاني- موامرين العمل (القواعد العمَليّة) 8ب 00 
تمهيد- حول مفهوم الميزان العقلى ا انع الو نولوتسي ا اط ل ل م وو اا 

المطلب الأول- طرق العقل في إصدار الحكم 0 

ا ز[ز[زؤز[ز[ز ز[ز[ |[ ز [ز 0 00 0 

16 اشع ا 00 

المطلب الثاني- أقسام القواعد العقليّة ا 1[1[11[ذ[1 1[ 1 00 

القسم الأول - الموازين الفطرية العقليّة ( البديهيات ) 00606000000 


أولاً- المفاهيم المنشئة للموازين العقليّة الفطريّة 0 

النوع الأول- مفاهيم التصوّر الفكري ومبادثه 0000 

-١‏ المفهوم والماصدق ولد ا مدنو وال الا اللو اماما تاماك امات 1 ا/ 

؟- مفهوم الحزئي والكلي ماه ا م 0 

+- الكليات النمسة 00005 0 000 

- الدلاللاات دم نت عن و ا ل ا يا 1 

ه - النسب ا 0 

5- المقولات العشر(كليّات المعاني) 000000000 

1- مفهوم التعريف ال ا و ا مر تا 

النوع الثاني -- مفاهيم التصديق العقلي 0 0 00000 

911 مفهوم القضية‎ -١ 

؟9- مفهوم الكم في القضية جف اام 1ه 

- مفهوم الكيف في القضية ل 

5 - أنواع القضايا 0377 0 

ه- مفهوم الاستغراق 2 القضايا ل اه 

5- مفهوم اللزوم في القضية 0 

/- مفهوم اللجهة في القضايا 1 0001 
/- مفهوم الأحكام العقايّة(الواجب والممكن 

والمستحيل) لويوب لان سق كيف اام ذا 

كاذك قر اهن ]لنياف الكقادة :والرنازي المفلقة لاريم 1 

القسم الثاني - قواعد عقلية مستنبطة ا الخ في ا 

أولات الماك الما 0 
0 5 

العقلية ا[ [1[1[1[1[1[1[1[1[[1[ 1[ 0 

107017101 1 [11111 العادة‎ -١ 


؟- ما يتوصل إليه العقل من قواعد مستنبطة من خلال 


عملياته الذهنية الاستنباطية 1 

*- الأحكام المتوصل إليها عن طريق الحجة العقلية 
(البرهانية) لباك يلاوو ام شي وا سمي اانا 

- الأحكام المتوصل إليها عن طريق الحجة 

الجدلية 000011 0 0 
ه - المصلحة م م ا 
1- مفهوم الإعجاز تع ود مواق اك لو وه االو لوك ل ال جام ا : ؟* ١١‏ 
- العلة زكزذزذد2د2 00 ا 00 
- الغاية ا 
المطلب الثالث- العمليّات العقليّة الاستدلالية ا ا 0 
القسم الأول- الاستدلال المباشر اا ا[ 0 0 
أولا - التقابل ا 0 000000 107 
1ت التتاففئ م ما 
؟- التضاد 00010101 00 
+- الدحول نحت التضاد 0-98 0 0000 
5 - التداحل اا 
55 ااا 0 
القسم الثان- الاستدلال الغير مباشر ا نه اماو كوو وس ا 
الات الاستقراء لقف اس ا ا 
نباك الفا 00 
- لواحق القياس العقلى و كي 11014 فط الا تارود واو ها مارفا لاه وا لتو د 00 /1” ١‏ 
قياس العلة ا 00 


العلاقة بين القياس العقلي والشرعي والفرق بينهما 137 


حكم العمل بالقياس العقلي في الشرع محم امو ا 


المبحث الثاك- الحجب العقلية 1 ااا 0 
المطلب الأول- تعريف الحجة 0 

المطلب الثاني- أنواع الحجج ومراتبها 11[ 0 1000000 

21 اجة الرهانية او 

بئ ح الزيجة الددلية ا ا اا 

ج- الحجة الخطابية 7 1 0 

2 - الحجة الشعرية 1 1 1 ا 

د- الحجة الباطلة القائمة على الغلط أو المغالطة ما ما ل ا 

- ما يحتاج إليه لدى إقامة الأدلة 000 


الفصل الثانى 


اعنام العقل ى<لالنمفي إثبات مصا<م النشرع اللنقق عليها 


تمهيد- الدلالة العقليّة وفق منهج علماء الأصول ا ا م ا و ل ا 
المبحث الأول - اعتباس العمل ودلالته يذ إثات المصدمرة التشريعيّة القرآن لكريم 000 
تمهيد - في تعريف القرآن الكريم ا ا 


المطلب الأول- الأسباب الدافعة للعقل بإقرار حاجته للقرآن الكريم كمصدر تشريعي 


الفقرة الأول - أسباب تختص بالإنسان ذاته مو ا الم ا 


أولا- محدودية التفكير البشري 0 0000000 


ثانيا- حاجة الإنسان لنظام يضبط علاقات بجتمعه 000000 
ثالنا- القانون الوضعي لا يعالح كوامن النفس ورغباتها 00000 


زايا ك جوايعة للقن للكبانى الكل للقي د اقانونة لكلف الالو 288 
الفقرة الثانية- أسباب تختص بالقران الكريم عا وو ا 


0 القرآن الكريم خبر صادق» والخبر الصادق مصدرٌ معرفي لدى 


55 القرآن الكريم دستور خياة البشر و ا لقا 
النقطة الأولى: إقرار العقل بدور القرآن الكريم في إيضاح العلاقة 

بين الخالق والمخلوق [1ذ[1[ز[ذ[ [ [ [ 10000001 

النقطة الثانية - دور القرآن الكريم في تفعيل الآداب الإنسانية لدى 


النقطة الثالثة -- دور القرآن الكريم في تحقيق مصلحة الإنسان. ١١‏ 
المطلب الثاى- الأدلة المنطقيّة المعتبرة في إثبات مصدريّة القران بور ل 1 


الفقرة الأولى: القرآن الكريم حبر صادق في ميزان العقل ا مم لا 


الفقرة الثانية: ميزان الإعجاز ل ل و م يي ا 
أزلحت لفغي د لعفل 0 
ثانيا- أنواع الإعجاز بالنسبة للعقل ا 0000 
تالعات . تروط الاغجاز العقلكى 00 0 


المبحش الثانى- اعتباس العمل و دلالته سيث بيات المصد مرّة التشربعيّة للستّة المطهرة انا 


تمهيد : السئة المصدر الثاني من مصادر التشريع وق سس لا 
المطلب الأول- تعريف حول السنّة المطهرة ومكانتها 00 
أولا- التعريف بالسنة و ات ا م ا ل 
ا ل ” نا 
الناحية الأولى -- رتبة السنّة من حيث الرجوع إليها ا ا 


الناحية الثانية -- رتبة السنّة من حيث اعتبار ما ثبت فيها من أحكام ١/5‏ 


المطلب الثائى- الأسباب الدافعة للعقل بإقرارحاحته للسنّة المطهرة كمصدر تشريعى 


ا 0 
1د تابي العا داو 000000 
اع الحاجة إلى بيان معان النص الإلهى امام ا ا مو ا 


المطلب الثالث- الأدلة المنطقيّة في إثبات مصدريّة السنّة المطهرة في تشريع الأحكام 


أولات. الانكوول زرديه الكل اشرق للع ع ١“‏ 
ثانياً- دلالة التلازم البيّن على بيان السنّة حمل القرآن الكريم 000 
تالباك البكة الظيرة عبر مادق سردن يراق العقل ما و 4 
الاستدلال بجوهر الرسالة ومبادثها ال اسه ف بابس لفو اي ف 
الاستدلال بشخصية الرسول وصفاته باو سو د 01 
الاستدلال بدا الإعجاز العقلي على صدق الرسول سما وي لقا 
الاستتدلال غندا قبول اطثير. 1 7 1 <ز 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 


الضة الا لقت اعداي لدو دلالته سيث إثبات المصد مرب النشربعّّة للإجماع 8 


المطلب الأول - مفهوم الإجماع ؛ تعريفه» وأنواعه ا ا ا 1 
المطلب الثاني- الحاجة المنطقيّة في كون الإجماع مصدرا مشرعا 000000 
المطلب الثالث- الأدلة المنطقيّة المعتبرة في إثبات مصدريّة الإجماع اا 


الى 


المبحث الرابع - اعباس العقل ودلالته سيك إثبات المصد مرة النشربعيّة للقياس 1 


المطلب الأول- تعريف حول القياس الشرعي ا ا 
المطلب الثاني - الأدلّة المنطقيّة في إثبات حجيّة القياس» وبيان الحاجة إليه 5 
أولآت أذلة المذهب القافل باسشتحالة وقرعه عقلد 0 
ثانياً -أدلة أضيحات المذعن النان القائليق بوجوب اعد به عقلاً 7 + 


ثالنا- أدلّة المذهب القائل بحواز التعبّد به عقلاء إلا أله لم يرد التعبّد به شرعاء 
بل ورد الشرع بحظره اف او مه أو م هل امي قا هذ فقوم وبق ا قا هاه روا مده ود هده لها ره بها 1و1 فيك # >" 
زاعاء ادل اللدهوز الفائلق كو ة الشتضيه فقاذ وزفوفة شرها 10 


الفصل التالث 
عاض عدن ى <للالخس 8 إنات عن ا اسه 21 ها : 
المبحث الأ.ول- اعتباس العقّل ودلاثته يذ الاستصلام حكمصدس تشربعي الأححكام 0 


تمهيد- مكانة المصلحة في الشرع تطحو باستحاو لامو 74 سسسو وس ا 11 7 


المطلب الأول- مفهوم المصلحة وأقسامها ااا 0 


أولا- تعريف المصلحة اواك ل لامو ونه كاه الوه متم م ططق اق كج واوا المي 1011 
تاباك أقسَام القرايحة 00051313111 0000 


المطلب الثاني- الحاجة المنطقيّة في النظر إلى المصالح في الأحكام يي ا 


المطلب الثالث- الأدلة المنطقيّة في إثبات حجيّة الاستصلاح كمصدر تشريعي 


للأحكام د اس لق ا و ا 1 
أولاً- الأدلة المنطقيّة ال استند إليها النفاة لمصدريّة الاستصلاح الاي 


لك 


ثانيا- الأدلة المنطقيّة الى استند إليها القائلين بمصدريّة الاستصلاح لاي 


المبحث الثانى- اعتباس العمل ودلالته يذ بات حجيّة الاستحسان كمصدم تشربعى 


المطلب الأول- التعريف بالاستحسان 00001011011 0 0 


000 ا ل ا ا 1 
ثانيا- أنواع الاستحسان 000 
المطلب الثانى- الحاجة المنطقية لمصدرية الاستحسان لباو لو الم 0 


المطلب الثالث- الأدلة المنطقيّة في إثبات حجيّة الاستحسان كمصدر تشريعي ..47؟ 


لحف الدع مر امس و دلالته سية إبات حجيّة الاستصحاب كمصد م تشرعي الأححكام 


111 0 000 
المطلب الأول- تعريف حول مفهوم الاستصحاب اي 1 
أوالحكه تميق الام سان الو ا ا ال ال ا 
ثانيا- أنواع الاستصحاب ومذاهب العلماء في الأحذ به 000000000 
المطلب الثاىق- الحاجة المنطقيّة لمصدرية الاستصحاب عو جو وو ا ل ا 1 

المطلب الثالث- الأدلة المنطقيّة في إثبات حجيّة الاستصحاب كمصدر تشريعي: 
أولا- الأدلة المنطقيّة عند من احتجّ بالاستصحاب مطلقا ع دا 


ثانيا- الأدلة المنطقيّة عند من احتجّ بالاستصحاب في النفي دون الإثبات. هه ؟ 
ثالغا- الأدلة المنطقيّة عند نفاة العمل بالاستصحاب مطلقا هم 


رابعا- الأدلة المنطقيّة عند من قال باستصحاب حكم الإجماع في بحل 


لدف 


المبحث الرإدع- اعتباص العقل ودلالته يذ إبات حجيّة المن كمصدم تشرعى الأحكار: ١+١‏ 


المطلب الأول- التعريف بالعرف ا 


أو لا- معبئ العرف » وتحرير المراد منه 0 0 121 1 1 ااا 

ثانيا- أقسام العدرف 0 
المطلب الثانى- الحاجة المنطقيّة في اعتبار مصدريّة العرف ل ل 1 
المطلب الثالث- الدلالات المنطقيّة في إثبات حجيّة العرف كمصدر تشريعي للأحكام 
اا اا ا 001 0 


العيق | اسروك عن راعذ ول" تديرة ل اسيفية: دل الفيعا را عه اوتنا الاوك رد ا 
المطلب الأول- التعريف ممذهب الصحابي ا عب ا و ل 


أولا- المراد يذهب الصحابي» وتحرير محل التراع 00 


ثانياً- حال الصحايّ الذي يحتجٌ بقوله ومذاهب العلماء فيه 0000 
المطلب الثاي- الأدلة المنطقيّة في إثبات حجيّة الأحذ ذهب الصحابي 9* 
كك الذلالعك القنزة عمد كي لووك السدر دهي الصهان 
طلقا 000 
500 
القياس 000 ااا 
اناك «لادرة لائطز ةا أده نوو لاني 11 بوسعوات الول فذهني” ليها ب اننا 
كرك ا 0600 
زابعا «الأدلة النطقية عدم ذهب إل انقى العمل عدهن الصحاني 
ماقا 0000000000 


4١ ؟‎ 


اللبحث السادس- اعتباس العمل ودلالنه سي بات حجيّة إجماع أهل المدبنة ا ا ا 


المطلب الأول- المراد بإجماع أهل المدينة » وتحرير محل التراع معام وو 0 


المطلب الثاني -- دور العقل واعتباره في إثبات حجيّة إجماع أهل المدينة 00008 
أولاً- الدلالات المنطقيّة عند من أذ بحجيّة إجماع أهل المدينة 0000 
ثانياً- الدلالات المنطقيّة عند الجمهور في عدم الأخذ بحجيّة إجماع أهل 

المدينة اا 


المبحث السابع- اعتباص العت وه ات حجيّة شرع من قبادا حكمصدس تشربعي الأححكام 


المطلب الأول- موقف الشريعة الإسلاميّة من الشرائع السابقة» وتحرير محل التراع. 07./” 


المطلب الثاني- الأدلة المنطقيّة في حجيّة الأحذ بشرع من قبلنا 00000000 
أولا- الأدلة المنطقيّة عند من ذهب إلى العمل بحجيّة شرع من قبلنا ..... 9 ؟ 


ثانيا- الأدلة المنطقيّة عند من ذهب إلى عدم الأخذ ممصدرية شرع من 


أولا- المعين العام للذريعة امو مق كفتك الجوى طم م 1 
ثانياً- أقسام الذرائع بالمعين العام 0 
ثالثا- المع الخاص للذريعة» وتحرير محل التراع 007 00 0 0 00000 
المطلب الثاى- الحاحة المنطقيّة في اعتبار مبدأ ' سد الذرائع" 1 0 000 
المطلب الثالث- الأدلة المنطقيّة عند من أحذ يبدأ سدّ الذرائع 0 


ا 


المبحث التاسع- اعتباص العمل ودلالنه سيث بات حجيّة الاستفراء كمصدم تشربعي الأححكام 
المطلب الأول- مفهوم الاستقراء ا لدو بو حر واه امو وا ا ا 


أولا- تعريف الاستقراء يا 7 


ثآقات أنواع الاستقراء ا 101100 1[ 1111131 


ثالنا- عمل الاستقراء في إفادة الأحكام ل ل 


المطلب الثاي- الأدلة المنطقيّة على حجيّة الاستقراء و و 


النصل الرأبع 

اعنام العتل و<لالنى في إذبات حجيّةّ مصادم النشرع الاسثناسيّ: 
تمهيد- في معئ الأدلة الاستئناسيّة 0100000 
المبحث الأ.ول- اعتتباس العمّل ودلالته سيد الأنخذ "عبد أ أقل ما قيل' حكمصدس استئناسي تشربعي 


المطلب الأول- تعريف أقل ما قيل ا ا 

ولاك كتفريفت القن الوه ا ام 
ل لك 00 
ثالئا- شروط الأخحذ بأقل ما قيل 87 د 05 000 000 
رجات كلهي سان اعسات تقل 0 


المطلب الثاني- اعتبار العقل ودلالته في الأحذ بأقل ما قبل ام لوا 1 


أولا- الأدلة المنطقيّة عند القائلين بعدم الأحذ بأقل ما قيل كمصدر 
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ثانيا- الأدلة المنطقيّة عند القائلين بالأحذ بأقل ما قيل كمصدر 


-_ أدلة مشابهة لمبدأ أقلما قيل» والدلالة العمَليّة عليها: 


أولا- الأذ بالأخحف» ودلالة العقل في حجيته 1[ ز [ ز ز [ 00000 
المطلب الأول- التعريف بالأحذ بالأحف» ومذاهب العلماء في الأحذ به..... مب«م 


المطلب الثائ- اعتبار العقل و دلالته في إثبات حجيّة الأخذ بالأحف كمصدر 


استثئناسي م ا وت ار م لتخم ا م خوط اا 1 

أ الأدلة اللنظقتة معن من ذهب :ل الأعد بالا حي ل ووو ام 

ب- الأدلة المنطقيّة عند من ذهب إلى عدم الأخذ بالأخفٌ ام 

ثانيا- الأحذ بالأشقٌ 00 

ثالغا - الأحذ بالأكثر 0 

المطلب الأول- تعريف الأحذ بالأكثر » ومذاهب العلماء في الأخذ به 0 
المطلب الثانى- الأدلة المنطقيّة عند من ذهب إلى الأحذ بالأكثر دليلاً يستأنس 

به نميا لبا امام نظ صمح اسه بامسطام لواحتس اا الك 1 1 

رايع 2 لأسن نالاو ضظ 11[ 0 


المبحث الثاني اعتباس العقل ولاشديية الأدز الالهام حكمصدس استئداسي تتشربعي ..... .0م 


المطلب الأول- التعريف بالإلهام وضوابطه 0101 000 
رلك التعريف بالإلهام 0 

ثانيا :قافن الام 0 

ثالثاً- ضوابط الإلحام 1 ااا 0 

الفقرة الأو لىي- ضوابط الإلهام بالنسبة للملهم ل 

الفقرة الثانية- ضوابط الإلام بالنسبة للإلمام نفسه 0000 ون 


تلك 


المطلب الثاني- الأدلة المنطقيّة في حجيّة الأحذ بالإلهام كمصدر تشريعي 


لاسي ا ااا 0 
أولاً- الأدلة المنطقيّة عند النافين لحجيّة الإلهام مطلقاً 0 
ثانياً- الأدلّة المنطقيّة عند القائلين بحجيّة الإلام مطلقا ا لماي 
ثالثاً- الأدلّة المنطقيّة عند القائلين بحجيّة الإلهام في حقّ الملهم فقط كس 


المبحث الثالث- اعتباس لعفل ودلالته سيد الخن بالاحتياط حكمصدس استئتاسى تتشريعى . 


المطلب الأول - التعريف بالاحتياط 001010101 ا ااا 


الفقرة الأولى : تعريف الاحتياط ا 00 
الفقرة الثانية -- أنواع الاحتياط ا ب ا ا 
أولا- الاجقياط الحدوة اذه الوقن افج فقون اناه ل سن ارم ام 7 
ثائياء الالحياط اممو 0 
الفقرة الثالثة - ضوابط الاحتياط ا ااا اا ااا 0 
الفقرة الرابعة- آراء المذاهب في الأحذ بالاحتياط 5 1 0000007 


المطلب الثاني- اعتبار العقل ودلالاته في إثبات حجيّة الاحتياط كمصدر استثناسي في 
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فهرس الآيات القرآنية .. 


فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس القواعد الفقهية . 


/؛ 


